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 شكر وتقدير

أعد هذا  التقرير فريق بقيادة فلوريس داليمانز )أخصائي المياه(، وماركوس ويشارت )كبير أخصائيي إدارة الموارد المائية(، وراجيش بالإسوبرامانيان 

)مسؤول أول الإستثّمار(، وضم الفريق كلإ من جيسون جينغرونغ لو )كبير خبراء المياه والتمويل( ومحمد زكريا كمه )أخصائي أول الطاقة( ونور 

الدين سيتروين )أخصائي أول الطاقة( وأُلفة خليفي )أخصائي أول شؤون البيئة( وسفن شلومبرغر )أخصائي إمدادات المياه والصرف الصحي(،  

ووليد تيسير الحداد )خبير الطاقة(، ويسرا  محمد أسامة مصطفى العساكر )خبير أول الطاقة(. 

ويود الفريق أن يتقدم بالشكر إلى الزملإء الذين قاموا بمراجعة التقرير لما قدموه من تعليقات قيمة وثاقبة خلإل عملية الإستعراض وهم: كورادو 

وليالي  الإجتماعية(،  والمعايير  للبيئة  إقليمي  )مستشار  مور  بيتر  المستدامة(، وجيمس  والكهرباء  المياه  التنفيذي لإستشارات  )الرئيس  سوماريفا 

عابدين )مسؤول أول تنمية الإأعمال(، وناول سيريل ماري )مسؤول أول العمليات(، ونيكولإ روجيرو سابوريتي )مسؤول أول الإستثّمار(،  ويتباريك 

تيسيما )كبير الخبراء العالميين في مجال إمدادات المياه والصرف الصحي(، وزائل سانز أوريارتي )أخصائي أول في مجال إمدادات المياه والصرف 

الصحي(. كما نثّمن ما قدمه ساروج كومار جاه )المدير العام لقطاع الممارسات العالمية للمياه( من تعليقات وآراء. واستفاد هذا العمل من الرؤى 

والتحليلإت الواردة في سلسلة معارف البنك الدولي المعنونة "حوكمة واقتصاديات تحلية المياه وإعادة استخدامها"، بقيادة زائل سانز أوريارتي 

)أخصائي أول إمدادات المياه والصرف الصحي(، وجيهون لي )أخصائي المياه(، وسفين شلمبرجير )أخصائي إمدادات المياه والصرف الصحي(، 

ولإرا لوسك-جارسيا )مهنية مبتدئة(، وهيلإ كوهين مزراف )استشارية(. ويود الفريق أيضا أن يشكر هوغو بيرتش من شركة غلوبال ووتر إنتيليجنس 

على مشورته في تحليل البيانات، وكذلك شانون كيه ماكارثي من الجمعية الدولية لتحلية المياه وإعادة استخدامها على مشورته الفنية. ومع امتنان 

فريق العمل  للجميع، وجب التنويه أن الإآراء الواردة هنا وأي أخطاء تقع على عاتق المؤلفين وحدهم ويجب ألإ تنسب إلى الإأفراد أو المؤسسات 

التي شاركت بآرائها.

وتم إعداد هذا التقرير بدعم وتوجيه من جهاز إدارة البنك الدولي لمنطقة الشرق الإأوسط وشمال أفريقيا، ونخص بالذكر أوسمان  ديون )نائب 

قليمي لشؤون  ستراتيجية والعمليات(، ومسكيرم برهان )المدير الإإ الرئيس لشؤون منطقة الشرق الإأوسط وشمال أفريقيا(، وبثّينة غرمازي )مديرة الإإ

الكوكب(، ومايكِّل هاني )مدير قطاع الممارسات العالمية للمياه(، وحسام بيديس )مدير قطاع الممارسات العالمية للطاقة(. ويود الفريق أن يتقدم 

بالشكر إلى إيزابيل مارتن كاريرا، وسولإنج فيلإميل، وتريسي-آن ويسدم، ومها كامل من إدارة الحلول المؤسسية العالمية - وحدة الترجمة التحريرية 

والفورية بالبنك الدولي على دعمهم لتنسيق هذا التقرير وتحريره على التوالي، وكذلك لورين كالي جونسون من وحدة التصميم، وعدنان غوشه، 

وغادة القطارنة لما قدماه من دعم في المراجعة اللغوية للتقرير. كما يتوجه الفريق بالشكر والإمتنان إلى المساندة التي قدمتها مارلي جينيان بيرز 

من وحدة رسم الخرائط  بالبنك الدولي للمساعدة في وضع الخرائط الواردة في هذا التقرير. ونتوجه بالشكر إلى ناديج ميرتوس وشارون دي سي 

دارية للفريق طوال العملية. فولكنر على مساندتهما الإإ

لم يكن إعداد هذا التقرير ممكناً لولإ الدعم المالي الذي قدمته الشراكة العالمية للإأمن المائي وخدمات الصرف الصحي، وهي صندوق استئماني 

متعدد المانحين يديره قطاع الممارسات العالمية للمياه بالبنك الدولي. وتشمل الجهات الداعمة لهذه الشراكة وزارة الشؤون الخارجية والتجارة 

الإأسترالية، ووزارة المالية الإتحادية بالنمسا، ومؤسسة غيتسن، ووزارة الشؤون الخارجية الدنماركية، ووزارة الخارجية الهولندية، ووزارة الشؤون 

الإقتصادية،  للشؤون  السويسرية  الدولة  )سكرتارية(  وأمانة  الدولي،  نمائي  الإإ للتعاون  السويدية  والوكالة  سبانية،  الإإ الرقمي  والتحول  الإقتصادية 

والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، والوكالة الإأمريكية للتنمية الدولية.

نجليزية إلى اللغة العربية محمود إبراهيم، رئيس فريق الترجمة العربية ــ إدارة الحلول المؤسسية العالمية  قام بترجمة هذا التقرير من اللغة الإإ

بالبنك الدولي.
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مجلس التعاون الخليجي GCC وع الناقل تاحاني للمياه )العقبة - عمان لتحلية ونقل المياه( مشرر AAWDCP

إجماليي الناتج المحليي GDP الذكاء الإصطناعي AI

غازات الدفيئة )غازات الإحتباس الحراري( GHG البنك الإآسيوي للإستثّمار في البنية التحتية AIIB

المعلومات عن إمدادات المياه العالمية GWI البنك تاحاني للإأشغال العامة والخدمات BANOBRAS

ي وخدمات الصرف الصحي
اكة العالمية للإأمن المائيأ الشرر GWSP مليار مترر مكعب BCM

النموذج المختلط للدفعات السنوية HAM البناء والتملك والتشغيل BOO

جمعية الغردقة لحماية البيئة والحفاظ عليها "هيبيكِّا" HEPCA البناء والتشغيل ونقل الملكية BOT

البلدان مرتفعة - الدخل HICs النفقات الرأسمالية CAPEX

مؤسسة التمويل الدولية IFC التقرير القطري للمناخ والتنمية CCDR

صندوق النقد الدوليي IMF إزالة الإأيونات بالسعة CDI

الوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA اكمي تقييم الإأثرّ الترر CIA

كة إنتاج مياه مستقلة شرر IWP طاقة شمسية مركَزة CSP

مؤشرر الإأداء الرئيسيي KPI التصميم والبناء والتشغيل DBO

كيلوواط ساعة kWh نظام )التصميم، والبناء )التشييد(، والتملك، والتشغيل ونقل الملكية( DBOOT

جنيه مصري LE درهم )مغربي( DH

البلدان منخفضة الدخل LICs دينار )جزائري( DZD

المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي LWSC الجوانب البيئية والإجتماعية E&S

مترر مكعب m3 ) ي
الديلزة )الفصل الغشائيأ ED

مليون مترر مكعب MCM ي
تقييم الإأثرّ البيئيأ EIA

ي
التقطتري الغشائيأ MD البيئة والصحة والسلإمة EHS

ات ّ تقطتري متعدد التأثتري MED أعمال هندسية وتوريدات وإنشاءات EPC

البلدان متوسطة الدخل MICs ي والإجتماعي
إطار العمل البيئيأ ESF

الوكالة الدولية لضمان الإستثّمّار MIGA تقييم الإآثارّ البيئية والإجتماعية ESIA

مليون وحدة حرارية بريطانية MMBTU دارة البيئية والإجتماعية خطة الإإ ESMP

التقطتري تاحمضي متعدد المراحل MSF السياسة البيئية والإجتماعية ESP

ميجاواط MW ي والإجتماعي
المعيار البيئيأ ESS

شيكِّل إشرائيليي جديد NIS نظام المعلومات العالمي بشأن المياه والزراعة لمنظمة الإأغذية 
والزراعة التابعة للإأمم المتحدة )الفاو(

FAO AQUASTAT

التشغيل والصيانة O&M التناضح الإأمامي FO

المصاريف التشغيلية OPEX الصندوق تاحاني للبنية التحتية FONADIN
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من القطاع الخاص إلي القطاع الخاص P2P اء الكهرباء اتفاقية شرر PPA

تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ PHS أجزاء في المليون PPM

ريال سعودي SRI ن العام والخاص ن القطاعيني اكة بيني الشرر PPP

كة إقليمية متعددة الخدمات شرر SRM ( شبكِّات المياه كات تشغيل )مشغليي برنامج تحديث شرر PROMAGUA

الهيئة السعودية للميـــاه SWA الطاقة الكهروضوئية PV

المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة SWCC البحوث والتطوير R&D

التناضح العكسيي لمياه البحر SWRO دة التكِّلفة الخدمات الإستشارية مسترر RAS

اواط ساعة تتري TWh طلبات تقديم العروض RFP

اتفاقية الإأمم المتحدة لقانون البحار UNCLOS التناضح العكسيي RO

برنامج الإأمم المتحدة للبيئة UNEP العائد علي الإستثّمّار ROI

الإأشعة فوق البنفسجية )فوق بنفسجي( UV منظومة الحصول علي البيانات ومراقبتها SCADA

ي والإجتماعي الذي تم تقييمه
المكون البيئيأ VEC

صندوق توسيع نطاق العمل المناخي عن طريق خفض 
الإنبعاثاتّ

SCALE

مجموعة البنك الدوليي WBG المؤسسات المملوكة للدولة SOE

منظمة الصحة العالمية WHO أداة المحاكاة وتعظيم الإستفادة من المحفظة SPOT

عدم تصريف السوائل ZLD
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ملخص تنفيذي

تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أشد حالات نقص المياه في العالم. وتضم المنطقة أكثّر من نصف البلدان التي تعاني 
فراط في استهلإك المياه الجوفية،  من الشح المطلق في المياه، موزعة على مختلف مستويات الدخل )الشكِّل ES.1(. وتتفاقم هذه الإأزمة بفعل الإإ
وتدهور جودة الموارد المائية، إلى جانب تزايد الطلب نتيجة النمو السكِّاني والتنمية الإقتصادية. ويسهم تغيّر المناخ في تفاقم هذه التحديات، 
إذ يؤدي إلى أنماط مناخية غير متوقعة ويقلل من توافر المياه العذبة. إضافة إلى ذلك، فإن أكثّر من 60% من الموارد المائية في المنطقة عابرة 
للحدود، أي مشتركة بين بلدين أو أكثّر، مما يضيف طبقة أخرى من المخاطر ويزيد من هشاشة الإأمن المائي الوطني. ونتيجة لذلك، يجد العديد 

من البلدان صعوبات متزايدة لتلبية احتياجاتها من المياه البلدية والصناعية والزراعية من الموارد السطحية والجوفية.

الشكل ES.1 • توفر المياه بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي، حسب المنطقة وفئة الدخل

 

 












































































 



































المصدر: أعد هذا الشكِّل أصلإً لإأغراض هذا التقرير، استنادا إلى بيانات النظام العالمي للمعلومات بشأن المياه والزراعة )AQUASTAT( لمنظمة الإأغذية والزراعة )الفاو( والبيانات المفتوحة للبنك الدولي. 

تحلية المياه تمثل استجابة راسخة لدى البلدان مرتفعة الدخل في المنطقة لمواجهة تحديات شح المياه، وتبرز كإستراتيجية تكيف محورية للتكيف في البلدان متوسطة ومنخفضة 

الدخل. وتواصل بلدان منطقة الشرق الإأوسط وشمال أفريقيا زيادة استثّماراتها في الموارد المائية غير التقليدية، مثّل تحلية المياه وإعادة استخدام المياه المستعملة، لضمان توفير إمدادات 

موثوقة للمياه. وقد كانت البلدان مرتفعة الدخل في دول مجلس التعاون الخليجي رائدة في استثّمار واسع النطاق في البنية التحتية لتحلية المياه، مما ساهم في دفع الإبتكِّار التكنولوجي 

نتاج، مما أتاح  ووضع معايير عالمية لسعة محطات التحلية وكفاءتها وفاعليتها من حيث التكِّلفة. وأسهمت هذه الإبتكِّارات في تسريع اعتماد أساليب جديدة لتحلية المياه وخفض تكِّاليف الإإ

 .)ES.2 فرصاً جديدة أمام البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل لتبني إستراتيجيات مماثلة لتأمين إمدادات مياه موثوقة )الشكِّل

ملخص تنفيذي 1
مذيف﻿تنصخلم



الشكل ES.2 • السعة التشغيلية لمرافق ومحطات التحلية ونسبة التحلية في مزيج إمدادات المياه، حسب فئة الدخل

 



























































































































































































المصدر: أعد هذا الشكِّل أصلإً لإأغراض هذا التقرير، استنادا إلى بيانات من تقرير   مؤسسة معلومات المياه العالمية GWI DesalData Forecast Desalination 2025 )الإأعمدة(،1 وبيانات النظام العالمي للمعلومات 
بشأن المياه والزراعة )AQUASTAT( لمنظمة الإأغذية والزراعة )الفاو( والبيانات المفتوحة للبنك الدولي،2  )تصنيف الدخل(.3

1  انظر تنبؤات تقرير  مؤسسة معلومات المياه العالمية GWI DesalData Forecast Desalination 2025   )قيد الإإصدار، وتم الإطلإع في 1 أكتوبر/تشرين الإأول 2025(.

./https://www.fao.org/aquastat/en 2  انظر

./https://data.worldbank.org 3  انظر

لن تكون مشاريع تحلية المياه وحدها كافية للتغلب على التحديات المائية في المنطقة، إذ يتطلب الأأمر نهجاً شاملاً يوازن بين الأعتبارات 

ضافة إلى اعتبارات الحوكمة. ويجب دمج الفرص الناشئة المرتبطة بتحلية المياه بعناية ضمن مجموعة متوازنة  التكنولوجية والبيئية والمالية، بالأإ

من الحلول على جانب العرض، إلى جانب أطر الإقتصاد الدائري التي تتيح إنشاء أنظمة مستدامة ذات دورة مغلقة. علإوة على ذلك، ينبغي إدماج 

الفعالة للطلب، وتحسين كفاءة استخدام  دارة  المياه، تشمل الإإ التحلية كحل على جانب العرض ضمن إستراتيجيات أوسع لقطاع  التوسع في 

المياه، وتعزيز حوكمة القطاع، لضمان الإستدامة على المدى الطويل. كما أن الحيز المحدود نسبياً في المالية العامة والطلب شديد التنافس على  

موارد الموازنة في العديد من البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل يستدعي النظر بعناية في الإستثّمارات المستهدفة للتحلية مقارنة بإستراتيجيات 

إدارة المياه الإأخرى. كما تحقيق التوازن بين مختلف الإعتبارات والإستفادة من التكنولوجيات الحديثّة في المنطقة سيساعد بلدانها على تعزيز 

قدرتها على الصمود في مواجهة شح المياه والتقلبات المناخية.

ملخص تنفيذي 2
تحلية المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ــ آفاق جديدة: تحديات وفرص
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يهدف هذا التقرير إلى تقديم إرشادات لواضعي السياسات والممارسين المعنيين بهذا المجال بشأن دمج تحلية المياه بشكل فعّال في 

شبكات إمدادات المياه. ويتم ذلك من خلإل دراسة المشكلإت والتحديات والفرص الناشئة المرتبطة بالدور المتطور لتحلية المياه كإستراتيجية 

رئيسية للتكيف مع شح المياه في منطقة الشرق الإأوسط وشمال أفريقيا. وقد تم تحديد خمس تحديات وفرص رئيسية باعتبارها بالغة الإأهمية 

في تشكيل مستقبل تحلية المياه في المنطقة. وتكتسب هذه الإإصلإحات أهمية خاصة مع بروز التحلية كخيار قابل للتطبيق بشكِّل متزايد لتعزيز 

الإأمن المائي في البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل. كما يهدف هذه التقرير إلى تقديم تحليل متكِّامل لكيفية مساهمة الإبتكِّار التكنولوجي، وكفاءة 

دارة البيئية والإجتماعية، والحوكمة القوية، والإستدامة المالية في تشكيل مستقبل التحلية  في المنطقة  استخدام الطاقة والطاقة المتجددة، والإإ

على نحو جماعي يتسم بتضافر الجهود. ومن خلإل تسليط الضوء على الحاجة إلى نهج شامل يراعي السياق وإمكِّانية التعاون بين البلدان مرتفعة 

ومتوسطة ومنخفضة الدخل، يطرح التقرير معلومات لدعم القرارات المتعلقة بالسياسات والإستثّمار بما يعزز الإأمن المائي والقدرة على الصمود 

نمائية. في مواجهة الضغوط المناخية والإإ

وفيما يلي خمس تحديات وفرص رئيسية:

الابتكار التكنولوجي يساهم الابتكار التكنولوجي في إحداث تحولات نوعية في أساليب تحلية المياه، مما يجعلها . 	
حلاً ميسوراً وفعالاً من حيث التكلفة بشكل متزايد يلبي مجموعة واسعة من احتياجات إمدادات المياه.  ولقد كانت 
منطقة الشرق الإأوسط وشمال أفريقيا في طليعة التطور في تكنولوجيا تحلية المياه ونماذج التشغيل، مما أسهم تدريجياً في خفض تكِّاليف 

نتاج وتقليل متطلبات الطاقة وتحسين جودة المياه. ونتيجة لذلك، أصبح الوصول إلى التحلية أكثّر سهولة على نطاق واسع، سواء في  الإإ

المراكز الحضرية أو في المناطق الصغيرة اللإمركزية، بما في ذلك المناطق النائية أو المتأثرة بالصراعات. وقد أصبح هذا الحل مجدياً من 

حيث التكِّلفة لعدد متزايد من الإستخدامات البلدية والصناعية وحتى الزراعية عالية القيمة. وقد برز التناضح العكسي كطريقة مفضلة، إذ 

يوفر كفاءة أكبر في استخدام الطاقة وتكِّاليف إجمالية أقل مقارنة بالتقنيات الحرارية التقليدية. كما تبشر الإأساليب الحديثّة، مثّل التناضح 

الإأمامي والتقطير الغشائي والتحلية الكهروكيميائية، بمزيد من التحسينات في التكِّلفة والإستدامة. ولضمان السلإمة على المدى الطويل 

وتجنب المخاطر التكنولوجية، يتطلب التنفيذ الناجح لمشروعات التحلية في المنطقة دراسة دقيقة لإختيار التكنولوجيا المناسبة، والظروف 

البيئية المحلية، ومصادر الطاقة، وطرق التخلص من الرجيع الملحي.

أهمية كفاءة استخدام الطاقة ودمج مصادر الطاقة المتجددة يسهم ذلك بصورة كبيرة في خفض تكاليف تحلية . 	
المياه والتخفيف من آثار تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولإ يزال استهلإك الطاقة عاملإً رئيسياً 
في التكِّلفة والإأثر البيئي، إذ يتُوقع أن تمثّل تحلية المياه أكثّر من 10% من إجمالي استهلإك الطاقة في المنطقة بحلول عام 2040. وإذا 

كانت المنطقة تطمح إلى فصل التوسع في قدرات التحلية عن الزيادة المقابلة في البصمة الكربونية، فسيكون من الضروري إعادة تشكيل 

محور العلإقة بين الطاقة والمياه لتحقيق نمو أخضر قادر على الصمود. وسيسهم التحول من الإأساليب الحرارية كثّيفة الإستهلإك للطاقة 

التكنولوجيات المعتمدة على الإأغشية في خفض الإنبعاثات الكربونية وتكِّاليف التشغيل، إلى جانب التحسينات المستمرة في كفاءة  إلى 

استخدام الطاقة. وبالمثّل، فإن دمج مصادر الطاقة المتجددة، مثّل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، يوفر إمكِّانية تقليل الإعتماد على الوقود 

الإأحفوري، وذلك على الرغم من ضرورة التصدي  للتحديات المرتبطة بأعطال التوليد والنقل والإأطر التنظيمية. كما توجد إمكِّانات كبيرة 

نتاج العالمي بحلول عام  للإستفادة من المبادرات الطموحة للهيدروجين الإأخضر في المنطقة، التي تستهدف المساهمة بنسبة 21% من الإإ

2050، مما يتيح فرصاً لتعزيز أوجه التآزر وتضافر الجهود ودعم مشاريع التحلية وتحسين جدوى المحطات وتعظيم الإستفادة من السعة 

المتاحة. وفي نهاية المطاف، قد يتطلب تعظيم الإستفادة من التكِّامل بين التحلية وقطاع الكهرباء وضع إستراتيجية وطنية شاملة للتحلية، 

ونهجاً متكِّاملإً  لإأنظمة الطاقة والمياه، إلى جانب إمكِّانية منح حوافز، على سبيل المثّال وضع حدود  قصوى للإنبعاثات. 

تحلية . 	 فوائد  من  للاستفادة  الفعالة ضرورة  والاجتماعية  البيئية  الإدارة  الفعالة  والاجتماعية  البيئية  الإدارة 
المياه مع حماية النظم البيئية والمجتمعات المحلية. يمكن لتحلية المياه أن تخفف الضغوط على الموارد المائية المستغلة بشكِّل 
يكولوجية التي تعتمد  مفرط، لكنها قد تشكِّل أيضاً مخاطر محتملة على البيئات البحرية، والسكِّان في المناطق القريبة، وخدمات النظم الإإ
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دارة الفعالة للمخاطر البيئية والحلول الهندسية المبتكرة، المسترشدة باللوائح التنظيمية على مستوى العديد من البلدان  عليها. وتعد الإإ

وبمتطلبات المقرضين، غاية في الإأهمية لتقليل الإآثار المحتملة وإدارتها والحد منها. وينبغي تحديد المتطلبات بما يتناسب مع الظروف 

المختلفة على مستوى مناطق المياه من  المحيط الإأطلسي والخليج العربي وحتى البحر الإأبيض المتوسط. كما يجب توخي الحذر عند 

إعداد تطوير مشاريع التحلية في المسطحات الساحلية الضحلة، خاصة تلك التي تعاني من ضعف الدوران، إذ تكون أكثّر عرضة للإآثار 

التراكمية الناجمة عن تصريف المياه المالحة وإطلإق المواد الكيميائية والتلوث الحراري. وفي ظل غياب توافق علمي بشأن إمكِّانية حدوث 

آثار تراكمية، يلزم اعتماد نهج وقائي يجمع بين أفضل الممارسات وتقييمات الإأثر الصارمة. ومن منظور اجتماعي واقتصادي، يمكن للتحلية 

أن تخلق فرص عمل، وتحفز التنمية الإقتصادية، وتحقق منافع صحية عامة للمدن والصناعات والمزارعين. وتتضاعف هذه المنافع عندما 

تشارك المجتمعات المحلية مشاركة فعالة طوال مراحل تصميم المشروع وتنفيذه، وعندما يتم تحديد التعرفات بشفافية وتطبيق آليات 

دعم موجهة للمستحقين لضمان حصول الجميع على المياه بتكِّلفة ميسورة، لإ سيما الإأسر الإأكثّر احتياجاً والإأولى بالرعاية.

الناجحة . 	 المياه  لتحلية  الفقري  العمود  تشكلان  المائية  للموارد  المتكاملة  والإدارة  للقطاع  القوية  الحوكمة 
والمستدامة، لا سيما على النطاق المتصور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يجب أن تحدد الإأطر القانونية 
التحلية.  عن  الناتج  الملحي  الرجيع  وإدارة  المحلإة،  المياه  وتوزيع  البحر،  مياه  باستخراج  المتعلقة  والمسؤوليات  المياه  حقوق  بوضوح 

دارة، وضمان وجود أحكِّام  ولإستيعاب الدور المتنامي لتحلية المياه، قد تحتاج بلدان المنطقة إلى تكييف الهياكل المؤسسية ونماذج الإإ

تنظيمية فعالة وهيئات معنية بمحور العلإقة بين المياه والطاقة، وتعزيز شركات التشغيل )مشغلي شبكِّات المياه( بما يتماشى مع قدرات 

أصحاب المصلحة والسياقات المحلية. كما تسهم التحلية في إدخال مجموعة من الإأطراف الفاعلة وأصحاب المصلحة الجدد المحتملين 

في قطاع المياه، مما يغيّر بعض الإأدوار والمسؤوليات التي كانت تقليدياً من اختصاص مرافق إدارة الموارد المائية  ومستجمعات المياه على 

المستوى الوطني. ومن الضروري بشكِّل خاص، للإستفادة من خبرات القطاع الخاص، وجود أطر واضحة للإأدوار والمسؤوليات، وتوزيع 

دارة الفعالة للعقود. والإأهم من ذلك، يجب ألإ تعُامل التحلية كحل قائم  المخاطر، والمشتريات والتعاقدات والمناقصات التنافسية، والإإ

بذاته، بل ينبغي دمجها في إستراتيجيات أوسع لقطاع المياه، جنباً إلى جنب مع مبادئ الإقتصاد الدائري، وإعادة استخدام مياه الصرف، 

دارة الموارد المائية أن يعظم  وإدارة الطلب، والحد من الفاقد، وتحسين الكفاءة، وتعزيز أداء المرافق. ويمكن لمثّل هذا النهج المتكِّامل لإإ

عوائد الإستثّمار ويضمن الإستدامة المالية على المدى الطويل.

لقطاع . 	 العامة  المالية  استقرار  أو  نصاف  بالأإ المساس  دون  المياه  تحلية  نطاق  لتوسيع  أساسي  شرط  المالية  الاستدامة 
متطلبات  تواجه  التي  المنطقة  في  الدخل  ومنخفضة  متوسطة  للبلدان  بالنسبة  سيما  لإ  مكِّلفاً،  المياه  تحلية  نطاق  توسيع  يعُد  المياه. 

نطاقاً   الإأوسع  التخطيط  في  إستراتيجي  بشكِّل  التحلية  برامج  دمج  يجب  لذلك،  العامة.  المالية  موارد  على  متنافسة  تنموية  وأولويات 

المدرة  غير  للمياه  الإهتمام  إيلإء  يسهم  أن  ويمكن  الطويل.  المدى  على  واستدامتها  التكِّاليف  تحمل  على  القدرة  لضمان  المياه  لقطاع 

أيضاً  المالية  السلإمة  المطلوبة. ويتطلب ضمان  التحلية  الإأمثّل لعمليات  الحجم  التشغيلية في تحديد  الطلب، والكفاءة  يراد، وإدارة  للإإ

إصلإحات  تنفيذ  يلزم  عالمياً،  الإأدنى  بين  من  المنطقة  في  المياه  تعرفة  لإأن  ونظراً   الإجتماعي.  البعد  مراعاة  مع  التكِّلفة  يعكس  تسعيراً 

التنبؤ بها، مقرونة بدعم موجّه وتدابير حماية اجتماعية لضمان حصول الإأسر الإأكثّر احتياجًا على المياه بتكِّلفة ميسورة.  تدريجية يمكن 

الإبتكِّار  خلإل  من  الحياة  دورة  تكِّاليف  من  المثّلى  الإستفادة  تحقيق  على  الإستدامة  تعتمد  المشاريع،  مستوى  وعلى 

وتكِّامل  الطاقة  استخدام  كفاءة  في  التقدم  من  المشاريع  تستفيد  أن  وينبغي   .)ES.3 الشكِّل  )انظر  والمالي  التكنولوجي 

يجب  كما  الملإئم.  المحطات  وحجم  المناسبة  المواقع  اختيار  على  الحرص  مع  المتجددة،  الطاقة  مصادر  ودمج 

السائد. السياق  في  المال  مقابل  القيمة  يعظم  بما  المالية  والهياكل  المشاريع  وإنجاز  الخدمات  تقديم  نماذج   اختيار 

العام  القطاعين  بين  الشراكات  من  بدءاً  الخاص،  للقطاع  واسعة  مشاركة  التحلية   مشروعات  تنفيذ  يظهر  المنطقة،  أنحاء  مختلف  وفي 

والخاص الممولة بالكِّامل من القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي وصولًإ إلى المشتريات والتعاقدات والمناقصات العامة 

التقليدية في البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل. وتبرز حالإت النجاح والإإخفاق في هذه الشراكات أن جذب التمويل الخاص يعتمد على 

مشروعات قابلة للتمويل من البنوك، ومرافق تتمتع بالجدارة والملإءة الإئتمانية، وأسس قوية للقطاع. ويمكن للبلدان متوسطة ومنخفضة 

بها،  التنبؤ  يمكن  دعم  وإعانات  تعرفات  خلإل  )من  المواتية  البيئة  لتعزيز  إستراتيجي  بشكِّل  المحدود  العام  التمويل  استخدام  الدخل 
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)عبر  البنك  من  المشاريع  تمويل  إمكِّانية  الإئتمانية( وتحسين   والملإءة  بالكفاءة  تتمتع  كفاءة  ذات  والمشتريات، ومرافق  اللوائح  وشفافية 

حلول تمويل مبتكرة تشمل سد فجوات السلإمة المالية، والضمانات، والتمويل المختلط، وتمويل الإأنشطة المناخية، وحيثّما أمكن، الدعم 

المتبادل المرتبط بالهيدروجين الإأخضر(. ومن شأن ذلك أن يقلل المخاطر ويجذب مجموعة متنوعة من المستثّمرين. وفي كثّير من الحالإت، 

يمكن لهذا المزيج من الحلول المبتكرة بشأن تقاسم مخاطر شراء المياه وتوزيعها على أكثّر من جهة وتوفير الثّقة للمطورين من القطاع 

مدادات المياه على نطاق صغير. الخاص أن يجعل التحلية خياراً أكثّر فاعلية من حيث التكِّلفة مقارنة بالحلول التي يقدمها القطاع الخاص لإإ

الشكل ES.3 • أثر الأبتكارات التكنولوجية والمالية المتنوعة على الحد من تكاليف التحلية- مثال من جمهورية مصر العربية

 



















































































المصدر: البنك الدولي 2024ب )غير منشور(.

قليمية  لمجموعة من 18 محطة في منطقة الشرق الإأوسط وشمال أفريقيا بسعة  ملاحظة: تستند التكِّلفة القائمة على النمذجة لمحطة بسعة 100 ألف متر مكعب يوميا. وقد تم حساب الحد الإأدنى والإأقصى للقيم الإإ

تتجاوز 100 ألف متر مكعب يوميا تمت ترسيتها بين عامي 2019 وMENA .2023 = منطقة الشرق الإأوسط وشمال أفريقيا؛ PPA = اتفاقية شراء الكهرباء.

يتطلب تحقيق التوازن الصحيح بين هذه التحديات والفرص )الخمسة( مسارات متمايزة ومصممة خصيصاً لتعكس السياقات الخاصة ببلدان 

منطقة الشرق الأأوسط وشمال أفريقيا. وستواصل البلدان مرتفعة الدخل في المنطقة، التي لديها مشاريع قائمة لتحلية المياه، دفع الإبتكِّار 

قليمي والعالمي.  التكنولوجي ووضع معايير للكفاءة وفاعلية التكِّلفة وخفض الإنبعاثات، بما لذلك من آثار إيجابية غير مباشرة على المستويين الإإ

أما البلدان متوسطة الدخل، فسيتعين عليها التركيز على دمج التكنولوجيات الجديدة ونماذج التمويل المستدام، مع تكييف حوكمة قطاع المياه 

منها  الكثّير  يعاني  التي  الدخل،  منخفضة  البلدان  المقابل، ستواصل  التحلية. وفي  في  للتوسع  الطموحة  الخطط  لدعم  السائدة  الظروف  من 

من الهشاشة والصراع، تطوير حلول لإمركزية صغيرة لبناء القدرة على الصمود وتوفير خدمات مياه ميسورة التكِّلفة وموثوقة، مع السعي لتهيئة 

يجاد حلول أوسع نطاقًا للإأمن المائي. وفي جميع أنحاء المنطقة، يمكن للتعاون والتعلم المشترك أن يسرعّا وتيرة التقدم نحو  الظروف المواتية لإإ

مشاريع التحلية الميسورة والمستدامة، والفعالة من حيث التكِّلفة، بما يساعد البلدان على مواجهة التحديات المشتركة وضمان حلول طويلة الإأمد 

لحماية الإأمن المائي.
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الشرق1 منطقة  في  والتحلية  المائي  الأأمن   سياق 
الأأوسط وشمال أفريقيا

البلدان التسعة والعشرين  وتضم المنطقة أكثّر من نصف  تعُد منطقة الشرق الأأوسط وشمال أفريقيا أكثر مناطق العالم شحاً في المياه. 

الواقعة تحت عتبة الشح المطلق للمياه البالغة 500 متر مكعب للفرد، حيث يقل نصيب الفرد في 10 من أصل 19 بلدًا في المنطقة عن 200 متر 

مكعب من الموارد المائية المتجددة الداخلية )الشكِّل 1.1(. وتتفاقم تحديات شح المياه بسبب تناقص العوائد من أساليب التخزين الجديدة 

فراط في استغلإل المياه الجوفية، وزيادة الطلب الناجم عن النمو السكِّاني والإقتصادي، والهجرة وتدفق اللإجئين، فضلإً  عن  للمياه السطحية، والإإ

تزايد حالة عدم اليقين الناتجة عن تغير المناخ. واستجابة لذلك، يرى العديد من البلدان أن الإستثّمار في الموارد المائية غير التقليدية أمر بالغ 

الإأهمية لتعزيز الإأمن المائي وبناء القدرة على الصمود، وقد برز اعتماد تكنولوجيات تحلية المياه كإستراتيجية تكيف واعدة لتأمين موارد مياه عذبة 

مستدامة. وعلى الرغم من أن هذا كان في السابق إلى حد كبير من اختصاص البلدان مرتفعة الدخل في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن عدداً  

متزايداً  من البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل في المنطقة يدرك أهمية تطوير التحلية كحل طويل الإأجل لمواجهة القيود التي يفرضها شح المياه.

دارة  يتفاقم ضعف الموارد الطبيعية من المياه في المنطقة بسبب النمو الأقتصادي، والأتجاهات السكانية، والأفتقار إلى تدابير فعالة لأإ

الطلب، وتدهور جودة المياه. وعلى الرغم من الإستثّمارات الكبيرة في البنية التحتية ذات الصلة بالمياه السطحية والجوفية، فإن الفجوة بين 

العرض والطلب على المياه زادت إلى مستويات غير مسبوقة،4 حيث يقوم نحو نصف بلدان المنطقة بالفعل بسحب المياه العذبة بمعدلإت 

وتتفاقم  المياه.6  على  الطلب  على  تصاعدية  والإقتصادية ضغوطاً  الإجتماعية  التنمية  واستمرار  السريع  السكِّاني  النمو  ويفرض  مستدامة.5  غير 

مثّل  المياه،  على  الطلب  دارة  لإإ اللإزمة  السياسات  على  والتدابير  المؤسسية  التدابير  في  المقابلة  الإستثّمارات  نقص  بسبب  المادية  التحديات 

تطوير البيانات والمعلومات، وتحسين كفاءة تخصيص المياه وتوزيعها، وتعزيز التنسيق المؤسسي، واعتماد نماذج التمويل المستدام للعمليات 

المياه، مع تصاعد المخاوف بين السكِّان الساعين إلى  المياه نتيجة تدهور جودة  يتزايد شح  دارة )دي وال وآخرون، 2023(. كما  والتشغيل والإإ

المنطقة  بلدان  بين 20% و50% في جميع  تتراوح  بنسبة  المياه  الطلب على  للتوقعات، سيزداد  طار 1.1(. ووفقًا  )الإإ مستويات معيشية أفضل 

بحلول عام 2050، مع زيادة النقص الكِّلي في المياه بمقدار خمسة أضعاف )الشكِّل 1.2(، والحاجة إلى 25 مليار متر مكعب إضافية لتلبية الطلب 

قليمي/ على مستوى المنطقة )بورغوميو وآخرون، 2018؛ البنك الدولي، 2012(. ومع اقتران ذلك بتراجع العائد من موارد المياه العذبة الجديدة  الإإ

والتحديات المرتبطة بالحفاظ على عمليات السحب ضمن حدود مستدامة، سيواجه العديد من البلدان فجوات متزايدة بين الطلب والمصادر 

مدادات، ولإ سيما في دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك في إسرائيل والإأردن واقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة )الشكِّل 1.2(.  الطبيعية للإإ
 

4  كما هو مبين في العديد من تقارير البنك الدولي القطرية عن المناخ والتنمية في المنطقة

.)https://www.worldbank.org/en/publication/country-climate-  development-reports انظر(    

.)/https://www.fao.org/aquastat/en( 2020 بيانات ، )( لمنظمة الإأغذية والزراعة )الفاوAQUASTAT( 5  النظام العالمي للمعلومات بشأن المياه والزراعة

6  كما هو مبين في العديد من تقارير البنك الدولي عن المناخ والتنمية في المنطقة 

.)https://www.worldbank.org/en/publication/country-climate-development-reports انظر(    
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الشكل 1.1  • توفر المياه بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي، حسب المنطقة وفئة الدخل

 












































































 



































المصدر: أعد هذا الشكِّل أصلإً لإأغراض هذا التقرير، استنادا إلى بيانات النظام العالمي للمعلومات بشأن المياه والزراعة )AQUASTAT( لمنظمة الإأغذية والزراعة )الفاو(7 والبيانات المفتوحة للبنك الدولي.8

الشكل 1.2 • زيادة الطلب على المياه والفجوة بين العرض والطلب في منطقة الشرق الأأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2050، 
حسب فئة الدخل

 
























































































المصدر: أعُِدَ أصلإً لإأغراض هذا التقرير استناداً إلى بيانات  من البنك الدولي )2012(.

.)/https://www.fao.org/aquastat/en( 2020 بيانات ،)( لمنظمة الإأغذية والزراعة )الفاوAQUASTAT( 7  النظام العالمي للمعلومات بشأن المياه والزراعة

./https://data.worldbank.org 8  انظر
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طار 1.1 • ضعف جودة المياه يؤدي إلى تفاقم شح المياه ويقلل من العائد على الأستثمار الأإ

الصحية،  المخاطر  وزيادة  للإستخدام،  والقابلة  النظيفة  المياه  توافر  تقليص  خلإل  من  المياه  شح  تحديات  تفاقم  في  المياه  تلوث  يسهم 

المسطحات  تلويث  إلى  والمنزلية  والزراعية  الصناعية  المصادر  عن  الناجم  التلوث  يؤدي  أن  ويمكن  إضافية.  اقتصادية  أعباء  وفرض 

النظيفة  للمياه  العام  التوافر  من  الحد  إلى  ذلك  ويؤدي  الصناعية.  الإستخدامات  أو  الزراعة  أو  للإستهلإك  صالحة  غير  يجعلها  مما  المائية، 

المياه. تحلية  في  الإستثّمارات  عوائد  على  سلباً  ذلك  يؤثر  قد  المياه،  من  داري  والإإ الفني  الفاقد  جانب  وإلى  المائي.  الشح  حدة   وزيادة 

يشير المواطنون في البلدان الإإحدى عشرة التي شملها المسح في إطار الدورة )مجموعة الدراسات( الخامسة لإستطلإع البارومتر العربي، بأغلبية ساحقة، إلى 

وجود مخاوف كبيرة بشأن تلوث المياه )الشكِّل ب1.1.1(. ففي العراق وجمهورية مصر العربية، اعتبر جميع المشاركين تقريباً تلوث المياه مشكِّلة خطيرة أو بالغة 

الخطورة )97% و96% على التوالي(،  وذكر نحو 9 من كل 10 مشاركين الشيء نفسه في تونس )94%(، وليبيا )93%(، والسودان )91%(، واليمن )90%(، ولبنان )%90(، 

والجزائر )89%(. ولإ تزال معدلإت القلق مرتفعة في الضفة الغربية وقطاع غزة )88%(، والإأردن )85%(، والمغرب )83%(. وحتى في لبنان وليبيا وتونس والضفة 

 الغربية وقطاع غزة، التي واجهت أزمات كبيرة في إدارة النفايات، تأتي المخاوف بشأن تلوث المياه في المرتبة الثّانية بعد القلق من سوء إدارة النفايات )راز، 2020(.

شارة إلى أن المواطنين في جميع البلدان التي شملها المسح يشعرون بالقلق من تلوث المياه بمعدلإت أعلى من قلقهم بشأن تغير المناخ أو جودة  تجدر الإإ

الهواء. وتؤكد هذه الفجوة بين المخاوف والقلق بشأن تلوث المياه وتغير المناخ أو جودة الهواء، على الرغبة الشديدة في الحصول على مياه نظيفة، إضافة 

إلى المفاهيم الخاطئة لدى الجمهور بشأن الترابط بين تحديات البيئية الإأوسع نطاقاً )راز، 2020(.

الشكل ب1.1.1 • النسبة المئوية للمستجيبين الذين أشاروا  إلى أن تلوث المياه يمثل مشكلة خطيرة للغاية أو خطيرة

 















































المصدر: الدورة الخامسة من مجموعة الدراسات الإستقصائية البارومتر العربي.

ملاحظة: تقديرات مرجحة.
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يسهم تغير المناخ في زيادة حالة عدم اليقين بشأن شح المياه، ويفاقم التحديات القائمة للاأمن المائي. وتعد منطقة الشرق الإأوسط وشمال 

أفريقيا من أكثّر مناطق العالم عرضة للتأثر بتغير المناخ. ويؤدي تغير المناخ إلى ارتفاع درجات الحرارة والتبخر، وزيادة التقلبات في أنماط هطول 

الإأمطار، وانخفاض توافر المياه، وزيادة شدة وتواتر الفيضانات وموجات الجفاف )الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ 2023(.9 فعلى 

سبيل المثّال، تظهر عمليات المحاكاة أن زيادة درجة الحرارة درجتين مئويتين ستقلل من توفر المياه العذبة في المنطقة بنسبة تتراوح بين %15 

و45% )البنك الدولي 2022(. ومع اشتداد شح إمدادات المياه وتقلباتها وعدم اليقين بشأنها، من المرجح أن تكون العواقب الإجتماعية والإقتصادية 

كبيرة. فعلى سبيل المثّال، تشير التقديرات إلى أن الخسائر في ظل سيناريوهات المناخ الحار قد تصل إلى 6% من إجمالي الناتج المحلي سنوياً 

بحلول منتصف القرن، ونحو 4% في ظل سيناريوهات ارتفاع درجات الحرارة. ونظرًا لإأن 60% من موارد المياه السطحية في المنطقة عابرة للحدود، 

ومع تقاسم العديد من البلدان لخزان مياه جوفية واحد على الإأقل، فإن المنافسة المتزايدة على الموارد المائية المشتركة، والتي تفاقمت بفعل 

تغير المناخ، يمكن أن تؤدي إلى حلقة مفرغة تزيد من حدة التوترات الإجتماعية. وفي هذا السياق، ستكون قدرة المنطقة على التكيف مع هذه 

التغيرات بالغة الإأهمية للتخفيف من آثار تغير المناخ على الإأمن المائي وضمان التنمية المستدامة. وتشير التقديرات إلى أن تنفيذ الإستثّمارات 

التوالي. إلى حوالي 3% و1% على  أعلإه  المذكورة  المحلي  الناتج  التكيف يمكن أن يخفض خسائر إجمالي  الإأولوية في مجال   والسياسات ذات 

 

برزت تحلية المياه كإستراتيجية تكيف واعدة لتعزيز أمن موارد المياه العذبة واستدامتها مع اشتداد شح المياه في منطقة الشرق الأأوسط 

وشمال أفريقيا. وتحلية المياه هي عملية إزالة الإأملإح والمعادن الإأخرى من المياه المالحة )سواء مياه البحر أو المياه قليلة الملوحة أو غيرها( 

نتاج مياه عذبة تسُتخدم في الإأغراض البلدية والصناعية وحتى في الإستخدامات الزراعية عالية القيمة. ويتيح ذلك الحصول على إمدادات ثابتة  لإإ

ومنظمة من المياه العذبة بعيداً عن الإعتماد على الإأمطار الطبيعية، والموارد السطحية المتقلبة، والمصادر الجوفية المستنفدة. ومن خلإل تقليل 

مدادات المرتبطة بتوافر المياه العذبة المعتمدة على المناخ، ومع محدودية فرص توسيع السدود واستغلإل المياه الجوفية في  الإعتماد على الإإ

مدادات وإمكِّانية التنبؤ  المنطقة، أصبحت التحلية خياراً عملياً بشكِّل متزايد لسد الفجوة بين العرض والطلب على المياه، مع تعزيز موثوقية الإإ

بها. ويتضح ذلك من خلإل التوسع المستمر في قدرات تحلية المياه في المنطقة، حيث بلغ متوسط معدل النمو السنوي 8% منذ عام 10.1980 

وبحلول عام 2025، استحوذت المنطقة على 46% من السعة العالمية الفعلية لتحلية المياه، وبالتالي متجاوزة شرق آسيا والمحيط الهادئ )%23(، 

وأمريكِّا الشمالية )11%(، وأوروبا الغربية )7%(.11 واستشرافا للمستقبل، ستظل المنطقة القوة الدافعة للنمو في السوق العالمية لتحلية المياه، 

ضافة إلى استمرار التحول من التكنولوجيات الحرارية  حيث ستشكِّل 63% من السعة المتوقعة المتعاقد عليها حديثّا بين عامي 2026 و12،2030، بالإإ
طار 1.2(.13 إلى التكنولوجيات  القائمة على الإأغشية )انظر الإإ

9   أظهر استعراض داخلي أجراه البنك الدولي في عام 2023 لجميع تقارير المناخ والتنمية المكتملة البالغ عددها 36 تقريراً أن زيادة تواتر وشدة موجات الجفاف والفيضانات وتصاعد 

     شح المياه قد تم تسليط الضوء عليها في كل منها.

10 انظر تقرير  مؤسسة معلومات المياه العالمية )GWI( DesalData 2025 )https://www.desaldata.com/(. تم الإطلإع في 11 أبريل/نيسان 2025.

11  انظر تنبؤات تقرير  مؤسسة معلومات المياه العالمية GWI DesalData Forecast Desalination 2025   )قيد الإإصدار، وتم الإطلإع في 1 أكتوبر/تشرين الإأول 2025(.

12  انظر تنبؤات تقرير  مؤسسة معلومات المياه العالمية GWI DesalData Forecast Desalination 2025   )قيد الإإصدار، وتم الإطلإع في 1 أكتوبر/تشرين الإأول 2025(.

GWI DesalData Forecast Desalination 2024 13  انظر تنبؤات
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طار 1.2 • السمات الرئيسية لتحلية المياه على مستوى قطاعات المياه في جميع أنحاء العالم  الأإ
وفي منطقة الشرق الأأوسط وشمال أفريقيا

تطورت تحلية المياه بسرعة من حل مبتكر ومتخصص إلى حجر زاوية للإأمن المائي في العديد من البلدان، حيث تتصدر منطقة الشرق الإأوسط وشمال 
القرن  الإأول من  العقد  منذ  كبير  بشكِّل  نتاجية  الإإ الطاقة  الستينيات، فقد توسعت  التحلية في  تكنولوجيا  الرغم من ظهور  التحول. وعلى  أفريقيا هذا 
البلدية والصناعية )الشكِّل ب 1.2.1؛ والشكِّل  المياه، ولإ سيما للإستخدامات  مدادات  الوطنية لإإ ستراتيجيات  المتزايد في الإإ الحالي، مما يعكس دورها 
ب1.2.2(. ومن بين تكنولوجيتي التحلية الرئيسيتين، كانت الطاقة الحرارية سائدة في البداية لكنها ظلت شبه ثابتة منذ عام 2010، في حين أن التوسع 
ب1.2.1(. )الشكِّل  العكسي  التناضح  وأبرزها  الإأغشية،  على  القائمة  بالتكنولوجيات  تقريباً  بالكِّامل  مدفوعاً  كان  مؤخراً  التحلية  عمليات  في   العالمي 

 

قادت منطقة الشرق الإأوسط وشمال أفريقيا الجهود العالمية في هذا المجال، حيث شكِّلت ما يقرب من نصف السعة العالمية الفعلية في عام 2025، مع 
أكثّر من 5000 محطة بأحجام مختلفة. وتواصل المنطقة دفع عجلة النمو في هذا القطاع، إذ يتُوقع أن تشهد زيادة سنوية في  السعة الفعلية تتراوح بين 
1.5 و3.5 ملإيين متر مكعب يومياً بين عامي 2026 و2030 )الشكِّل ب1.2.1(. وعلى الرغم من أن المنطقة لإ تزال المستخدم الرئيسي للتحلية الحرارية، 
لغاء التدريجي للمحطات الحرارية بسبب ارتفاع النفقات  فقد شهدت تحولإً كبيراً نحو التكنولوجيا القائمة على الإأغشية، وهو اتجاه مرشح للإستمرار مع الإإ
للإستفادة  أكبر حجماً  إنشاء محطات  الإتجاه نحو  المنطقة  الجديدة في  للمشروعات  المميزة  الإأخرى  السمات  الطاقة. ومن  الرأسمالية وكثّافة استهلإك 
نشاء على مستوى العالم في عام 2025. ولهذه  من وفورات الحجم )الشكِّل ب 1.2.3(. وتضم المنطقة أكبر 30 محطة تحلية قائمة بالفعل أو قيد الإإ
الإأسباب، تعُد المشروعات الكبيرة لتحلية مياه البحر محور التركيز الرئيسي لهذا التقرير. ويتناول القسم 2.1 من التقرير مناقشة أكثّر تفصيلإً لتكنولوجيات 

التحلية وأحجام المحطات.

الشكل 1.2.1 • التوسع التراكمي في قدرات تحلية المياه القائمة والفعلية في منطقة الشرق الأأوسط وشمال أفريقيا وبقية 
العالم، الأإجمالي )أعلى( ومصنفا حسب التكنولوجيا )أسفل(

 


















































































المصدر: أعد أصلإ لإأغراض هذا التقرير  استنادا إلى بيانات من تقرير  مؤسسة معلومات المياه العالمية   GWI DesalData Forecast Desalination 2025 )قيد الإإصدار، تم الإطلإع عليه في 1 أكتوبر/

تشرين الإأول 2025(.
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الشكل ب1.2.2 • استخدام المياه المحلاة حسب القطاع 

 















 .GWI DesalData Forecast Desalination 2025   المصدر: أعُِدَ أصلإً لإأغراض هذا التقرير استناداً إلى بيانات  من تقرير  مؤسسة معلومات المياه العالمية

الشكل ب 1.2.3  • عدد محطات تحلية المياه القائمة والجاري إنشاؤها في منطقة الشرق الأأوسط وشمال أفريقيا، حسب 
الحجم

 






















































































 .GWI DesalData Forecast Desalination 2025   المصدر: أعُِدَ أصلإً لإأغراض هذا التقرير استناداً إلى بيانات  من تقرير  مؤسسة معلومات المياه العالمية

لطالما كانت تحلية المياه ميزة للبلدان مرتفعة الدخل التي يمكنها تحمل تكلفة التكنولوجيات الباهظة نسبيا. وقد لعب الإإجهاد المائي، مقترنا 

بالموارد المالية اللإزمة للتصدي للتحديات التي يشكِّلها، دوراً رئيسياً في اعتماد تحلية المياه في جميع أنحاء المنطقة. ونظراً لإأن تحلية المياه كانت 

مدادات المياه، فإن دول مجلس التعاون الخليجي ذات الدخل المرتفع مثّل الكويت وقطر والمملكة  منذ وقت طويل خياراً باهظ التكِّلفة نسبياً لإإ

مارات العربية المتحدة - التي يقل نصيب الفرد14فيها جميعا عن 100 متر مكعب من إجمالي الموارد المائية المتجددة -  العربية السعودية والإإ

كانت من أوائل البلدان التي تبنت هذا النهج وقامت بإنشاء محطات كبيرة لتحلية المياه بحلول السبعينيات والثّمانينيات.15 وحتى الإآن، لإ تزال 

هذه البلدان مرتفعة الدخل من بين البلدان الرائدة عالميا من حيث قدرات تحلية المياه ونسبة التحلية في مزيج إمدادات المياه )الشكِّل 1.3(.16 

وتبعتها عدة بلدان أخرى، مثّل الجزائر ومصر وإسرائيل، مدفوعة بعدم إمكِّانية التنبؤ بتوافر المياه من مصادر المياه التقليدية وتزايد الشح الناجم

.)/https://www.fao.org/aquastat/en( 2020 بيانات ، )( لمنظمة الإأغذية والزراعة )الفاوAQUASTAT( 14  النظام العالمي للمعلومات بشأن المياه والزراعة

15  تقرير مؤسسة معلومات المياه العالمية GWI DesalData 2025. تم الإطلإع في 11 أبريل/نيسان 2025.

16  البلدان الخمسة التي لديها  أكبر مرافق قائمة لتحلية المياه في عام 2025 هي المملكة العربية السعودية )17.3 مليون متر مكعب يوميا(، والصين )14.0 مليون متر مكعب في  

مارات العربية المتحدة )9.1 ملإيين متر مكعب في اليوم(، وإسبانيا )5.0 ملإيين متر مكعب يوميا(.         اليوم(، والولإيات المتحدة الإأمريكية )11.0 مليون متر مكعب في اليوم(، والإإ

     المصدر: بيانات تقرير مؤسسة معلومات المياه العالمية GWI DesalData Forecast Desalination 2025 )قيد الإإصدار، تم الإطلإع  1 أكتوبر/تشرين الإأول 2025(.

تحلية المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ــ آفاق جديدة: تحديات وفرص6
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قدراتها  أصبحت  حتى  الماضي،  القرن  ثمانينيات  منذ  المياه  لتحلية  التحتية  بنيتها  البلدان  هذه  وأقامت  المتكررة.  الجفاف  موجات  عن 

المياه  إمدادات  مزيج  في  التحلية  حصة  تزال  لإ  ذلك،  ومع  الخليجي.  التعاون  مجلس  دول  من  العديد  لقدرات  مماثلة  الحالية 

الإأخرى  الدخل  متوسطة  البلدان  وتتجه   .)1.3 )الشكِّل  لديهما  المياه  مسحوبات  إجمالي  لضخامة  نظرًا  ومصر  الجزائر  في  محدودة 

جانبي  بين  الفجوة  وسد  طاقتها  لزيادة  التحلية  إلى  متزايد  بشكِّل  وتونس،  والمغرب  الإأردن  مثّل  المياه،  في  شديد  شح  من  تعاني  التي 

سيما  ولإ  الدخل،  منخفضة  والبلدان  لبنان(  )مثّل  نسبيًا  المياه  مستويات  فيها  ترتفع  التي  البلدان  أما   .)1.1 )الخريطة  والطلب  العرض 

محدودة. التحلية  مجال  في  قدراتها  تزال  فلإ  السورية(،  العربية  والجمهورية  اليمن  )مثّل  والصراع  الهشاشة  بأوضاع  المتأثرة   تلك 

الشكل 1.3 • السعة التشغيلية لمرافق ومحطات التحلية ونسبة التحلية في مزيج إمدادات المياه، حسب فئة الدخل

 







































































































































































































المصدر: أعد هذا الشكِّل أصلإً لإأغراض هذا التقرير، استنادا إلى بيانات من  تقرير مؤسسة معلومات المياه العالمية GWI DesalData Forecast Desalination 2025 )الإأعمدة(17، وبيانات النظام العالمي للمعلومات 
بشأن المياه والزراعة )AQUASTAT( لمنظمة الإأغذية والزراعة )الفاو( )الخط( 18والبيانات المفتوحة للبنك الدولي،  )حسب تصنيف الدخل(.19

17  انظر تنبؤات تقرير  مؤسسة معلومات المياه العالمية GWI DesalData Forecast Desalination 2025   )قيد الإإصدار، وتم الإطلإع في 1 أكتوبر/تشرين الإأول 2025(.

./https://www.fao.org/aquastat/en 18  انظر

./https://data.worldbank.org 19  انظر

7ئخلل﻿ت مم﻿تايلوي﻿لتاتوذخ ﻿في﻿منيا ﻿تاحرل﻿ت لئا﻿لايلم﻿لفرماخل

https://data.worldbank.org/
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غير  المائية  الموارد  تنمية  على  متزايد  بشكل  أفريقيا  الأأوسط وشمال  الشرق  منطقة  بلدان  في  وتأمينها  المياه  إستراتيجيات حماية  تعتمد 

التقليدية، مثل تحلية المياه وإعادة استخدام المياه المستعملة. وعلى الرغم من محدودية البيانات المتعلقة بالإستثّمارات المستقبلية في 

إلى عشرات  الإستثّمارات ستصل  أن هذه  إلى  يشير  وإنشاؤها  إعدادها  الجاري  والمشاريع  الوطنية  التنمية  تقييم خطط  فإن  التحلية،  مشاريع 

المليارات من الدولإرات في مختلف أنحاء المنطقة خلإل العقد المقبل. ومن المتوقع أن تنمو قدرات وسعة التحلية في دول مجلس التعاون 

الخليجي بنسبة 75% بين عامي 2020 و2030 )ياغرسكوغ وبارغوثي، 2022( لمواكبة الفجوة بين العرض والطلب )الشكِّل 1.2(. كما وضعت البلدان 

متوسطة ومنخفضة الدخل خططاً وبرامج طموحة لتطوير التحلية، مدفوعة بالإنخفاض المستمر في تكِّاليف التطوير. فعلى سبيل المثّال، تبلغ 

نتاجية لمشروعي الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تحلية المياه في الإأردن والمغرب 822 ألف متر مكعب يوميا للمحطة، مما  الطاقة الإإ

يجعلها أكبر مشروعات التحلية خارج دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى العالم.21 وخططت ليبيا وتونس أيضا لتوسيع سعة تحلية المياه 

بشكِّل كبير بحلول عام 2030 إلى مليوني متر مكعب يوميا و630 ألف متر مكعب يوميا على التوالي.22 كما يجري التخطيط لهذه الإستثّمارات جنباً 

إلى جنب مع نهج الإقتصاد الدائري لضمان تجميع هذه المياه "الجديدة" ومعالجتها وإعادة استخدامها. فعلى سبيل المثّال، ضاعفت مصر قدرتها 

عادة استخدام مياه الصرف أربع مرات بين عامي 2020 و2025 من خلإل إنشاء واحدة من أكبر محطات إعادة الإستخدام في العالم.  نتاجية لإإ الإإ

وفي الوقت نفسه، تعتزم السعودية الوصول إلى نسبة إعادة الإستخدام البالغة 70% بحلول عام 2030 عبر محطات معالجة كبيرة الحجم يمولها 

مارات إلى رفع نسبة إعادة استخدام مياه الصرف من 80% إلى 100% بحلول عام 2030 )خيمكِّا وإبرهارد، 2025(.  القطاع الخاص، فيما تهدف الإإ

وتظُهر السياسات وخطط الإستثّمار والمشاريع الكبرى ذات الإأهمية الكبرى  في جميع أنحاء المنطقة تركيزاً  متزايداً على تحلية المياه وإعادة استخدام 

 مياه الصرف المعالجة كإستراتيجية رئيسية للتكيف مع التحديات التي يفرضها تغير المناخ، وذلك لضمان تحقيق الإأمن المائي في العقود القادمة.

ستتطلب  الطويل  المدى  على  وكفاءته  المياه  قطاع  استدامة  فإن  العرض،  جانب  على  مرناً  حلاً  توفر  المياه  تحلية  أن  من  الرغم  على 

مدادات ومرونتها وقدرتها على الصمود،  الإإ لتعزيز موثوقية  إمكِّانات كبيرة  قليمي على  الإإ التوسع  دارة الطلب. وتنطوي خطط  تدابير تكميلية لأإ

كبيرة  بدرجة  مدادات  الإإ مزيج  في  التحلية  نسبة  بزيادة  المرتبطة  المتعددة  التحديات  فإن  ذلك،  ومع  التكنولوجي.  التقدم  بفضل  سيما  لإ 

التي  الدخل  البلدان متوسطة  أهمية خاصة في  القطاع. ويكتسب ذلك  الطلب وتحسين حوكمة  لتلبية  نفسه  بالقدر  ستتطلب خططاً  طموحة 

ضرورة  أهمها  بالتحديات،  محفوف  مستدام  بشكِّل  التحلية  نطاق  توسيع  نحو  والطريق  نفاق.  للإإ العامة  المالية  في  الكِّافي  الحيز  تملك  لإ 

المحتملة،  الخارجية  البيئية  والعوامل  التحلية،  عمليات  في  والكربون  الطاقة  كثّافة  وارتفاع  المطلوبة،  الكبيرة  الرأسمالية  الإستثّمارات  وجود 

المياه  فاقد  بارتفاع  يتسم  أفريقيا  وشمال  الإأوسط  الشرق  منطقة  في  المياه  قطاع  لإأن  ونظراً  والصيانة.  التشغيل  تكِّاليف  في  النسبي  والإرتفاع 

المتعلقة  التحديات  تفاقم  لتجنب  الحوكمة  في  شاملة  إصلإحات  سيتطلب  التحلية  مشاريع  تعميم  فإن  المالي،  الدعم  من  كبيرة  وبمستويات 

التكنولوجية  والخيارات  التطورات  من  الإستفادة  البلدان  لهذه  ويمكن  الدخل.  ومتوسطة  منخفضة  البلدان  في  خاصة  الموازنة،  عجز  بإدارة 

المنطقة. أنحاء  مختلف  في  التحلية  أنشطة  لدمج  الناجحة  والإأمثّلة  الجيدة  الحوكمة  ممارسات  تطور   من  الإستفادة  إلى  إضافة   المتاحة، 

 

الهدف من هذا التقرير هو استعراض سياق تحلية المياه في منطقة الشرق الأأوسط وشمال أفريقيا وتقديم إرشادات لدعم تطور  تحلية 

التقرير  يستند  كما  المنطقة.  أنحاء  جميع  في  الدخل  ومنخفضة  الدخل  متوسطة  البلدان  في  المناخ  تغير  مع  للتكيف  كإستراتيجية  المياه 

إلى مجموعة كبيرة من الإأعمال والإأنشطة التي لعبت دوراً أساسياً في تشكيل فهم تكنولوجيا تحلية المياه، وجدواها الإقتصادية، وآثارها البيئية 

والإجتماعية المحتملة، والسياق المؤسسي الذي تم تطويرها فيه )دي وال وآخرون 2023؛ وياغرسكوغ وبارغوثي 2022؛ وخيمكِّا وإيبرهارد 2025؛ 

21  محطتا التحلية في العقبة والدار البيضاء - سطات،  تقرير المناخ والتنمية الخاص بالإأردن، وتقرير المناخ والتنمية الخاص بالمغرب، على التوالي.

22  إستراتيجية المياه في تونس 2050؛ البنك الدولي 2025ه.

9ئخلل﻿ت مم﻿تايلوي﻿لتاتوذخ ﻿في﻿منيا ﻿تاحرل﻿ت لئا﻿لايلم﻿لفرماخل



البنك الدولي 2012؛ البنك الدولي 2019؛ البنك الدولي 2025أ، ب، ج، د(.23 كما يقدم  التقرير إطاراًً مرجعياًً  لواضعي السياسات والممارسين 

أفريقيا،  الأأوسط وشمال  الشرق  المياه في  المرتبطة بتطوير تحلية  التحديات  تقييم  المنطقة من خلال  المياه على مستوى  العاملين في مجال 

التركيز  النقاش من  إلى ذلك توسيع نطاق  يُضُاف  آمن ومستدام.  مياه  لبناء قطاع  الحوكمة  التكنولوجية وآليات  الحلول  ومناقشة سبل توظيف 

قليمية لطرح رؤى ومعالجة التحديات  التقليدي على تحلية المياه في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعظيم الاستفادة من الخبرات والابتكارات الإإ

المناخ.  تغيّّر  وآثار  المياه وتقلباته  لتزايد شح  استجابة  التحلية  أثناء تطوير قدراتها في مجال  الدخل  البلدان متوسطة ومنخفضة  تواجهها  التي 

وأخيراًً، يسلط التقرير الضوء على التحديات الناشئة والفرص المتاحة لتعزيز تحلية المياه عبر مختلف فئات دخل البلدان في المنطقة، مع توضيح 

الآآخرين. التنمية  الدولي وشركاء  البنك  من مجموعة  المحتملة  المساندة  جانب  إلى  التحتية،  البنية  في  الاستثمارات  لدعم  المطلوبة   الإإجراءات 

 ،)P162938( ومشروع إمدادات المياه في جنوب تاراوا في كيريباتي ،)/GWI DesalData 2025 (https://www.desaldata.com 23  انظر أيضا: تقرير مؤسسة معلومات المياه العالمية

.)P168739( وبرنامج تحلية المياه المركزية في قطاع غزة      
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دور التكنولوجيا والأبتكار في تطوير تحلية المياه2

إليها، مما  الوصول  إمكانية  المياه وتعزيز  تكلفة تحلية  إلى خفض ملموس في  التكنولوجيا والأبتكار  المتسارعة في مجالي  التطورات  أدت 

بلدان  اضطلعت  وقد  العالمي.  المستوى  وعلى  أفريقيا  وشمال  الأأوسط  الشرق  منطقة  في  الحلول  هذه  اعتماد  نطاق  توسيع  في  ساهم 

المنطقة، ولإ سيّما دول مجلس التعاون الخليجي، بدور محوري في دفع هذه الإبتكِّارات وتطويرها، مما أسهم في خفض النفقات الرأسمالية 

والتشغيلية، والحدّ من كثّافة استهلإك الطاقة، والإرتقاء بمعايير جودة المياه المنتَجة تدريجياً. وقد تراجعت تكِّلفة تحلية المياه من نحو 2.5 – 

5.0 دولإرات أمريكية لكِّل متر مكعب في الثّمانينيات إلى متوسط يقل عن 1.0 دولإر أمريكي لكِّل متر مكعب، بينما حققت بعض المشاريع في 

العقدين الثّاني والثّالث من هذا القرن  تكِّلفة تتراوح بين 0.4 – 0.5 دولإر أمريكي لكِّل متر مكعب )البنك الدولي، 2019( )انظر الشكِّل 2.1(. ورغم 

هذا التوجّه العام نحو حلول أقل تكِّلفة، لإ تزال تكِّلفة المياه المنتَجة عبر التحلية متباينة بدرجة كبيرة تبعاً لعدد من العوامل، منها جودة مياه 

التغذية، وتركيز الإأملإح، ونوع التكنولوجيا المستخدمة، وتكِّاليف الطاقة، فضلإً عن اعتبارات مؤسسية وقانونية أخرى )الشكِّل 2.1(. وبناءً عليه، 

يصبح من الضروري إجراء تقييم دقيق للتكنولوجيا الإأنسب للتحلية في أي مشروع جديد خلإل مرحلة التصميم. وبينما يعتبر التناضح العكسي 

التكنولوجيا الإأنسب في الوقت الراهن في العديد من الحالإت—كما سيتم استعراضه لإحقاً في هذا الفصل—فإن العوامل الخاصة بكِّل سياق قد 

تستلزم النظر في خيارات بديلة.

الشكل 2.1 • مراحل تطور أسعار المياه المُحلاة عبر الزمن بحسب التكنولوجيا المستخدمة

 





























المصدر: أعُد خصيصاً لإأغراض هذا التقرير، استناداً إلى بيانات تقرير مؤسسة معلومات المياه العالمية  GWI DesalData  2025، وتم الإطلإع  عليه في 11 أبريل/نيسان 2025.   
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جمالية والأنتقال من التكنولوجيات الحرارية إلى  2.1. تحلية المياه على نطاق واسع: خفض التكاليف الأإ

الأأنظمة القائمة على الأأغشية

تشكِل الأأنظمة الحرارية والأأنظمة القائمة على الأأغشية المجموعتين الرئيسيتين لتكنولوجيات التحلية واسعة النطاق. وتعتمد التكنولوجيات 

هذه  أبرز  ومن  والإأملإح.  الشوائب  عن  فصلها  مع  نقية،  مياه  إلى  الناتج  البخار  تكثّيف  وإعادة  المياه،  لتبخير  الحرارة  استخدام  على  الحرارية 

بمتانتها  الإأنظمة  هذه  وتتميز  الحراري.  البخار  ضغط  باستخدام  التأثيرات  متعدد  والتقطير  المراحل  متعدد  الومضي  التقطير  التكنولوجيات: 

منفذ  عبر غشاء نصف  المياه  دفع  على  فتقوم  الإأغشية،  على  القائمة  التحلية  تكنولوجيا  أما  واسعة جداً.  نطاقات  على  التشغيل  على  وقدرتها 

نتاج مياه نقية، مما يسمح بمرور المياه مع حجز الإأملإح والشوائب، ما يؤدي إلى فصل فعّال للمياه عن الإأملإح. وتتميز  باستخدام الضغط العالي لإإ

هذه الإأنظمة بالمرونة وقابليتها للتجزئة، مما يتيح تكييفها بسهولة وفق متطلبات السعة والظروف التشغيلية لكِّل موقع. وتعد تكنولوجيا التناضح 

العكسي حالياً أكثّر الإأنظمة القائمة على الإأغشية استقراراً وانتشاراً.

والحكومية  دارية  والأإ التكنولوجية  الأبتكارات  بفضل  التكلفة،  حيث  من  المنافسة  على  قدرة  أكثر  واسع  نطاق  على  المياه  تحلية  أصبحت 

وبيئية،  واقتصادية،  تكنولوجية،  عوامل  إلى  تصنيفها  يمكن  عوامل  بعدة  التحلية  لمشروعات  والتشغيلية  الرأسمالية  النفقات  وتتأثر  المتزامنة. 

وتنظيمية، بما في ذلك تصميم المحطة وحجم وحداتها، وموقعها بالنسبة لمصادر المياه والبنية التحتية المحلية والمستفيدين النهائيين، والبنية 

التحتية للتوزيع والنقل، وجودة مياه التغذية والمياه المنتَجة، وأسعار الطاقة، ومتطلبات الإمتثّال البيئي، وترتيبات تطوير المشروع وتمويله، فضلإً 

عن البيئة المؤسسية والتجارية والسوقية )البنك الدولي، 2019(. كما أسهمت التحسينات المتزامنة المرتبطة بعوامل التكِّلفة الإأخرى في تعزيز 

الإستفادة من التقدم التكنولوجي، مما أسهم في زيادة القدرة التنافسية لمشروعات التحلية. 

يمكن لمحطات التحلية الكبيرة تحقيق وفورات كبيرة في الحجم، وتزداد هذه الوفورات عادة في حالة التحلية الحرارية، نتيجة زيادة حجم 

الوحدات، بينما تميل إلى التراجع في التحلية بالتناضح العكسي نظراً للطبيعة المعيارية لهذه الإأنظمة، كما هو موضَح في الشكِّل 2.2 )البنك 

الدولي، 2019(. كما لوحظ اتجاه نحو زيادة حجم محطات التحلية الجديدة عبر الزمن )الشكِّل 2.3(. وقد تختلف آثار وفورات الحجم بين البلدان 

مرتفعة الدخل ومتوسطة ومنخفضة الدخل، ففي حين تتمتع البلدان مرتفعة الدخل بالقدرة على تغطية النفقات الرأسمالية والتشغيلية المرتفعة 

)بالقيم المطلقة( لمحطات كبيرة، مما يتيح إنتاج المياه المحلإة على نطاق واسع وبأسعار أقل، قد تضطر البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل 

إلى الإعتماد على محطات أصغر حجماً وبتكِّلفة أعلى نسبياً لكِّل متر مكعب من المياه )الشكِّل 2.4(، مع وجود استثّناءات واضحة مثّل الجمهورية 

يرانية والمغرب. والجدير بالإعتبار أن وفورات الحجم قد تكون محدودة إلى حد معين، إذ غالباً ما تبُنى المحطات كبيرة الحجم بعيداً  سلإمية الإإ الإإ

عن نقاط توزيع المياه، ما يزيد بشكِّل كبير من النفقات الرأسمالية والتشغيلية. كما تشكِِّل تكِّاليف الطاقة المتعلقة بالبنية التحتية للتوزيع والنقل 

عاملإً مهماً يجب أخذه بعين الإعتبار عند تحديد الحجم الإأمثّل للمحطة وموقعها.

يسهم تحسين كفاءة الطاقة بشكل مباشر في خفض تكلفة التحلية، إذ تعد عملية التحلية من العمليات كثّيفة الإستهلإك للطاقة، حيث تقُدَر 

تكِّاليف الطاقة ما بين 37 و75% من النفقات التشغيلية للمحطات )البنك الدولي، 2019(. وقد أسهمت مجموعة من الإإجراءات الإبتكِّارية وتحسين 

كفاءة التشغيل؛ مثّل تحسين تصميم المحطات، وتعزيز كفاءة العمليات، واستعادة الطاقة بعد العمليات، في تقليل متطلبات الطاقة لكِّل متر 

مكعب من المياه المحلإة بشكِّل ملحوظ، مما ساهم في خفض التكِّلفة الإإجمالية للتحلية. وقد قُدّر استهلإك الطاقة لتحلية مياه البحر خلإل الفترة 

2010–2020 بما يلي: التناضح العكسي: 2.5–5.5 كيلوواط ساعة لكِّل متر مكعب، و التقطير متعدد التأثيرات: 5.5–12.0 كيلوواط ساعة لكِّل متر 

مكعب، والتقطير الومضي متعدد المراحل: 9.0–16.0 كيلووط ساعة لكِّل متر مكعب )بوندشوه وآخرون 2021؛ وكوزين 2019؛ والسعيد وآخرون 

2020؛ وسيد وآخرون 2023؛ البنك الدولي 2012(. ولإ تزال هذه القيم أعلى بكثّير مقارنة بتكِّاليف إنتاج المياه عبر المصادر التقليدية، مثّل معالجة 

المياه السطحية )نحو 0.5 كيلوواط ساعة لكِّل متر مكعب( ومعالجة مياه الصرف الصحي )حوالي 1–2 كيلوواط ساعة لكِّل متر مكعب(. ويجري 

لتوضيح وفورات  الشكِّل 2.2  )انظر  نتاج  الإإ زيادة حجم  الحرارية من خلإل  التكنولوجيات  الطاقة في  لتحقيق خفض إضافي لإستهلإك  السعي 

الحجم(، وتحسين أداء المُبخرات، وزيادة استعادة الطاقة، وتطبيق تكنولوجيات جديدة مثّل تبخر الندى. أما بالنسبة لإأنظمة التناضح العكسي، 
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فقد ساهمت تحسينات الإأغشية وتقنيات استرداد الطاقة في خفض كثّافة استهلإك الطاقة، إلإ أن نطاق الخفض المتبقي محدود، خصوصاً مع 

اقتراب الإستهلإك من الحد الإأدنى النظري للطاقة وفق قوانين الديناميكِّا الحرارية. وسيتم تناول محور العلإقة بين استهلإك الطاقة وعمليات 

التحلية بمزيد من التفصيل في القسم 3.

الشكل 2.2 • وفورات الحجم لعمليات التحلية المختلفة

 










































































































































































































































































المصدر: البنك الدولي، 2019.

ملاحظة: جميع التكِّاليف بالدولإر الإأمريكي لعام CAPEX .2016 = النفقات الرأسمالية، MLD = مليون لتر يوميا؛ً O&M = التشغيل والصيانة؛ OPEX = النفقات التشغيلية؛ SWRO = التناضح العكسي لمياه البحر.
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الشكل 2.3 • تطور عدد ومتوسط سعة محطات التحلية الكبيرة الجديدة في منطقة الشرق الأأوسط وشمال أفريقيا عبر الزمن

 



































































المصدر: أعُد خصيصاً لإأغراض هذا التقرير، استناداً إلى بيانات تقرير مؤسسة معلومات المياه العالمية  GWI DesalData  ، وتم الإطلإع  عليه في 11 أبريل/نيسان 2025.

.GWI نتاجية 40 ألف متر مكعب يومياً أو أكثّر، وفق بيانات قاعدة بيانات ملاحظة: يرُاعي هذا الشكِّل محطات التحلية الكبيرة فقط، أي تلك التي تبلغ سعتها الإإ

الشكل 2.4 • متوسط سعة محطات التحلية التي تمت ترسيتها خلال الفترة 2010–2025 في منطقة الشرق الأأوسط وشمال أفريقيا، 
حسب فئة الدخل

 















































المصدر: أعُد خصيصاً لإأغراض هذا التقرير، استناداً إلى بيانات تقرير مؤسسة معلومات المياه العالمية  GWI DesalData  ، وتم الإطلإع  عليه في 11 أبريل/نيسان 2025. 
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أغشية  تطوير  أدى  فقد  تكلفتها.  التحلية وخفض  كفاءة  رفع  في  كبير  بشكل  واللاحقة  المُسبقة  المعالجة  عمليات  في  التحسينات  أسهمت 

التناضح العكسي المتقدّمة إلى تقليل الضغط والطاقة المطلوبة للعملية، كما أسهمت هذه الإأغشية والتكنولوجيات المبتكرة للمعالجة المسبقة 

طار 2.1(، مما يطيل عمرها الإفتراضي ويقلل الحاجة إلى الصيانة والإستبدال. كما تجُهز محطات التحلية  في الحد من انسداد الإأغشية )انظر الإإ

الحديثّة بتكنولوجيات تقلل من تصريف الرجيع الملحي الناتج عن التحلية، مع تكثّيف جهود البحث والتطوير لتصميم وتنفيذ عمليات تحلية ذات 

تصريف صفري للسائل)ZLD( )علي 2021؛ جاد الله وفتح وإليزابيث 2023(. ويسهم تطوير إضافات صديقة للبيئة وقابلة للتحلل للتحكم في 

الترسيب في معالجة تحديات التكِّلس، مع تقليل الإآثار البيئية المحتملة، مما يعزز استدامة عمليات التحلية )انظر القسم 4 لمناقشة أكثّر تفصيلإً(. 

وبالنسبة للعمليات اللإحقة، أسهمت التطورات في إجراءات مثّل إعادة التمعدن، وضبط الرقم الهيدروجيني، والتعقيم، في تحسين إدارة جودة 

المياه، مما يجعل التحلية خياراً أكثّر موثوقية وأماناً واستدامة لتوفير المياه.

تسُهم الرقمنة في تعزيز كفاءة منظومات التحلية وموثوقيتها ومرونتها التشغيلية، غير أنها تفرض متطلبات متزايدة تتعلق بجودة البيانات، 

شراف على البيانات والتحكم فيها والحصول عليها، والتحليلإت  وتكامل الأأنظمة، وتعزيز الأأمن السيبراني. فقد باتت المرافق تعتمد على أنظمة الإإ

الصيانة  من  والتحول  وأدائها،  الإأغشية  انسداد  بمعدلإت  والتنبؤ  العكسي،  التناضح  وحدات  تشغيل  لتحسين  الإصطناعي،  الذكاء  على  القائمة 

ألينيزي وألبيادلي  )أبواتفا وآخرون، 2023؛  التوقف غير المخطط لها ويخفض استهلإك الطاقة  التنبؤية، بما يقلل فترات  إلى الصيانة  التفاعلية 

2025(. كما أصبح التكِّامل بين محطات التحلية والشبكِّات الكهربائية "أكثّر ذكاءً"، حيث يربط المشغِلون قدرات وحدات التناضح العكسي الكبيرة 

يرادات،  دارة الرقمية للإإ بمصادر الطاقة النظيفة وبأدوات رقمية لإحقة، مثّل العدادات الذكية، وأنظمة الكشف الفوري عن التسربات، ومنصّات الإإ

بهدف خفض تكِّاليف التشغيل وتحسين الكفاءة. وتتيح هذه الإأدوات الرقمية تعزيز إدارة مخاطر مصادر المياه عبر تقنيات الإستشعار عن بعُد 

نذار المبكر لإنتشار الطحالب، ما يمكِن من تشغيل مصادر السحب وجرعات المواد الكيميائية، وبالتالي الحد من الصدمات التشغيلية  وأنظمة الإإ

التي تؤدي إلى الإنسداد وانقطاع التيار الكهربائي )ظاهر وآخرون، 2024(. وللإستفادة الكِّاملة من المكِّاسب الرقمية، يتعيّن على مشغِلي محطات 

التحلية ضمان أمن سيبراني متين لتكنولوجيا التشغيل، وجمع بيانات موثوقة وبوتيرة عالية، وتحقيق قابلية التشغيل البيني بين الإأنظمة والمعدات، 

دارة الحلول الرقمية وتطبيقها بفاعلية )الهيئة السعودية للمياه 2022(. وتطوير قدرات القوى العاملة لإإ

طار 2.1  • دور البحث والتطوير في دفع الأبتكار لتحسين الكفاءة وخفض تكاليف تحلية المياه الأإ

أدّت جهود البحث والتطوير في مجال الإأغشية المقاومة للتلوث إلى تحقيق طفرة ملحوظة في تكنولوجيا التحلية، ولإ سيمّا في المناطق ذات الملوحة 
العالية ودرجات الحرارة المرتفعة، مثّل منطقة الشرق الإأوسط وشمال أفريقيا. ويواصل الباحثّون والشركات حول العالم تطوير أجيال جديدة من الإأغشية 
المتقدمة المصمّمة لمقاومة الترسبات والإتساخ، مما يعزّز كفاءة التشغيل ويقلل التكِّاليف التشغيلية على المدى الطويل. فعلى سبيل المثّال، طورت 
المملكة العربية السعودية أغشية نانوية مركّبة تتمتع بقدرة محسنة على صد الملوثات، مما يقلل وتيرة التنظيف ويحد من استهلإك المواد الكيميائية، 
بهدف  الإأغشية  الغرافين في  أكسيد  استخدام  بأبوظبي  الباحثّون في جامعة خليفة  القاسية. ويستكشف  البيئات  في  للإأغشية  التشغيلي  العمر  ويطُيل 
زيادة معدل تدفق المياه، وتحسين مقاومة الإتساخ، وتعزيز كفاءة الطاقة. وابتكرت شركة دنماركية متخصّصة في التكنولوجيا الحيوية أغشية مدمجاً فيها 
إلى الإتساخ. وفي أستراليا، طور  الميل  نفاذية مائية أعلى وتقليل  لتوفير  الطبيعية  البيولوجية  الإآليات  )الإأكوابورين(، تحاكي  المائية  القنوات  بروتينات  
الباحثّون طلإءات مضادة للإتساخ مصنوعة من مواد زويترونية، أظهرت انخفاضاً ملحوظاً في معدلإت الإتسّاخ وتحسناً ملموساً في الإأداء الكِّلي لعمليات 

التحلية في ظروف تشغيلية صعبة.

تجُسِد هذه الجهود التزاماً عالمياً متنامياً لتعزيز استدامة وكفاءة محطات التحلية، لما لها من أثر جوهري في اقتصاديات التحلية واستدامتها على مستوى 
العالم، ولإ سيمّا في البيئات القاسية بمنطقة الشرق الإأوسط وشمال أفريقيا. وفي هذا السياق، أطلقت دول مجلس التعاون الخليجي عدداً من المبادرات 
الرائدة لدعم البحث والتطوير وتشجيع الإبتكِّار في مجال التحلية. فعلى سبيل المثّال، أطُلقت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه عام 2014 
بهدف تحفيز تطوير حلول مبتكرة ومستدامة للتحلية، خصوصاً المعتمدة على مصادر الطاقة المتجددة. كما أطلقت الهيئة السعودية في عام 2023 
مارات العربية  الجائزة العالمية للإبتكِّار في التحلية لدفع عجلة تطوير تكنولوجيات وممارسات أكثّر تقدّماً لمواجهة تحديات شح المياه عالمياً. وفي دولة الإإ
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المتحدة، أطلقت مبادرة محمد بن زايد للمياه في عام 2024 لتعزيز إمكِّانية الوصول المستدام إلى المياه عالمياً من خلإل دعم تطوير وتطبيق التكنولوجيا 
الرائدة، فضلإً عن رفع الوعي بشح المياه وتعزيز حضورها كأولوية على الإأجندة العالمية، وتشمل هذه المبادرة مسابقة "إكس برايز للحد من شح المياه"؛ 
وهي جائزة تستمر لخمسة أعوام بقيمة 119 مليون دولإر أمريكي، ممولة من استثّمار يبلغ 150 مليون دولإر من مبادرة محمد بن زايد للمياه وتهدف إلى 

توسيع نطاق الوصول إلى المياه النظيفة عبر تطوير أنظمة تحلية مياه البحر أكثّر موثوقية واستدامة وكفاءة من حيث التكِّلفة.

أدى التنافس المتزايد في التكلفة وكفاءة الطاقة لتكنولوجيا التناضح العكسي إلى تحول ملحوظ بعيداً عن التكنولوجيات الحرارية، خاصة 

في بلدان منطقة الشرق الأأوسط وشمال أفريقيا. ورغم التفاوت بين المشاريع، فقد قُدِرت التكِّلفة المتوسطة المجمعة )النفقات التشغيلية + 

النفقات الرأسمالية( لتكنولوجيا التناضح العكسي في المنطقة بين 0.98–1.38 دولإراً أمريكياً لكِّل متر مكعب في عام 2019، مقارنة بـ 1.39–1.44 

التناضح  لتكنولوجيات  بالنسبة  أكبر  التكِّاليف  الدولي 2019(. ويعُد نطاق خفض  )البنك  الحرارية  للتكنولوجيات  متر مكعب  لكِّل  أمريكياً  دولإراً 

العكسي الحديثّة مقارنة بالتكنولوجيات الحرارية التقليدية.24 كما يتضح من التكِّاليف التشغيلية لنحو 17 محطة تحلية تعمل بتكنولوجيا التناضح 

العكسي تمت ترسيتها خلإل الفترة من 2019 و2025 في المنطقة، والتي سجّلت متوسطاً قدره 0.52 دولإر أمريكي لكِّل متر مكعب. كما تستهلك 

هذه التكنولوجيا طاقة أقل بكثّير من العمليات الحرارية، نظراً لإعتمادها على الكهرباء بدلإً من الحرارة، مما يسهل دمج مصادر الطاقة المتجددة، 

ويتيح تقليل الكثّافة الكربونية الإإجمالية لمحطات التناضح العكسي.25 وبناءً على ذلك، استحوذ التناضح العكسي على نحو 65% من سعة التحلية 

في منطقة الشرق الإأوسط وشمال أفريقيا و89% في بقية أنحاء العالم عام 2025 )انظر الشكِّل ب1.2.1(، بينما ظلت السعة الحرارية مستقرة 

نسبياً منذ عام 2010 ومحصورة أساساً في دول مجلس التعاون الخليجي )انظر الخريطة 1.1(. ويرجع الإأداء المتميز للتحلية الحرارية في دول 

الخليج إلى ارتفاع ملوحة ودرجة حرارة مياه البحر، ومتطلبات إنتاج مرتفعة تستفيد من وفورات الحجم، والموقع المشترك مع محطات توليد 

الطاقة الذي يتيح الإستفادة من الحرارة المهدورة، وانخفاض تكِّاليف الطاقة. ومع ذلك، أصبح التناضح العكسي الخيار المهيمن تقريباً في منطقة 

الشرق الإأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2015، بما في ذلك في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث شرعت بعض البلدان في إحلإل  محطات 

طار 2.2(. التناضح العكسي أو محطات هجينة محل محطات التحلية الحرارية قبل نهاية عمرها الإفتراضي )انظر الخريطة 1.1 والإإ

24  انظر تقرير مؤسسة معلومات المياه العالمية GWI DesalData 2025 )https://www.desaldata.com/(. تم الإطلإع في 11 أبريل/نيسان 2025.

25  رغم أن تكنولوجيا التناضح العكسي تستلزم نظرياً طاقة أقل، حتى عند معالجة المحاليل شديدة الملوحة بتركيز يصل إلى 50 غراماً لكِّل لتر، فإن ذلك مشروط بتوفر أغشية تجارية  

      متطورة قادرة على تحمل الضغوط التشغيلية المطلوبة )أحمد، خليل وهلإل 2021(.
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طار 2.2 • التحوّل في تكنولوجيات تحلية المياه في المملكة العربية السعودية الأإ

تعُد تحلية المياه الركيزة الإأساسية في جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وضمان إمدادات مياه مستقرة 
وطويلة الإأمد. فقد أدركت المملكة منذ وقت مبكر الإأهمية الحيوية للتحلية في مواجهة تحديات شح المياه. ومع محدودية الموارد المائية المتجددة—حيث 
يبلغ متوسط هطول الإأمطار السنوي نحو 59 ملم لكِّل متر مربع—والنمو السكِّاني السريع، استثّمرت المملكة بكثّافة في تكنولوجيات التحلية لضمان توفير 
مياه موثوقة ومستدامة، بدءاً من أجهزة تقطير المياه التي تعمل بالفحم في أوائل القرن العشرين، وصولإً إلى شبكة حديثّة ومعقدة من محطات التحلية. 
ستراتيجي المملكة من بناء إمداد يومي بالتحلية يصل إلى 14 مليون متر مكعب، يغطي نحو 75% من احتياجاتها من المياه الصالحة  وقد مكّن هذا التوجّه الإإ
مداد اليومي إلى نحو 19 مليون متر  للشرب، ويحدّ من اعتمادها على الموارد الجوفية المحدودة والمستغلة بشكِّل مفرط. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الإإ

مكعب بحلول عام 2030 لتلبية الطلب المتزايد على المياه في القطاعات الحضرية والصناعية.

نجحت المملكة العربية السعودية في خفض استهلإك الطاقة في عمليات تحلية المياه على نحو منهجي، من خلإل الإنتقال من التكنولوجيات الحرارية 
المراحل  الومضي متعدد  التقطير  تكنولوجيا  التدريجي من  التحول  الإأكثّر كفاءة. وقد شكِّّل هذا  العكسي  التناضح  أنظمة  إلى  للطاقة  كثّيفة الإستهلإك 
وتكنولوجيا التقطير متعدد التأثيرات إلى تكنولوجيا التناضح العكسي خطوة نوعية من حيث كفاءة الطاقة، حيث انخفض استهلإك الطاقة بنسبة 80–%85، 
من نحو 15 كيلوواط ساعة لكِّل متر مكعب إلى حوالي 2.7 كيلوواط ساعة لكِّل متر مكعب في عام 2025.  وجاء هذا التحول في كفاءة الطاقة وتقليل 
الإنبعاثات مع مجموعة من الإإجراءات المصاحبة، شملت إيقاف تشغيل المحطات الحرارية القديمة، وإعطاء الإأولوية لتكنولوجيا التناضح العكسي على 
مكِّان )تم تحويل التكنولوجيا في 8 من أصل 13 محطة تحلية حرارية رئيسية(، فضلإً عن التحول من استخدام  التقطير الومضي متعدد المراحل عند الإإ

الوقود السائل إلى الغاز الطبيعي. ومن المتوقع أن توفر تكنولوجيا التناضح العكسي نحو 83% من المياه المحلإة في المملكة بحلول عام 2027.

تسعى السعودية إلى تعزيز كفاءة الطاقة في قطاع التحلية عبر التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة. ومن المتوقع أن يسُهم هذا الدمج، 
وخصوصاً الطاقة الشمسية، في خفض الإنبعاثات الكربونية وتقليل التكِّاليف التشغيلية. وتهدف المملكة إلى توليد ما يصل إلى 30% من الطاقة المطلوبة 
من المصادر المتجددة، مما يؤدي إلى تقليل نحو 37 مليون طن من الإنبعاثات الكربونية بحلول عام 2025. وفي هذا السياق، توجد مشاريع محطات 

ضافة إلى مشروع جديد بقدرة 130 ميجاواط تمت الموافقة عليه. طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 66.6 ميجاواط قيد التطوير، بالإإ

المصدر: الهيئة السعودية للمياه، 2024أ؛ 2024ب.

من المتوقع أن تواصل الأبتكارات التكنولوجية تعزيز  المنافسة المالية لقطاع التحلية، مع احتمال ابتكار تكنولوجيا جديدة تنافس  تكنولوجيا 

التناضح العكسي بشدة في المستقبل. وهناك عدد من التكنولوجيات الناشئة والإآخذة في التطور، تمر بمراحل مختلفة من الإختبار والتسويق، 

هذه  تسُهم  أن  المتوقع  ومن   .)2.3 طار  الإإ )انظر  المقبلة  العقود  النطاق خلإل  وواسعة  موثوقة  تحلية  أنظمة  إلى  التطور  على  القدرة  تمتلك 

التكِّاليف إلى نحو 0.3–0.5 دولإر  البيئية وخفض تكِّاليف التحلية، حيث تشير التقديرات إلى إمكِّانية انخفاض  التطورات في تحسين الإستدامة 

أمريكي لكِّل متر مكعب خلإل الخمسة عشر عاماً القادمة )البنك الدولي 2019(. كما يتُوقع أن يؤدي إدخال أغشية أكثّر كفاءة، ذات قدرة أعلى على 

رفض الإأملإح وضغط غشائي منخفض، مصنوعة من مواد محسّنة مثّل الإأغشية النانوية، والإأنابيب النانوية الكربونية، والإأغشية البيوميمتيكية، إلى 

تحقيق خفض إضافي في تكِّاليف تكنولوجيات الإأغشية. وفي المقابل، يبدو أن نطاق تحسين التكنولوجيا الحرارية محدود، ويقتصر على إجراءات 

هامشية للإأساليب الحالية أو من خلإل استخدام تبخر الندى. وفي الوقت نفسه، يتم تطوير تقنيات فصل بديلة، مثّل التناضح الإأمامي، والتقطير 

الغشائي، والتحلية الكهروكيميائية، التي تظُهر كفاءة أعلى واستهلإكاً أقل للطاقة. وتبُرز هذه التطورات السريعة الحاجة إلى تقييم دقيق وتحسين 

مستمر لتجنب استثّمار مبالغ كبيرة في أصول قد تصبح قديمة تقنياً ومكِّلفة على المدى الطويل.
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طار 2.3 • التكنولوجيات الناشئة والأآخذة في التطور  لتحلية المياه الأإ

من المتوقع أن تحُدث التكنولوجيات الهجينة الناشئة والإآخذة في التطور تحولإً جوهرياً في قطاع التحلية، من خلإل تعزيز الكفاءة وخفض التكِّاليف وتقليل 
الإأثر البيئي. ورغم أن استمرار جهود البحث والتطوير يظل شرطاً أساسياً لتجاوز القيود التكنولوجية الحالية وتحقيق انتشار تجاري واسع، فإن مجموعة 

من هذه التكنولوجيات الجديدة تعد بجعل التحلية أكثّر سهولة وإتاحة:

يعتمد التقطير الغشائي  على فرق درجة الحرارة وضغط البخار عبر الغشاء، حيث تتبخّر مياه التغذية على جانب واحد، وينتقل البخار عبر 	 
الغشاء، ثم يكُثّف على جانب النفاذ. وتجمع هذه التكنولوجيا بين المبادئ الحرارية وتكنولوجيا الإأغشية لتقليل متطلبات التسخين مقارنة بالعمليات 

الحرارية التقليدية. ومع ذلك، لإ تزال محطات التقطير الغشائي تواجه تحديات تتعلق بتدفقات المياه المنخفضة وارتفاع استهلإك الطاقة، مما حدّ 

من انتشارها التجاري حتى الإآن. وتتركز جهود البحث والتطوير على تحسين مواد الإأغشية وتصميم العمليات. ويظل استهلإك الطاقة أعلى بطبيعته 

من تكنولوجيا الإأغشية التقليدية، ما يجعلها خياراً مجدياً فقط عند استغلإل الحرارة منخفضة الجودة، أو الطاقة المتجددة، أو الحرارة المستعادة من 

عمليات تكثّيف النفاذ. وتعُد هذه التكنولوجيا مكوناً أساسياً في الإأنظمة الهجينة، حيث يتم دمجها مع التناضح العكسي أو الإأمامي لتعزيز استعادة 

الموارد ومعالجة المحاليل عالية الملوحة.

يعتمد التناضح الأمامي على فرق الضغط الإأسموزي لسحب المياه من محلول منخفض التركيز عبر العملية الإأسموزية الطبيعية )الإأمامية(. 	 
نتاج المياه المحلإة. ورغم أن هذه  ويسُتعاد محلول السحب لإحقاً استخدام تكنولوجيات أخرى، مثّل التناضح العكسي أو التقطير الغشائي، لإإ

النفقات  تخفّض  أن  يمكن  العكسي  التناضح   - الإأمامي  التناضح  أنظمة  أن  إلى  الدراسات  تشير  أعلى،  رأسمالية  نفقات  تستلزم  الهجينة  الإأنظمة 

التشغيلية لتحلية مياه البحر باستخدام التناضح العكسي بنسبة تصل إلى 56%، كما سجّلت أنظمة التناضح الإأمامي -التناضح العكسي نتائج واعدة 

مماثلة )روفوس وآخرون 2022(. ومع ذلك، يحتاج استهلإك الطاقة في هذه التكنولوجيا —الذي تراوح بين 3 و8.5 كيلوواط ساعة لكِّل متر مكعب في 

عام 2021—إلى خفضٍ يقُدّر بحوالي 50% ليصبح التناضح الإأمامي منافساً كاملإً للتناضح العكسي، ولإ سيّما في تحلية مياه البحر )روفوس وآخرون، 

2022(. ويتركّز البحث حالياً على تطوير أغشية أكثّر كفاءة وتحسين تصميم الإأنظمة والعمليات، بما يشمل تعزيز خصائص محاليل السحب وعمليات 

الإسترجاع، وتحسينات تشغيلية أخرى.

زالة الإأيونات من محلول التغذية. وتعد الديلزة )الفصل الغشائي( واحدة من أكثّر 	  تستخدم التحلية الكهروكيميائية الحقول الكهربائية لإإ
أشكِّال هذه المعالجة تطوراً، حيث يتم تطبيق مجال كهربائي بين قطبين يفصل بينهما أغشية تبادل الإأيونات، مكوناً قنوات متناوبة منخفضة وعالية 

التركيز نتيجة حركة الإأيونات في المياه المالحة تحت تأثير المجال الكهربائي. وتتميّز الديلزة بمعدلإت مرتفعة لإسترداد المياه، قد تصل إلى 85–%90، 

وهي نسب أعلى بكثّير مقارنة بالتكنولوجيات التقليدية التي غالباً ما تعمل بمعدلإت نحو 50%. ويجعل هذا الإأداء الديلزة خياراً واعداً في الحالإت 

التي تستلزم تقليل كميات الرجيع الملحي، مثّل المناطق الداخلية التي يصعب فيها التخلص من تلك النفايات )جياكالون وآخرون. 2024( أو في 

عمليات استخلإص الإأملإح والمعادن والموارد من الرجيع الملحي. كما تعُد مناسبة في الحالإت التي يكون فيها إمداد المياه محدوداً، مثّل الإأنظمة 

صغيرة النطاق أو معالجة المياه منخفضة الملوحة، حيث يمكن أن يكون استهلإك الطاقة أقل بكثّير مقارنةً بالتناضح العكسي عند انخفاض ملوحة 

المياه المغذّية )الخضرة وآخرون. 2022(. ومع ذلك، يظل استهلإك الطاقة لتحلية مياه البحر عبر الديلزة، والذي يتراوح بين 3 و7 كيلوواط  ساعة 

لكِّل متر مكعب، أعلى من التناضح العكسي التقليدي.

التطبيقات صغيرة 	  فاعلية ملحوظة في  أثبت  التحلية، وقد  الناشئة في مجال  الكهروكيميائية  الإأساليب  أحد  بالسعة  الأيونات  إزالة  تعد 
النطاق. وتعتمد هذه التكنولوجيا على إزالة أيونات الملح من المياه وتخزينها في الطبقة المزدوجة الكهربائية للقطب ذي المساحة السطحية النوعية 

العالية، مما يتيح إنتاج مياه نقية. وعند تشبّع الإأقطاب بالإأيونات، تجُرى عملية التجديد عبر تحرير الإأيونات المخزنّة إلى مجرى نفايات، ليصبح 

مكِّان استخدام الإأقطاب مجدداً في دورة معالجة جديدة. وتتميّز هذه التكنولوجيا بكفاءة مرتفعة في استخدام الطاقة، إلإ أن تكِّلفتها التشغيلية  بالإإ

قد تكون أعلى مقارنة بالخيارات الإأخرى بسبب انخفاض معدلإت استرداد المياه وطول زمن تجديد الإأقطاب. كما أن أداءها يتدهور مع ارتفاع ملوحة 

المياه المغذّية، مما يجعلها غير مناسبة لتحلية مياه البحر.

تحلية المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ــ آفاق جديدة: تحديات وفرص20



2.2. تزايد تطبيق تكنولوجيا التحلية في الحلول اللامركزية صغيرة النطاق

أصبحت التحلية صغيرة النطاق خياراً عملياً وفعالأً لتوفير المياه للمجتمعات المحلية التي تعاني من محدودية الوصول إلى مصادر مياه 

الشمسية،  الطاقة  باستخدام  والتقطير  بالسعة،  الإأيونات  وإزالة  العكسي،  التناضح  مثّل  الصغيرة،  التحلية  تكنولوجيات  تكييف  ويمكن  آمنة. 

يجعلها  ما  يومياً،  العذبة  المياه  من  مكعب  متر   10–1 نحو  إنتاج  الإأنظمة  تتيح هذه  ما  وعادةً  ريفي.  مجتمع  لكِّل  المحددة  الإحتياجات  لتلبية 

مناسبة للمجتمعات المحلية الصغيرة ذات الطلب المحدود، أو في الحالإت التي يكون فيها توافر المياه، وموثوقيتها، أو جودتها غير كافية لتلبية 

الإحتياجات الخاصة، مثّل المناطق السياحية، والمشروعات الصناعية عالية القيمة، أو مخيمات اللإجئين. وعند دمج هذه التكنولوجيات مع مصادر 

المسببة  )الغازات  الدفيئة  غازات  انبعاثات  الصغيرة خفض  التحلية  لمحطات  يمكن  الرياح،  أو طاقة  الشمسية  الطاقة  مثّل  المتجددة،  الطاقة 

مدادات المياه، لإ سيما في المناطق النائية التي ترتفع فيها تكِّاليف  للإحتباس الحراري(  وتقليل تكِّاليف التشغيل، مما يجعلها خياراً أكثّر استدامة لإإ

الطاقة. كما تسُهم هذه الحلول في التخفيف من آثار تغيّر المناخ، من خلإل مواجهة الإآثار السلبية المترتبة على انخفاض معدلإت الإأمطار وزيادة 

طار 2.4(. التبخر، فضلإً عن تحسين الصحة العامة ودعم التنمية الإقتصادية من خلإل توفير مياه نظيفة وآمنة ومستدامة )انظر الإإ

يعتمد اختيار التكنولوجيا الأأنسب على السياق المحلي في بيئات التحلية اللامركزية صغيرة النطاق. في المناطق الساحلية، أو عند تجاوز 

ملوحة المياه 3,500 جزء في المليون، تظل تكنولوجيا التناضح العكسي الخيار السائد، حتى على نطاقات صغيرة، نظراً لقدرتها على الحفاظ على 

استهلإك طاقة منخفض، أقل من 10 كيلوواط ساعة لكِّل متر مكعب، كما هو الحال في الهند وتونس، )كاريمان، شافيعيان، وخياداني، 2023(.  أما 

في المناطق الداخلية ذات المياه قليلة الملوحة ونادرة التوفر، فقد تكون التكنولوجيات الإأخرى أكثّر ملإءمة. فالتناضح العكسي في هذه البيئات 

يعاني من انخفاض معدل استرداد المياه بواقع 50%، وارتفاع تكِّاليف الطاقة عند معالجة المياه منخفضة الملوحة،26 فضلإً عن ارتفاع التكِّاليف 

الرأسمالية وتعقيد إدارة وتشغيل النظام بالنسبة للمجتمعات المحلية، مما يقلل من جدواه في هذه المواقع. كما أن الإأساليب الحرارية التقليدية 

عادةً ما تكون غير اقتصادية عند النطاقات الصغيرة نظراً لإنخفاض الكفاءة والإأداء )أوكسفام، 2018(. أما في المناطق الداخلية ذات المياه قليلة 

الملوحة ونادرة التوفر، فتصبح التكنولوجيات الناشئة والإآخذة في التطور مثّل التحلية الكهروكيميائية والتقطير الغشائي خيارات جذابة. ورغم 

ارتفاع التكِّاليف الرأسمالية لهذه التكنولوجيات، فإنها تتميز بمعدلإت استرداد مياه أعلى وكفاءة طاقة أكبر عند معالجة المياه منخفضة الملوحة 

طار 2.3(. كما تعمل الديلزة عند ضغوط منخفضة نسبياً، مما يلغي الحاجة لمضخات عالية الضغط في أنظمة المنازل، ويؤدي بذلك إلى  )انظر الإإ

توفير ملحوظ في التكِّاليف. ومع ذلك، ينبغي التنويه إلى أن أنظمة الديلزة، على الرغم من كونها أقل عرضة لإنسداد الإأغشية مقارنة بتكنولوجيا 

التناضح العكسي، لإ تزال تستلزم صيانة دورية وتحكماً دقيقاً لضمان الإأداء الإأمثّل. ومن بين التكنولوجيات الإأخرى التي أثبتت جدواها على النطاق 
الصغير: إزالة الإأيونات بالسعة، والتقطير الغشائي، والتكثّيف–إزالة الرطوبة، والتقطير متعدد التأثيرات.27

26  يستلزم التناضح العكسي مدخلإت طاقة مماثلة لمعالجة المياه قليلة الملوحة ومياه البحر، رغم انخفاض ملوحة المياه الإأولى، بسبب استهلإك جزء كبير من الطاقة للتغلب على 

      الإحتكِّاك والهيدروديناميكِّا داخل النظام، وليس فقط الضغط الإأسموزي.

27  هناك العديد من التطبيقات العملية للتحلية صغيرة النطاق لكِّل من مياه البحر والمياه قليلة الملوحة، والتي يمكن الإستفادة منها:  نظام التناضح العكسي يعمل بالطاقة الشمسية 

      في راجستان، الهند، وتكنولوجيا  إزالة الإأيونات بالسعة في الهند. والديلزة )الفصل الغشائي( في تشيلورو، الهند، وفي غزة، وأجهزة التقطير باستخدام الطاقة الشمسية في نوخالي، 

      بنغلإديش، ونظام التناضح العكسي للمياه قليلة الملوحة يعمل بالطاقة الشمسية في سيئون، الجمهورية اليمنية )كينيدي 2023؛ أوكسفام 2018(.
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طار 2.4 • تطبيقات التحلية صغيرة النطاق لدعم إمدادات المياه في المناطق المتأثرة    الأإ
بالصراعات

قدَمت وحدات التحلية صغيرة النطاق مصدر حياة في مناطق الصراعات، من خلإل توفير أمن مائي أساسي، لإ سيمّا في المناطق التي تعاني من شح 

المياه. ففي مناطق مثّل غزة والجمهورية اليمنية، حيث تفاقمت مشكِّلة شح المياه نتيجة الصراعات الدائرة، توفر هذه الوحدات مصدراً موثوقاً للمياه 

الصالحة للشرب. وتبرُز فاعليتها بشكِّل خاص في المناطق الساحلية، حيث يمكن تحلية مياه البحر لتلبية احتياجات المجتمعات المتأثرة، فضلإً عن تحسين 

جودة المياه الجوفية منخفضة الملوحة. وعلى الرغم من ارتفاع التكِّاليف ومتطلبات الطاقة، تعُد هذه الوحدات حلإً مستداماً، حيث تمُوَل محلياً وتدُار 

لتزويد السكِّان المشردين والنازحين والمجتمعات المحلية بالمياه، غالباً بتكِّلفة أقل من مقدِمي المياه من القطاع الخاص. ولإ تقتصر فوائدها على تحسين 

جودة المياه فحسب، بل تسُهم أيضاً في دعم سُبُل العيش من خلإل إشراك العائلإت المحلية في عمليات التحلية والتوزيع، مما يعزز القدرة على الصمود 

في مواجهة آثار تغير المناخ ويساهم في استقرار المناطق المتأثرة بالنزاعات.

تعُد وحدات التحلية صغيرة النطاق عنصراً أساسياً للإأمن المائي في ظل الصراع المستمر في غزة. ففي عام 2021، بلغ نصيب الفرد من الموارد المائية 

نحو 25 متراً مكعباً، وكانت المياه المتاحة تقتصر على المياه الجوفية قليلة الملوحة ذات مستويات مرتفعة من النترات، ما يجعل هذه الوحدات مصدراً 

نتاج نحو 13 مليون متر مكعب  موثوقاً للمياه الصالحة للشرب ويخفف من حدة الإأزمة المائية. وقد وفرت ثلإث محطات تحلية قصيرة الإأمد ومنخفضة الإإ

سنوياً قبل تصاعد الصراع، استفاد منها نحو 870 ألف شخص. إضافة إلى 106 محطات تحلية عامة و114 محطة خاصة لمعالجة المياه قليلة الملوحة، 

نتاجية بحسب المواسم.تراوح سعر المياه المحلإة بين 5–6 شيكِّل  بطاقة إنتاجية تصل إلى 11 مليون متر مكعب سنوياً، مع تفاوت القدرات )السعة( الإإ

جديدأ للمتر المكعب على مستوى المحطة، بينما تصل الإأسعار للمستهلك إلى 20–30 شيكلإً إسرائيلياً جديداً. وخلإل أوقات الصراع، كان 62% من سكِّان 

غزة يتلقون أقل من 6 لترات مياه للشخص الواحد يومياً للشرب والطهي، ما يجعل وحدات التحلية الصغيرة لإ تقتصر على تحسين جودة المياه فحسب، 

بل توفر أيضاً شريان حياة ضرورياً للسكِّان.

اليمن واحد من أكثّر البلدان منخفضة الدخل التي تعاني شح المياه على مستوى العالم، وقد أصبحت وحدات التحلية صغيرة النطاق حلإً أساسياً لمواجهة 

شح المياه الحاد، لإ سيما في ظل النزاعات الممتدة. وتواجه البلإد تحديات كبيرة نتيجة محدودية المياه العذبة، والتي تفاقمت بفعل النمو السكِّاني السريع 

للشرب ودعم  الصالحة  المياه  لتوفير  تعُتبر خياراً مستداماً  فإنها  تعُد مكِّلفة وتستهلك طاقة عالية،  التحلية  الجوفية. ورغم  للمياه  المفرط  والإستخراج 

المجتمعات المحلية، وتشمل المبادرات الإأخيرة إنشاء محطات تحلية صغيرة في المخا وباب المندب، بقدرات )سعة( إنتاجية تصل إلى 700 و1,000 متر 

مكعب يومياً على التوالي. وتتم هذه المبادرات بتمويل محلي بهدف توفير مياه صالحة للشرب للمجتمعات المحلية المتضررة من الصراعات. كما توجد 

خطط لمشاريع أكبر، مثّل محطة تحلية تجريبية في عدن بسعة 10 آلإف متر مكعب يومياً. ورغم التكِّاليف التشغيلية المرتفعة، تقُدِم التحلية خياراً واعداً 

لتعزيز الإأمن المائي في المدن الساحلية اليمنية، داعمةً الإحتياجات الحضرية والزراعية على حد سواء.

شيكِّل إسرائيلي جديد  أ. 
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2.3. الأعتبارات الأأساسية عند تصميم تحلية المياه

يجب إدراك أن تكاليف التحلية تتفاوت بشكل كبير، وأن تقييم آثارها ينبغي أن يتم ضمن السياق القطاعي الخاص بكل بلد أو منطقة. فلإ 

نشاء محطة تحلية المياه، وهناك العديد من العوامل التي يجب أخذها في الإعتبار. وكما نوقش سابقاً  يوجد نهج موحد يناسب جميع الظروف لإإ

والحجم  والنفايات،  المياه  من  والتخلص  الطاقة،  ومصدر  البيئية،  والظروف  التكنولوجيا،  اختيار  العوامل:  هذه  تشمل  التالية،  الإأقسام  وفي 

طار التنظيمي والمؤسسي والمعني بالسياسات. كما يوضِح القسم 5 أن السياق القطاعي الإأوسع، مثّل مصادر المياه الإأخرى وحالة  المطلوب، والإإ

شبكة توزيع المياه، يجب أن يؤُخذ في الإعتبار أيضاً. ومن الضروري تقييم جميع هذه العوامل بدقة لضمان تصميم وتشغيل المحطة بنجاح. 

كما تحتاج بلدان منطقة الشرق الإأوسط وشمال أفريقيا إلى التفكير بعناية فيما إذا كانت هناك حاجة فعلية لبناء محطة تحلية في الوقت الحالي، 

أو ما إذا كان من الممكن تأجيل المشروع إلى المستقبل. فمع استمرار الإبتكِّار وتحسن التكنولوجيات وانخفاض تكِّاليف الطاقة، من المرجَح أن 

تكون المحطات المستقبلية أكثّر كفاءة مقارنة بتلك المبنية اليوم. وبناءً عليه، ينبغي على هذه البلدان —وخاصة البلدان متوسطة ومنخفضة 

الدخل—موازنة ضرورة إنشاء المحطة الإآن، مع إمكِّانية ترك مجال لتحديثّاتها المستقبلية، في مقابل المخاطر المتعلقة بالوقوع في فخ تكنولوجيا 

غير متطورة وتصميم محدد لعشرات السنوات دون القدرة على الخروج من هذا الوضع، فضلإً عن المخاطر الناجمة عن عدم استكمال الإإجراءات 

التشغيلية المطلوبة، مثّل تقليل الفاقد المائي قبل إدخال المياه المحلإة إلى الشبكة.

23الإ﻿تاترنحاحرخل﻿لتيبترلإ﻿في﻿تيحمر﻿توذخ ﻿تايخلد
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التحلية3  دور  والمياه:  الطاقة  بين  العلاقة   محور 
في تعزيز التنمية

3.1. تحلية المياه منخفضة الأنبعاثات الكربونية كوسيلة للتخفيف من آثار تغيّر المناخ

يمكن أن تؤدي مشاريع التحلية  إلى زيادة  استخدام الطاقة والبصمة الكربونية في مزيج إمدادات المياه، ما يجعلها محوراً رئيسياً في 

جهود التخفيف من آثار تغيّر المناخ في منطقة الشرق الأأوسط وشمال إفريقيا. وتتفاوت شدة استهلإك الطاقة والإنبعاثات الناتجة عن التحلية 

بحسب مجموعة من العوامل الخاصة بكِّل بلد ومشروع، مثّل التكنولوجيا المستخدمة، وخصائص مياه التغذية، ومزيج الطاقة، ومعامل انبعاث 

مداد ونقاط الطلب على المياه )كورنيجو وآخرون 2016؛ وسيد وآخرون 2023(. وعلى الرغم من هذا التباين، تقُدّر  الشبكة، والمسافات بين مواقع الإإ

الدراسات عادةً أن استهلإك الطاقة وانبعاثات الكربون للمياه المحلإة يتجاوزان بكثّير تلك المرتبطة بالمياه السطحية والجوفية والمياه المعالجة 

)غريفيث-ساتنسبيل وويلسون، 2009؛ وجاجيرسكوغ وبرغوثي، 2022(. وقد أدّى الإعتماد الواسع على الوقود الإأحفوري منخفض التكِّلفة والدعم 

غير المباشر للطاقة في بلدان المنطقة إلى توسع كبير في التحلية كثّيفة الإستهلإك للطاقة، بما في ذلك التكنولوجيات الحرارية عالية الإنبعاثات. 

وتظُهر التقديرات أنه بحلول عام 2040، ستوفر التحلية وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي نحو 4% من إمدادات المياه العالمية، لكنها في 

المقابل ستستهلك ما يقرب من 60% من الطاقة المستخدمة في قطاع المياه على مستوى العالم، مع تركّز جزء كبير من هذا الإستهلإك في منطقة 

الشرق الإأوسط وشمال أفريقيا. وفي الوقت نفسه، ستشكِِّل التحلية وحدها أكثّر من 10% من إجمالي استهلإك الطاقة في المنطقة )الوكالة الدولية 

للطاقة، 2016(. وإذا كانت المنطقة تسعى إلى فك الإرتباط بين التوسع المتوقع في سعة التحلية وأي زيادة موازية في البصمة الكربونية، وما 

يترتب على ذلك من آثار سلبية مثّل تدهور جودة الهواء، يصبح من الضروري إعادة تصميم محور العلإقة بين الطاقة والمياه بما يضمن نمواً 

أخضر ومرناً ومستداماً.

الكربونية  الأنبعاثات  لتقليل  الفعالة  الأأولى  الأأداة  أغشية  تكنولوجيات  إلى  الحرارية  التكنولوجيات  من  والأنتقال  الطاقة  كفاءة  رفع  يعُد 

المرتبطة بالتحلية. وشهد استهلإك الطاقة في محطات التحلية انخفاضاً ملحوظاً منذ سبعينيات القرن الماضي، مما عزّز الجدوى المالية وخفض 

الإنبعاثات. وتدعم هذه التطورات مواصلة جهود التحسين، خصوصاً في التكنولوجيات الحرارية كثّيفة الإستهلإك للطاقة.28 كما يتماشى خفض 

الإنبعاثات الكربونية في قطاع التحلية مع اعتبارات التكِّلفة، الإأمر الذي أدى إلى تسريع وتيرة التحول من التكنولوجيات الحرارية إلى تكنولوجيات 

الإأغشية. ويبرز هذا الإتجاه بوضوح في دول مجلس التعاون الخليجي، التي بدأت تتحول تدريجياً بعيداً عن الإعتماد على التكنولوجيات الحرارية 

التقليدية نحو استخدام واسع لتكنولوجيات الإأغشية منخفضة الكربون وذات كفاءة عالية من حيث التكِّلفة. ويرجع جزء من هذا التحول إلى أهداف 

مارات العربية المتحدة تهدف إلى الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، بينما التزمت البحرين،  السياسات الإأوسع نطاقاً، فالإإ

والكويت، وعُمان والمملكة العربية السعودية بتحقيق هذا الهدف بحلول عام 2060.

28  على الرغم من اختلإف كثّافة الكربون في عمليات التحلية حسب السياق، تظُهر تقديرات كورنيخو وآخرين )2016( وسيد وآخرين )2023( أن تكنولوجيات التحلية الحرارية عادةً ما 

      تنُتج انبعاثات أعلى بكثّير، تتراوح بين 0.3 و34.7 كجم من ثاني أكسيد الكربون لكِّل متر مكعب، مقارنةً بتكنولوجيا التناضح العكسي التي تتراوح انبعاثاتها بين 0.08 و4.3 كجم لكِّل 

      متر مكعب.
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أصبح دمج الطاقة المتجددة مع تكنولوجيات التحلية المتقدِمة تحولأً جوهرياً، يسُهم بصورة ملموسة في خفض الأنبعاثات الكربونية في 

بلدان الشرق الأأوسط وشمال أفريقيا. وقد تزايد الإهتمام في السنوات الإأخيرة بربط محطات التحلية، بما في ذلك إدارة الرجيع الملحي الناتج 

عن التحلية )جاد الله، فتح، والعزب 2023(، بمصادر الطاقة المتجددة. ويتوقف اختيار تكنولوجيا الطاقة المتجددة المناسبة على مجموعة من 

العوامل، مثّل تكِّلفة رأس المال، والموقع الجغرافي، وحجم المحطة، وخصائص مياه التغذية، والبنية التحتية لشبكة الكهرباء، إلى جانب عوامل 

تقنية وبيئية أخرى. وتعُد الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح أكثّر مصادر الطاقة المتجددة استخداماً لتشغيل محطات التحلية المعتمدة 

على تكنولوجيا التناضح العكسي والديلزة )الفصل الغشائي(. وفي المقابل، تسُتخدم الطاقة الحرارية الشمسية، وخاصة الطاقة الشمسية المركزة، 

فىي  متزايد  نحو  على  تنافسية  المتجددة  الطاقة  وأصبحت   30،29 التأثيرات.  متعدد  والتقطير  المراحل  متعدد  الومضي  التقطير  تكنولوجيات  في 

السوق؛ إذ تظُهر المقارنة العالمية لتكِّلفة الكهرباء المرجّحة لعام 2023 انخفاض تكِّلفة مصادر الطاقة المتجددة بنسبة تتراوح بين 29 و%67 

مقارنة بالخيارات المعتمدة على الوقود الإأحفوري )انظر الشكِّل 3.1(. تعُد الطاقة الشمسية الكهروضوئية والحرارية من الخيارات الواعدة وغير 

شعاع الشمسي عالميًا )البنك  المستغلة بشكِّل كافٍ في منطقة الشرق الإأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتميز المنطقة بواحدة من أعلى مستويات الإإ

الدولي، 2012(. وتسجِل المنطقة  أدنى مستوى من تكِّاليف إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم في المشاريع واسعة النطاق، 

مارات العربية المتحدة و0.036 دولإر أمريكي لكِّل كيلوواط ساعة في المملكة العربية  حيث تبلغ 0.026 دولإر أمريكي لكِّل كيلوواط ساعة في الإإ

السعودية )انظر الشكِّل 3.1؛ الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، 2024(. ويمكن لوحدات التناضح العكسي المعتمدة على الطاقة الشمسية 

الكهروضوئية خفض الإنبعاثات الكربونية وتكِّلفة الكهرباء إلى النصف مقارنة بالمحطات التي تعمل بالوقود الإأحفوري، مما يجعلها مكملإً مهماً 

للفوائد المتحققة من التحول نحو تكنولوجيات الإأغشية في المنطقة.

29  وعالمياً، يعتمد نحو 57% من السعة المركبة لمحطات التحلية المدعومة بالطاقة المتجددة على الطاقة الشمسية )الكهروضوئية أو الحرارية(.

30  وفي المقابل، تظل مصادر الطاقة المتجددة الإأقل استخداماً في التحلية هي الطاقة الكهرومائية، والطاقة النووية، والطاقة الحرارية الإأرضية، والوقود الحيوي. ولإ تضم منطقة 

      الشرق الإأوسط وشمال أفريقيا حالياً أي محطات نووية عاملة لتوليد الكهرباء، رغم أن عدداً من بلدانها يعمل على تطوير برامج نووية وطنية. فعلى سبيل المثّال، تقوم مصر بإنشاء 

      محطة نووية بقدرة 4.8 جيجاواط يتُوقّع بدء تشغيلها في عام 2029.  أما الطاقة الحرارية الإأرضية، فيمكن استغلإلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة في عمليات التحلية. ففي التحلية 

نتاج المياه العذبة. أما في الطريقة غير المباشرة، فيُستخدم        الحرارية الإأرضية المباشرة، تسُخّن مياه البحر إلى درجة الغليان داخل المبخر، ثم يحُوَل البخار المتكوّن إلى مكثّّف لإإ

      جزء من حرارة الإأرض لتوليد الكهرباء التي تشُغّل تكنولوجيات التحلية بالإأغشية. ويمكن أيضاً استخدام الوقود الحيوي لتشغيل محطات التحلية في المنطقة، ولإ سيما في 

      التكنولوجيات الحرارية، سواء كوقود منفرد أو ضمن مزيج مع الوقود الإأحفوري.

الشكل 3.1 • مقارنة متوسط المرجح العالمي  للتكلفة المستوية  للكهرباء بين مصادر الطاقة المتجددة والوقود الأأحفوري لعامي 2010 
و2023

 






















.IRENA  2023  المصدر: أعد أصلإ لإأغراض هذا التقرير، استناداً إلى تقرير آيرينا

يستلزم الدمج الناجح للطاقة المتجددة مع التحلية استمرار تحسين الأأساليب التقنية والتصاميم التشغيلية، إلى جانب تطوير نماذج تمويل 

مبتكرة تتناسب مع متطلبات هذا القطاع. وقد أثبتت العديد من التجارب والتحليلإت والمشاريع التجريبية والتجارية قابلية دمج مصادر الطاقة 

المتجددة بنجاح في محطات التحلية، سواء عبر التوليد في الموقع مباشرة أو من خلإل الربط مع الشبكة الكهربائية. ويلُإحظ أن الإعتماد على 

مصادر الطاقة المتجددة يزداد تدريجياً في الجيل الجديد من مشاريع التحلية في منطقة الشرق الإأوسط وشمال أفريقيا.  وكانت محطة الخفجي 
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في المملكة العربية السعودية—التي أنُشئت عام 2018 بطاقة إنتاجية تبلغ 60 ألف متر مكعب يومياً وتغذيها محطة شمسية كهروضوئية بقدرة 

20 ميجاواط—أول محطة تحلية كبيرة تعمل بالطاقة المتجددة على مستوى العالم. وتمتلك المملكة أيضاً عدداً من محطات التحلية التي تعمل 

بالطاقة الشمسية الكهروضوئية، من بينها جبيل 3 )أ( لتحلية مياه البحر )45.5 ميجاواط(، وينبع 4 )20 ميغاواط(، وجبيل3- )ب( )61 ميغاواط(. 

كما أعلنت بلدان أخرى في مجلس التعاون الخليجي عن خطط لتطوير محطات تحلية جديدة تعمل بالطاقة الشمسية، في حين يركز كل من 

اشتراطات  والمغرب  الإأردن  في  التحلية  مشاريع  وتتضمن  النطاق.  واسعة  التحلية  مشاريع  المتجددة ضمن  الطاقة  دمج  على  والمغرب  الإأردن 

محددة للمطورين للحد من الإنبعاثات وزيادة استخدام الطاقة المتجددة من جانب المطورين من القطاع الخاص ضمن مشاريع التحلية الراقية 

طار 3.1(. وعلى  قراض الدولية  )انظر الإإ في العقبة والدار البيضاء، ويأتي بعضها استجابةً لحدود انبعاثات محددة تفرضها مؤسسات التمويل والإإ

مستوى المجتمعات المحلية الصغيرة أو المعزولة، يتزايد دمج الطاقة المتجددة مع وحدات التحلية صغيرة النطاق، مثّل تلك المستخدمة في 

الجمهورية اليمنية )غارسيا رودريجيز وديلجادو توريس 2022(. وتتطلب هذه المشاريع—سواء التجريبية أو التجارية—  جهوداً مستمرة في مجال 

البحث والتطوير، فضلإً عن تبادل الخبرات بشأن تحسين الجوانب التقنية والإقتصادية لدمج الطاقة المتجددة في عمليات التحلية، بما في ذلك 

تعزيز كفاءة استهلإك الطاقة، وتطوير تقنيات التخزين واستعادة الطاقة، وتوسيع نطاق الإأنظمة غير المرتبطة بالشبكة )بوندشوه وآخرون، 2021(.

طار 3.1 • وضع حدود قصوى للانبعاثات في مشاريع التحلية: دراسة حالة ــ مشروع الناقل  الأإ
الوطني للمياه )العقبة - عمان لتحلية ونقل المياه(

يهدف مشروع الناقل الوطني للمياه )العقبة - عمان لتحلية ونقل المياه( إلى تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ وسد الفجوة بين العرض والطلب 

على المياه. ومع وصول نصيب الفرد من الموارد المائية إلى 61 متراً مكعباً سنوياً بحلول عام 2025، يصُنَف مستوى المياه في الإأردن أقل بكثّير من الحد 

المطلق لشح المياه البالغ 500 متر مكعب للفرد سنوياً، ومن المتوقع أن ينخفض هذا النصيب بنسبة إضافية تصل إلى 30% بحلول عام 2040. وبالنظر 

إلى محدودية فرص زيادة الموارد المائية التقليدية، تعُدّ تحلية المياه مكملًإ مهمًا للجهود الموازية الرامية إلى تقليل فاقد المياه، وتعزيز كفاءة استخدام 

المياه، واعتماد تدابير تكِّاملية لدعم نهج الإقتصاد الدائري من خلإل إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.

هذا المشروع يتكون من ثلإثة مكونات رئيسية، إضافة إلى الإأعمال البحرية والمرافق المشتركة، وهي: محطة التحلية بتكنولوجيا التناضح العكسي بقدرة 

إنتاجية تصل إلى 300 مليون متر مكعب سنوياً في العقبة، ونظام نقل المياه: ضخ المياه من خلإل نحو 445 كيلومتراً من الإأنابيب، من محطة التحلية 

على ارتفاع يقارب 115 متراً وصولإً إلى المدن الواقعة على طول المسار، ثم إلى العاصمة عمان عند ارتفاع يقارب 985 متراً، ومنشآت الطاقة المتجددة: 

التوليد الذاتي للكهرباء من خلإل مصادر الطاقة المتجددة سواء من خلإل أنظمة متصلة بالشبكة أو خارجها، بما في ذلك طاقة الرياح، والطاقة الشمسية 

وأنظمة التخزين، بهدف تزويد المشروع بالطاقة اللإزمة وتحقيق حدود الإنبعاثات المستهدفة.

تستلزم عمليات التحلية كميات كبيرة من الطاقة، ومن المتوقع أن يحتاج المشروع إلى قدرة )سعة( كهربائية مركبة تتراوح بين 200 و300 ميجاواط، وهو 

ما يضاعف استهلإك الطاقة في قطاع المياه، الذي يمثّل حالياً نحو 16% من إجمالي استهلإك الكهرباء في الإأردن، كما قد تزيد أحمال الذروة الكهربائية 

في المملكة بنحو 10%. وتشير التقديرات إلى أن الطاقة قد تمثِّل نحو 40% من إجمالي تكِّلفة المشروع و70% من التكِّاليف التشغيلية السنوية. وللحد من 

الإآثار البيئية المحتملة للمشروع، حددت لجنة التنمية الإقتصادية التابعة لمجلس الوزراء بتاريخ 13 مارس/آذار 2022 حداً أقصى لإنبعاثات الغازات يبلغ 

3.2 كجم من مكِّافئ ثاني أكسيد الكربون لكِّل متر مكعب من المياه المنتجة )الرقم المرجعي: 17014/2/11/57(. ويمُنح المطورون مرونة اختيار أي حلول 

أو تقنيات يرونها مناسبة للوصول إلى هذا المستوى المستهدف من الإنبعاثات.
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ويتُوقع أن يؤدي الإلتزام بهذا الحد إلى خفض الإنبعاثات بأكثّر من 20% مقارنةً بالإعتماد الكِّامل على الشبكة الكهربائية، بما يتماشى مع التزام الإأردن 

بخفض الإنبعاثات بنسبة 31% بحلول عام 2030 مقارنةً بسيناريو استمرار الوضع الراهن  )بقاء الإأمور على حالها(. ويسمح هذا النهج للحكومة بتشجيع 

الإبتكِّار وتجنب فرض تقنيات مكِّلفة أو غير قابلة للتطبيق، فضلإً عن الإمتثّال للمعايير الإأوروبية الخاصة بمبدأ "عدم التسبب في ضرر جسيم" ضمن 

المشروعات المرتبطة بالتحلية ونقل المياه.

3.2. التحديات والفرص المرتبطة بدمج الطاقة المتجددة في تحلية المياه

يعد الدمج الفعّال لمصادر الطاقة المتجددة ضمن مشاريع التحلية تحدياً رئيسياً نظراً للطبيعة المتقطعة لهذه المصادر، مما يجعل ضمان 

المياه عبر الإأغشية  بالتناضح العكسي،  يتطلب دفع  التحلية  ففي  توفير الكهرباء على نحو  مستمر وموثوق دون انقطاع أمراً بالغ الأأهمية. 

شبه المنفذة ضغطاً عالياً مستمراً، وأي انقطاع في تيار الكهرباء قد يؤدي ليس فقط إلى توقف العملية، بل أيضاً إلى تعرض أجزاء النظام لإأضرار 

تشغيلية مكِّلفة.31 فالإأغشية المستخدمة شديدة الحساسية للتغيير في الضغط ومعدلإت التدفق؛ إذ يمكن أن يتسبب أي انقطاع مفاجئ أو ممتد 

في ارتداد التدفق أو ركود المياه داخل النظام، مما يقلص عمر الإأغشية ويزيد من تكِّلفة الصيانة. وفي عمليات التحلية الحرارية، مثّل التقطير 

مداد المستمر بالطاقة عاملإً حاسماً للحفاظ على استقرار عمليات تبادل الحرارة والتبخّر؛  الومضي متعدد المراحل والتقطير متعدد التأثيرات، يعُدّ الإإ

إذ قد يؤدي أي انقطاع في الكهرباء إلى تعطّل كامل لسلسلة العمليات الحرارية داخل المنظومة. كما تشكِِّل الإنقطاعات المتكررة للكهرباء ضغطاً 

إضافياً على البنية التحتية الداعمة لمحطات التحلية، بما في ذلك وحدات التحلية والمرافق والإأجهزة الداعمة مثّل المضخّات وخزانات التخزين. 

ومع مرور الوقت، قد يسُهم هذا الضغط المتكرر في تسريع معدلإت التآكل وزيادة أعمال الصيانة الدورية، فضلإً عن زيادة احتمالإت الإأعطال 

المبكرة للمعدات.   ومع ذلك، يبقى ضمان توفير الكهرباء بصورة مستمرة تحدياً قائماً، حتى مع وفرة مصادر طاقة متجددة وتنافسيتها مثّل الطاقة 

الشمسية وطاقة الرياح )سيد وآخرون، 2023(. ويستلزم هذا الواقع تخطيطاً دقيقاً واعتماد إستراتيجيات فعّالة للتخفيف من المخاطر، بما في 

ذلك توفير مصادر طاقة احتياطية، بما يضمن إدارة التأثيرات التشغيلية المحتملة، وضمان توفير المياه المحلإة على نحو  موثوق  دون انقطاع. 

وظهور  التشغيلية  الكفاءة  انخفاض  إلى  المتجددة  الطاقة  مصادر  ومواقع  التحلية  محطات  مواقع  بين  المكاني  التقارب  عدم  يؤدي  قد 

تحديات في نقل الطاقة. فمحطات التحلية تقام عادة في المناطق الساحلية لتقليل تكِّلفة ضخ مياه التغذية عبر مسافات طويلة، وهي عملية 

مكِّلفة ومرتفعة الإستهلإك للطاقة وغير فعَالة من حيث الإأداء. وفي المقابل، غالباً ما تكون المناطق الساحلية بعيدة عن المواقع المثّلى التي تتمتّع 

شعاع الشمسي وسرعات الرياح والشلإلإت )مساقط المياه(،  بأعلى إمكِّانات لمصادر الطاقة المتجددة—سواء من حيث الخصائص الطبيعية مثّل الإإ

الداخلية عموماً  الصحراوية  المناطق  الخريطة 3.1. وتتمتع  المتجددة—كما هو موضّح في  الطاقة  لتوليد  اللإزمة  الشاسعة  المساحات  أو توفر 

الطبيعية، وانخفاض  العوائق  المستمر والمكثّف لإأشعة الشمس مع محدودية  التعرض  المباشر، بفعل  شعاع الشمسي  بمستويات عالية من الإإ

تكِّاليف الفرص البديلة للإأرض، مما يجعلها مواقع مثّالية لتوليد الطاقة الشمسية على نطاق واسع. بينما تعاني المناطق الساحلية الحضرية من 

شعاع الشمسي المباشر ويزيد تكِّلفة الإأراضي. وبالمثّل،  تأثيرات التظليل الناتج عن المباني العالية، وارتفاع الرطوبة وكثّرة الغيوم، مما يقلل الإإ

تعتمد إمكِّانات طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية بشكِّل كبير على الخصائص الجغرافية والبيئية للمواقع، وغالباً ما تكون أعلى في مناطق بعيدة 

عن مواقع محطات التحلية. كما يمكن أن يمثّل القبول الإجتماعي تحدياً إضافياً عند إنشاء منشآت توليد الطاقة في المناطق ذات الكثّافة السكِّانية 

المرتفعة. هذه التباينات الجغرافية والبيئية تفرض  إجراء دراسات جدوى اقتصادية شاملة، مع تقييم خيارات خفض التكِّاليف، للمقارنة بين البدائل 

المكِّانية المختلفة عند تطوير مشاريع تحلية تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة.

31  وبالمثّل، يعُد توفير  الكهرباء بصورة مستمرة دون انقطاع شرطاً أساسياً للحفاظ على الهجرة المتواصلة للإأيونات وضمان الكفاءة التشغيلية لعملية التحلية بتكنولوجيا الديلزة )الفصل 

      الغشائي( .
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الخريطة 3.1 • إمكانات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في منطقة الشرق الأأوسط وشمال أفريقيا

 



















































 



















































المصدر: أعد أصلإً لإأغراض هذا التقرير، استناداً إلى بيانات الإأطلس الشمسي العالمي وأطلس الرياح العالمي.
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يمكن لتكنولوجيات تخزين الطاقة أن تسُهم في التخفيف من تقطعّ مصادر الطاقة المتجددة المستخدمة في التحلية، إلأ أن تطبيقها قد 

يكون مكلفاً أو مجدياً فقط عند التشغيل على نطاقات كبيرة للغاية. وتوفر تكنولوجيات التخزين في الموقع —مثّل البطاريات—حلإً واعداً من 

نتاج. وبذلك، يمكن لخيارات  الإإ المتجددة، وإطلإقه عند انخفاض  التوليد من المصادر  المُنتَجة خلإل فترات ذروة  الطاقة  خلإل تخزين فائض 

التخزين أن تعزز استقرار الكهرباء لعمليات التحلية، وتقلل الإعتماد على الشبكة، وتضمن استمرارية التشغيل. ومع ذلك، قد يؤدي الإعتماد على 

التخزين في الموقع إلى زيادة كبيرة في النفقات الرأسمالية والتشغيلية لمحطات التحلية. ويعُد هذا التحدي أكثّر وضوحاً في البلدان متوسطة 

ومنخفضة الدخل في المنطقة، حيث ترتفع تكِّلفة رأس المال، كما أن الطلب على المياه المحلّإة غالباً لإ يتوافق مع المواقع التي تتوافر فيها 

إمكِّانات عالية للطاقة المتجددة. ومن ثم، يبقى التكِّامل الفعّال للحلول القائمة على البطاريات مرتبطاً باستمرار انخفاض تكِّلفتها، مع دعم ذلك 

نتاج، والمنافسة في السوق. وبديلإً عن ذلك، يمكن الإستفادة من أنظمة التخزين المركزي  التكنولوجيات المتطورة، والتوسع في الإإ من خلإل  

للطاقة—مثّل التخزين الحراري للطاقة—و/أو التوليد الحراري المرن على مستوى المرافق، بهدف تعويض تقطّع مصادر الطاقة المتجددة من 

خلإل تعزيز مرونة الشبكة واستقرارها وقدرتها على الصمود. ومع ذلك، يظل تطبيق هذه الخيارات محدوداً طالما أن الطلب على الكهرباء لإأغراض 

التحلية لإ يزال منخفضاً نسبياً مقارنةً بالسعة الإإجمالية لشبكِّات الكهرباء. 32 كما يجري العمل على اكتشاف نهُج وأساليب مبتكرة تربط بين التحلية 

ونظُُم التخزين بالضخ، حيث يمكن لهذه الإأنظمة تخفيف تقطّع مصادر الطاقة المتجددة، والإستفادة من الضغط المخزن في الخزان العلوي 

طار 3.2(. لمنظومة التخزين بالضخ لتوفير الضغط المطلوب لعمليات التناضح العكسي )انظر الإإ

32  على سبيل المثّال، تمتلك شبكة الكهرباء المصرية قدرة )سعة( توليد تصل إلى 60 جيجاواط، مع فائض يصل إلى 35 جيجاواط عند ذروة الطلب، وإجمالي إنتاج فعلي يبلغ 215 

      تيراواط ساعة في عام 2022. ويقدّر الطلب على الكهرباء لجميع محطات التحلية الحالية، في حال تشغيلها بكِّامل طاقتها، بنحو 4.25 تيراواط ساعة، أي ما يعادل نحو 2 % فقط 

      من إجمالي إنتاج الكهرباء. وعلى الرغم من أن التوسع في مشروعات التحلية سيزيد الطلب على الكهرباء ليصل إلى نحو 10 تيراواط ساعة بحلول عام 2050، فإن إجمالي  إنتاج 

      شبكة الكهرباء المصرية سيتوسع بالتوازي، وقد يتجاوز 400 تيراواط ساعة. ونتيجة لذلك، ستظل نسبة التحلية من إجمالي  استهلإك الكهرباء منخفضة نسبياً، بحيث لإ تبرر 

      الإستثّمار في نظام تخزين مركزي مخصص لهذا الغرض. 

طار 3.2 • نظام التخزين بالضخ في المملكة العربية السعودية الأإ

يمثِّل الربط الهيدروليكي بين محطات تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ ووحدات التحلية بالتناضح العكسي تقدّماً تكنولوجياً واعداً. ويقوم هذا النهج 

على استخدام الطاقة المخزنة في خزانات الضخ لتوليد ضغط مياه البحر مباشرةً، مما يقلّل الحاجة إلى تحويلإت الطاقة الكهربائية التقليدية. ويسُهم 

في تعزيز كفاءة تشغيل محطات التحلية بصورة ملموسة، كما يتيح هذا التكِّامل إمكِّانية التغلّب على فترات انخفاض القدرة الكهربائية المتاحة، مع تعزيز 

استقرار الشبكة ودعم استمرار إنتاج المياه الصالحة للشرب.  ويتمثّّل التحدي الرئيسي في اختيار المواقع المناسبة التي تجمع بين ارتفاع كافٍ لمحطات 

تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ وقربها من السواحل لتشغيل محطات التحلية. وفي السعودية، جرى تطوير هذا المفهوم وتحليله بصورة منهجية، لإ 

سيما من خلإل الدراسات والإأبحاث التي أجُريت في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، والتي تناولت فرص دمج نظم تخزين الطاقة الكهرومائية 

بالضخ مع التبريد والتحلية بالتناضح العكسي على البيئات الساحلية الصحراوية ذات التضاريس الجبلية. ويتُوقع أن يكون هذا النموذج قابلإً للتطبيق على 

نطاق واسع في بلدان منطقة الشرق الإأوسط وشمال أفريقيا، التي تتوفر فيها الطبيعة الطبوغرافية المواتية، والضغوط المائية المناسبة، فضلإً عن التوسع 

السريع في مشاريع الطاقة المتجددة، مما يخلق فرصاً واعداً للإبتكِّار المشترك بين قطاعي الطاقة والمياه، ويعزز كفاءة شبكِّات الكهرباء وإمدادات المياه.

المصدر: هانت وآخرون )2025(. 
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كما يمكن لربط محطات التحلية المعتمدة على الطاقة المتجددة بالشبكات الوطنية أن يسُهم بفاعلية في معالجة تحديات التقطعّ ونقل 

الطاقة. ففي حالة المحطات التي تعتمد على توليد الكهرباء من مصادر طاقة متجددة في الموقع، يضمن الربط بالشبكة استمرار تزويد الكهرباء 

بالكِّامل على الطاقة  التوليد. وقد طبق هذا النهج في محطة الخفجي في السعودية، وهي أول محطة تحلية كبيرة تعتمد  خلإل فترات توقف 

المتجددة، حيث صُممت محطة الطاقة الشمسية في الموقع بقدرة 20 ميجاواط لتلبية 100% من احتياجات المحطة. إلى جانب اتصالها بالشبكة 

الوطنية من خلإل نظام القياس الصافي لضمان استمرار الكهرباء. 33 ويتيح هذا الربط إمكِّانية مساهمة محطات التحلية في دعم استقرار الشبكة 

طار 3.3(. كما يمكّن من الفصل المكِّاني بين مواقع التحلية ومواقع توليد الطاقة المتجددة، بما يسمح بإنشاء مشروعات الطاقة المتجددة  )انظر الإإ

في مواقع بعيدة عن محطة التحلية، مستفيدةً من المناطق الإأعلى جدوى من حيث الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، ونقل الطاقة الكهربائية 

المنتجة عبر الشبكة الوطنية. وتتيح هذه الحلول على نطاق أوسع الإستفادة من وفورات الحجم فيما يتعلق بأحجام محطات الطاقة الشمسية 

الكهروضوئية، والإستفادة من خبرات وكفاءات الشركات المتخصصة في توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بما يعزز القدرة التنافسية 

لمشروعات التحلية بوجه عام. وتعُد محطة التحلية في الدار البيضاء بالمغرب نموذجاً بارزاً على هذا النهج، حيث توفَر الطاقة المتجددة اللإزمة 

لتشغيل محطة التحلية بطاقة إنتاجية تبلغ 800 ألف متر مكعب لكِّل يوم من قِبل مطور خاص خارج الموقع، مما يسُهم في تحقيق تكِّلفة إنتاج 

نتاج المتجدد اللإمركزي والمزوّد عبر الشبكة في مشاريع تحلية  تنافسية للغاية تقُدَر بنحو 0.4 دولإر أمريكي لكِّل متر مكعب. كما يمكن دمج الإإ

أخرى في مراحل لإحقة.

33  تغُذّي المحطة أيضاً الشبكة خلإل ساعات النهار من خلإل فائض الطاقة المتجددة ، وتعتمد على طاقة الشبكة ليلإً،  وبالتالي لإ توجد حاجة إلى أي حلول إضافية لتخزين الطاقة.

طار 3.3 • دور محطات التحلية في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية الأإ

يمكن لمحطات التحلية، وخصوصاً تلك التي تعتمد على التناضح العكسي وتشُغَل بالكهرباء، أن تقوم بدور إستراتيجي في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية 

من خلإل عملها كأحمال مرنة قابلة لضبط استهلإكها وفقاً لظروف الشبكة. وعلى خلإف الإأحمال الصناعية الثّابتة، يمكن تكثّيف تشغيل وحدات التحلية 

نتاج المتجدِد في فترات الذروة، مثّل ذروة الطاقة الشمسية عند منتصف النهار، وتقليص تشغيلها أثناء فترات الطلب العالي. وتسُهم هذه  لإستيعاب الإإ

المرونة التشغيلية في تحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب، وتقليل الهدر في الطاقة المتجددة، وتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية. وفي منطقة 

الشرق الإأوسط وشمال أفريقيا، حيث تشهد بلدان مثّل مصر والإأردن والمغرب استثّمارات كبيرة في مشاريع الطاقة المتجددة، يلُإحظ أن شبكِّاتها الكهربائية 

لإ تزال محدودة المرونة نسبياً وقليلة القدرة على التخزين. وفي هذا السياق، يمكن لتحلية مياه البحر أن تعمل كحل تكِّاملي، يحوّل الطلب الحيوي على 

المياه إلى أداة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وعند دمج محطات التحلية مع تكنولوجيات الشبكِّات الذكية وأنظمة إدارة الطلب، يمكن لها أن تسهل 

دمج توليد الكهرباء من  مصادر الطاقة المتجددة وإن كان بصورة متقطعة، وتخفف الضغوط المفروضة على الموارد المائية.

إن ربط مصادر الطاقة المتجددة بالشبكة لتشغيل محطات التحلية قد يؤدي إلى عدد من التحديات المتعلقة بالنقل. أولإً، ستحدث خسائر 

في الطاقة أثناء النقل لمسافات طويلة.  ثانيًا، إذا تم النقل عبر الشبكة الوطنية القائمة وكانت القدرة المطلوبة كبيرة نسبياً مقارنة بسعة خطوط 

نتاج على المستوى  دارة الطلب والإإ النقل المتاحة، فقد تزيد الإأعباء والإأحمال على الشبكة بشكِّل كبير، مما يستلزم تعزيز المرونة وجهوداً إضافية لإإ
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الوطني.34 ثالثًّا، حتى في حالة إنشاء خط نقل مخصص، فإن ذلك يستلزم استثّمارات إضافية قد تؤثر على الجدوى الإقتصادية الإإجمالية للمشروع. 
وبشكِّل عام، هناك عدد من التحديات التنظيمية والمرتبطة بالسياسات التي يجب معالجتها لضمان التنفيذ الناجح واستغلإل إستراتيجية الربط 

بالشبكة بأقصى كفاءة.

نتاج اللامركزي للطاقة المتجددة أيضاً إصلاحات على صعيد السياسات والقوانين والتنظيمات محددة. ومن الضروري وضع  قد يستلزم الأإ

طار 3.4(، وهو أمر لإ يتحقق بالضرورة في جميع  إطار تنظيمي ومرتبط بالسياسات يضمن تحقيق وصول عادل إلى الشبكة من قبل الغير )انظر الإإ

طار التنظيمي لكِّل بلد مع خصائص سوق الكهرباء المحلية، ويشمل عناصر مثّل الإأسواق المفتوحة، وإجراءات وصول  البلدان. ويجب أن يتلإءم الإإ

الغير إلى الشبكة مقابل رسوم النقل، واتفاقيات شراء الكهرباء مع القطاع الخاص، واتفاقيات الشراء أو التوريد.35 ويستلزم تحديد تعرفة الكهرباء 

المستخدمة في مشاريع التحلية ورسوم نقل الطاقة عبر الشبكة إجراء تحليل دقيق وتفصيلي للشبكة والمنظومة بأكملها. وتعكس التعرفة ورسوم 

ضافية  النقل الوضع العام لإأحمال محطات التحلية وإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، فضلإً عن التكِّلفة المرتبطة بالبنية التحتية الإإ

المطلوبة، مثّل توسيع الشبكة، وخطوط النقل، وخدمات التخزين. كما يستلزم الإأمر إجراء تقييم ودراسة دقيقة لإآليات دعم المياه والكهرباء—بما 

في ذلك أشكِّال الدعم المباشر وغير المباشر والإأسعار التفضيلية والرسوم التفاضلية—لتحديد الإآثار التراكمية المحتملة ومعالجتها، وتقييم تأثيرها 

على الجدوى الإقتصادية الكِّليّة للمشروع.

بات من الضروري وضع إستراتيجية وطنية للتحلية تتناسب مع السياق الخاص بكل بلد، وتعتمد نهجاً  على مستوى المنظومة بأكملها يعزز 

مواقع  إلى  الكهرباء  نقل  وممرات  المتجددة،  الطاقة  لتوليد  الملإئمة  الإأراضي  بتوفر  المتعلقة  فالعوامل  الطاقة.  وقطاع  التحلية  بين  التكامل 

مداد محطات التحلية بالطاقة.  الطلب، والمسافات بين مواقع إنتاج الطاقة ومواقع وحدات التحلية، ستحدد في نهاية المطاف النموذج الإأمثّل لإإ

مداد ما يلي: 1( محطة طاقة متجددة مخصّصة لكِّل محطة تحلية، على غرار نموذج التوليد الذاتي، 2( ممر نقل كهربائي  ويمكن أن تشمل نماذج الإإ

إبقائه معزولإً عن الشبكة الوطنية، 3( الربط  مشترك تستخدمه عدة جهات منتجة للطاقة ويخُصَص لتغذية مجموعة من محطات التحلية مع 

بالشبكة الوطنية القائمة بحيث تعمل الشبكة كنظام موحّد يوفر مرونة أعلى في موازنة الإأحمال. وستحدد طبيعة وحجم نظام الكهرباء الوطني، 

وخصائص الوضع العام للطلب، وتكِّلفة رأس المال، فضلإً عن أحجام محطات التحلية وتوزيعها الجغرافي المتوقع، ومقدار الطاقة المتجددة 

التي يمكن دمجها لتشغيل هذه المحطات. وستُسهم هذه العوامل في تحديد وتيرة تطوير البنية التحتية اللإزمة، بما يتوافق مع خطط توسعة 

الشبكة وتعزيزها، وفي تقييم الخيار الإأمثّل بين إنشاء العديد من محطات التحلية الصغيرة ، أو الإعتماد على عدد محدود من المحطات المركزية 

ستراتيجية الوطنية للتحلية أن تقدِم توصيات واضحة بشأن نماذج الطاقة  ذات السعات الكبيرة. وبناءً على دراسات وتحليلإت متخصصة، يمكن للإإ

المتجددة المفضَلة والطموحات الواقعية الممكن تحقيقها، فضلإً عن تحديد الإإصلإحات القانونية والتنظيمية والمعنية بالسياسات المطلوبة. ومن 

ثم، يصبح من الممكن تطوير البنية التحتية للطاقة والمياه وفق نهُُج وأساليب قائمة على الإأنظمة.

34  يوضِح مشروع التحلية في الدار البيضاء بالمغرب أهمية هذه الإعتبارات. فمن المتوقع أن يحتاج المشروع إلى نحو 1 تيراواط ساعة من الكهرباء سنوياً، أي ما يعادل نحو 2% من 

      إجمالي الإستهلإك الوطني للطاقة في عام 2022. ويستلزم ذلك تزويده بقدرة )سعة( كهربائية إضافية تقُدَر بنحو 100 ميجاواط من الشبكة. وفي حال الإعتماد على محطة لطاقة 

      الرياح، وبافتراض معامل قدرة يبلغ 35%، ستتجاوز القدرة ) السعة( المركبة المطلوبة 300 ميجاواط؛ وهي قدرة تكفي لتزويد مدينة مغربية متوسطة الحجم يبلغ عدد سكِّانها 

      حوالي 500 ألف نسمة. كما أن نقل قدرة إضافية تقارب 300 ميجاواط عبر شبكة كهربائية تعمل بالفعل بالقرب من الحد الإأقصى لها يتطلّب إدارة دقيقة ومنسقة لتفادي صعوبة 

      التشغيل.

35  تشمل أمثّلة الدعم المرتبط بالطاقة دعم الوقود الإأحفوري  المستخدم في توليد الكهرباء الحرارية، وتسهيلإت تأجير الإأراضي لمحطات الطاقة المتجددة، أو خطوط النقل، أو 

      محطات التحلية. ففي مصر، على سبيل المثّال، تختلف تعرفة الكهرباء بين القطاعات؛ إذ تتراوح في قطاع الري بين 1.94–2.00 جنيه مصري لكِّل كيلوواط ساعة، بينما تتراوح في 

      قطاع المياه والصرف الصحي بين 1.94–2.34 جنيه مصري لكِّل كيلوواط ساعة للجهد المتوسط والجهد المنخفض على الترتيب. كذلك، تؤدي مستويات الدعم التفاضلية لإأسعار 

      الوقود إلى خفض تكِّلفة الغاز المستخدم في توليد الكهرباء إلى نحو 4 دولإرات أمريكية لكِّل مليون وحدة حرارية بريطانية، وخفض تكِّلفة زيت الوقود إلى نحو 6,500 جنيه مصري 

      للطن لتوليد الكهرباء، مقارنة بالإأسعار المطبَقة في القطاع الصناعي التي تبلغ نحو 4.75 دولإرات أمريكية لكِّل مليون وحدة حرارية بريطانية للغاز، ونحو 10,500 جنيه مصري للطن 

      لزيت الوقود )وفق القيم السارية حتى أبريل/نيسان 2025(.

تحلية المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ــ آفاق جديدة: تحديات وفرص32



صلاحات القانونية والتنظيمية على مستوى السياسات في قطاع الطاقة بالمغرب  طار 3.4 • الأإ الأإ
لمساندة مشاريع التحلية المعتمدة على الطاقة المتجددة

طار القانوني بما يتيح دمج مصادر الطاقة المتجددة. ويمنح القانون رقم 13-09 مطوري القطاع الخاص الحق في إبرام  قامت المغرب بتطوير وتحديث الإإ

اتفاقيات شراء الكهرباء بين أطراف من القطاع الخاص، بما يسمح بإنتاج الكهرباء من مواقع بعيدة ونقلها مباشرة إلى المستهلك النهائي. ومع ذلك، لإ يزال 

تنفيذ هذه الإأحكِّام يواجه جملة من العقبات نتيجة التحديات المتعددة التي يعاني منها القطاع. ويتمثّل التحدي الرئيسي الإأول في قدرة الشبكة الكهربائية  

على استيعاب الطاقة المتجددة، وهو ما يستلزم استثّمارات كبيرة لتعزيز مرونتها وكفاءتها التشغيلية. أما التحدي الثّاني فيرتبط بالهيكِّل التنظيمي لسوق 

الكهرباء، لإ سيمّا على مستوى الجهد المتوسط، حيث كانت مسؤولية التوزيع موزعة تقليدياً بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من جهة، 

شراف وزارة الداخلية. وبموجب  دارة المرافق( الخاضعة لإإ والمستثّمرين من القطاع الخاص وشركات التوزيع العمومية )الشركات أو الهيئات العمومية لإإ

القانون رقم 83-21 الصادر في يوليو/تموز 2023، أعيد تنظيم هيكِّل التوزيع ليصبح مكوناً من 12 شركة إقليمية )جهوية( متعددة الخدمات، جميعها 

تحت إشراف وزارة الداخلية. وغالباً ما تعتبر هذه الشركات المعنية بالتوزيع أن  تطوير مشاريع الطاقة المتجددة من قِبل القطاع الخاص في إطار اتفاقيات 

شراء  الكهرباء تهديد محتل لإستقرارها المالي.

لمعالجة هذه التحديات، منح القانون رقم 40-19 الصادر في فبراير/شباط 2023 شركات التوزيع الحق في شراء ما يصل إلى 40% من الكهرباء المتجددة 

طار ما يزال معلقاً بصدور اللوائح التنفيذية  المنتَجة وفقاً لإأحكِّام القانون رقم 13-09 والموردة للمستهلكين ضمن نطاق توزيعها. إلإ أن تفعيل هذا الإإ

لوزارة الإنتقال الطاقي، فضلإً عن القرارات التنفيذية الخاصة بالهيئة المنظمة، وهي الوكالة الوطنية لتنظيم الطاقة. كما يعد القانون رقم 82-21 الصادر 

نتاج الطاقة المتجددة لإأغراض الإستهلإك  في فبراير/شباط 2023 ذو أهمية خاصة لقطاع الطاقة المتجددة، إذ يتيح التوليد الذاتي بسعات مختلفة  لإإ

الذاتي، مع السماح—على نحو خاص—للمنشآت التي تتجاوز قدراتها  5 ميجاواط بإنتاج الكهرباء في مواقع بعيدة ونقلها إلى مواقع الإستهلإك. ومع ذلك، 

وكما هو الحال مع القانون رقم 40-19، لم يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد، إذ لإ يزال ينتظر صدور اللوائح التنفيذية والقرارات التنظيمية.

طار المؤسسي المعني بالتحلية في المغرب. ويأتي ذلك، أولإً، في سياق القرار )على الرغم من كونه غير  تحدد هذه القوانين الإأربعة الجوانب الإأساسية للإإ

رسمي( المعني بتزويد جميع محطات التحلية بالطاقة المتجددة. ومن الإأمثّلة البارزة على ذلك مشروع محطة التحلية في الدار البيضاء–سطات بطاقة 

إنتاجية تبلغ 822 ألف متر مكعب يومياً، والتي من المتوقع تغذيتها بالطاقة من محطة رياح بقدرة 360 ميجاواط تقع عن بعُد في بئر أنزران . كما يتُوقع 

طار،  قليمية )الجهوية(  متعددة الخدمات بدور مهم في نقل المياه المنتَجة من محطات التحلية إلى مراكز الإستهلإك. وفي هذا الإإ أن تقوم الشركات الإإ

أطلقت الشركة القائمة في الدار البيضاء في فبراير/شباط 2025 مناقصة لتشييد نظام نقل المياه من محطة التحلية بالدار البيضاء–سطات.
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3.3. أوجه التآزر بين الهيدروجين الأأخضر وتحلية المياه 

تقوم منطقة الشرق الأأوسط وشمال أفريقيا بدور محوري في تشكيل مستقبل الهيدروجين الأأخضر، مما يخلق فرصاً مبتكرة لقطاع تحلية 

المياه. وتستند هذه المبادرات إلى تعظيم الإستفادة من الموارد الوفيرة للطاقة المتجددة في المنطقة، لإ سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، 

لتسهيل إنتاج الهيدروجين الإأخضر عبر تقنيات التحليل الكهربائي.36 وقد أصبحت المنطقة فاعلإً رئيسياً في سوق الهيدروجين العالمي، إذ تستحوذ 

على نحو 13% من الإستثّمارات العالمية في هذا المجال،  رغم أن حصتها من إجمالي الناتج المحلي العالمي لإ يتجاوز 4%. وتشير التوقعات 

الإقتصادي  )المنتدى   2050 عام  بحلول  عالمياً  وتصديره  ومشتقاته  الهيدروجين  إنتاج  من   %21 نحو  إلى  المنطقة  مساهمة  ارتفاع  إمكِّانية  إلى 

ستراتيجية للمنطقة ودورها المحوري في تشكيل مستقبل اقتصاد الهيدروجين على  العالمي ومؤسسة أكسينتور 2023(.  يعكس ذلك المكِّانة الإإ

مارات العربية المتحدة هذه الجهود، عبر استهداف إنتاج 1.4 مليون طن من الهيدروجين منخفض الكربون  المستوى العالمي. وتقود دولة الإإ

بحلول عام 2031 ضمن إستراتيجيتها الوطنية للهيدروجين. كما تواصل مصر والسعودية العمل على قدم  وساق  في مجال إنتاج الهيدروجين 

الإأخضر والميثّانول، مع استفادتهما من الموقع الجغرافي المتميز لكِّل  منهما والإستثّمارات الضخمة. وفي السياق نفسه، تمضي عُمان قدماً في 

تنفيذ إستراتيجيتها الوطنية للهيدروجين بهدف التحول إلى مُصدّر عالمي رئيسي بحلول عام 2030. وتستكشف كل من الإأردن والمغرب وقطر 

نتاج بحلول عام 2030 وما بعدها. وتركّز هذه الجهود على مشاريع صناعية  فرصاً متزايدة في هذا القطاع، مع وضع المغرب أهدافاً طموحة للإإ

واسعة النطاق تستهدف الإأسواق المحلية وأسواق التصدير، مع تخصيص نحو مليون هكتار من الإأراضي لدعم مشروعات الهيدروجين الإأخضر.

نتاج الهيدروجين الأأخضر، لأ سيما في بلدان المنطقة التي تعاني من شح  تعُد محطات التحلية مورداً رئيسياً محتملاً لتوفير المياه اللازمة لأإ

الموارد المائية. ويستلزم إنتاج الهيدروجين الإأخضر كميات كبيرة من المياه. ونظرياً، يحتاج إنتاج 1 كجم من الهيدروجين إلى 9 لترات من الماء 

)أي ما يعادل 9 كجم(. أما في التطبيقات العملية، فغالباً ما تتراوح كمية المياه المطلوبة بين 15 و30 لتراً، نظراً لمحدودية كفاءة تكنولوجيا التحليل 

نتاج بوجه عام. وبالنظر إلى محدودية موارد المياه العذبة في المنطقة، وتنافس الطلب عليها بين الإستخدامات البلدية  الكهربائي وضعف كفاءة الإإ

نتاج 1.4 مليون طن  مارات لإإ والزراعية والصناعية، سيكون من الصعب توفيرها على نحو مستدام. فعلى سبيل المثّال، يتطلب مستهدف دولة الإإ

من الهيدروجين الإأخضر بحلول عام 2031 ما يتراوح بين 21 و42 مليون متر مكعب من المياه، وهو ما يعادل نحو 0.5–0.9 % من الطلب الوطني 

الحالي على المياه.37 كما تتطلب تكنولوجيات التحليل الكهربائي عادةً معالجة أولية للمياه العذبة لرفع جودتها، مما يزيد من استهلإك الطاقة 

التنافسية في السوق. وفي المقابل، يمكن أن يكون استخدام مياه البحر المحلإة كمصدر  إنتاج الهيدروجين الإأخضر وقدرته  ويؤثر على تكِّلفة 

لمياه التغذية لعملية التحليل الكهربائي خياراً أكثّر ملإءمة لتحقيق أهداف إنتاج الهيدروجين الإأخضر وطموحات التصدير في العديد من بلدان 

المنطقة، حيث تضُاف المياه المحلإة إلى الموارد التقليدية من المياه السطحية والجوفية، دون التنافس مع القطاعات الإأخرى، كما أن جودتها 

العالية تجعلها صالحة للإستخدام مباشرة في التحليل الكهربائي دون الحاجة إلى معالجة إضافية. 

نتاج الهيدروجين الإأخضر باستخدام مياه البحر المحلإة. ورغم ريادته، توجد    36  يتضمن التحليل الكهربائي فصل جزيء الماء إلى الهيدروجين والإأكسجين. ويعُد التقنية الإأكثّر انتشاراً لإإ

نتاج الهيدروجين من الماء          تكنولوجيات وعمليات بديلة تهدف إلى تحقيق الهدف ذاته، من أبرزها العمليات الكيميائية الحرارية، التي تعتمد على سلسلة من التفاعلإت الكيميائية لإإ

      باستخدام مصادر حرارة عالية، مثّل الطاقة الشمسية المركَزة  أو الطاقة النووية، لتحفيز هذه التفاعلإت. ومع ذلك، تواجه هذه البدائل تحديات تقنية جوهرية، وتظل جدواها    

      التجارية محوراً مستمراً للبحث والتطوير. وتعُد كفاءتها وقابليتها للتوسع مقارنةً بالتحليل الكهربائي من المعايير الرئيسية عند تقييم إمكِّاناتها المستقبلية.

37  توفر شركات/محطات التصنيع عادةً إرشادات تفصيلية ومواصفات دقيقة لجودة المياه المطلوبة لضمان التشغيل الإأمثّل لإأنظمة التحليل الكهربائي.

تحلية المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ــ آفاق جديدة: تحديات وفرص34



ويمكن لأستغلال أوجه التآزر بين الهيدروجين الأأخضر والتحلية أن يعزز الجدوى المالية وكفاءة استخدام الطاقة لمحطات التحلية. فمع 

نتاج  امتلإك العديد من بلدان المنطقة خططاً طموحة لبناء محطات تحلية واسعة النطاق لتلبية الطلب المستقبلي، يتوقف تحقيق مستويات الإإ

المتوقعة على عدة عوامل، منها مستويات التنمية العمرانية والتوسع الحضري، ونصيب الفرد من استهلإك المياه ، وإعادة تدوير وإعادة استخدام 

مياه الصرف المعالجة، وغيرها من العوامل المؤثرة.38 ونظراً لإرتفاع التكِّلفة الرأسمالية للتحلية، واحتياج الهيدروجين الإأخضر إلى مياه عالية النقاء، 

إنتاج الهيدروجين الإأخضر بالقرب من محطات التحلية، مع مراعاة الإعتبارات الفنية  يمكن تعظيم الفائدة المتبادلة بينهما عبر إنشاء محطات 

والمالية الإأخرى. إذ يتيح هذا التقارب الجغرافي تزويد محطات إنتاج الهيدروجين الإأخضر بالمياه المحلإة، وخاصةً عندما يكون الطلب على الموارد 

نتاجية لمحطة التحلية،  المائية الإأخرى أدنى من المتوقع أو لم يصل إلى الحد الإأقصى. كما يسهم هذا النموذج في رفع معدل استخدام القدرة الإإ

نتاج الهيدروجين الإأخضر بتكِّلفة أقل بفضل وفورات الحجم مقارنةً بمحطات تحلية صغيرة تنُشأ لتلبية احتياجات محطة  ويوفر المياه اللإزمة لإإ

إنتاج الهيدروجين فقط. ويمكن أن تؤدي القيمة المرتفعة للهيدروجين الإأخضر إلى تعزيز العائد الإقتصادي للمشروع المشترك )محطة هيدروجين 

مع محطة تحلية( مقارنة بوجود محطة تحلية فقط. 

38 المثّال الواضح على ذلك هو  محطة التحلية في العلمين بمصر  التي تعمل بنسبة لإ تتجاوز 10–15 % من السعة )القدرة( المركبة الخاصة بها، نتيجة عدم وصول معدلإت النمو 

     السكِّاني إلى  المستوى المخطط. 
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 ضمان الأستدامة البيئية والأجتماعية لتحلية4 
 المياه

جهاد المائي في منطقة الشرق الأأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تأمين مصدر منتظم وموثوق للمياه،  ظهرت تحلية المياه كرد فعل على تزايد الأإ

فراط في استخراج المياه السطحية وموارد المياه الجوفية. وفي جميع أنحاء المنطقة، أصبح من الصعب بشكِّل  والحد من الأآثار السلبية للاإ

متزايد تحديد مصادر جديدة للمياه السطحية، حيث تم بالفعل تطوير معظم الخيارات المجدية من الناحيتين التقنية )الفنية( والإقتصادية. وأدى 

ذلك إلى زيادة استخدام موارد المياه الجوفية، التي تمثّل نسبة كبيرة من جميع عمليات سحب المياه. غير أن هذه الموارد عادةً ما تكون ضعيفة 

التنظيم ويتم سحبها بمعدل أسرع من معدل تجديدها، مما يؤدي إلى الإستغلإل المفرط والإستنزاف المستمر للمياه الجوفية. وقد يؤدي هذا 

الإستغلإل المفرط والإستخدام غير المستدام للموارد المائية إلى هبوط الإأرض، وانخفاض منسوب المياه الجوفية، وارتفاع مستويات الملوحة، 

فراط في سحب المياه  يكولوجية الحيوية. وبالمثّل، يمكن أن يؤدي الإإ مما يجعل المياه غير صالحة للإستهلإك البشري، ناهيك عن فقدان النظم الإإ

السطحية إلى إرباك التوازنات الهيدرولوجية، وتدهور الموائل المائية، وتهديد التنوع البيولوجي. وفي هذا السياق، يمكن أن تحقق تحلية المياه 

يجابية البيئية والإجتماعية من خلإل تخفيف الضغط على مصادر المياه التقليدية. ويمكن أن تؤدي زيادة توافر المياه عن  عدداً من المساهمات الإإ

طريق تحلية المياه المالحة إلى تحسين قدرة المجتمعات المحلية على الحصول عليها، وتعزيز نواتج الصحة العامة، بالإإضافة إلى دعم الإستقرار 

الإجتماعي والإقتصادي في المناطق التي تعاني من شح المياه. ويمكن تحقيق الإستفادة القصوى من ذلك عن طريق اتباع نهُُج وأساليب الإقتصاد 

الدائري التي تشجع الإستثّمارات الموازية في تجميع المياه ومعالجتها وإعادة استخدامها، بهدف زيادة المنافع البيئية والإجتماعية المتأتية من 

تحلية المياه. 

مع ذلك، لأ تخلو تحلية المياه من احتمال حدوث آثار سلبية من الناحيتين البيئية والأجتماعية، لأ سيما في المناطق القاحلة التي تعاني 

من شح المياه، مثل منطقة الشرق الأأوسط وشمال أفريقيا. ويمكن أن تظهر هذه الإآثار من خلإل التأثيرات المحلية المرتبطة بمرحلة التصميم 

والتطوير الإأولي وطوال مرحلتي التشغيل والصيانة. وترتبط الإآثار الرئيسية طويلة الإأمد باعتبارات التصميم، مثّل موقع مرافق مآخذ المياه، والإآثار 

التشغيلية المرتبطة بتوليد الرجيع الملحي الناتج عن التحلية والتخلص منه، وتغير درجة حرارة المياه، واستخدام الكيماويات وتصريفها، وذلك 

ضافة إلى آثارها على التنوع البيولوجي البحري. وهناك أيضا عوامل خارجية سلبية مرتبطة بالطاقة وكثّافة الكربون، لإ سيما  على سبيل المثّال، بالإإ

ضافة إلى تحدياتٍ ناشئة تتعلق بالإآثار التراكمية المحتملة بسبب التطوير المتزايد  انبعاثات غازات الدفيئة، والتي تم تناولها في القسمين 2 و3، بالإإ

لتحلية المياه في بعض المناطق. وهناك عدد من الروابط المعقدة بين المخاطر البيئية والإجتماعية، مثّل الإآثار على الموائل البحرية التي تؤثر 

على مصائد الإأسماك أو سبل كسب العيش في قطاع السياحة، أو تحديد مواقع البنية التحتية التي تؤدي إلى استملإك الإأراضي )الإستحواذ على 

الإأراضي/مصادرة الإأراضي( أو النزوح لدوافع اقتصادية، أو تقييد الوصول إلى الموارد الطبيعية. وبالتالي، تتطلب مشروعات تحلية المياه نهُُجاً 

دارة المخاطر البيئية والإجتماعية التي يمكنها معالجة الجوانب الإجتماعية المحتملة أيضاً، مثّل عدالة الإستفادة من منافع المشروع،  متكِّاملة لإإ

والصحة والسلإمة المجتمعية، والمشاركة الإستباقية مع أصحاب المصلحة المتأثرين به. ويعُد فهم هذه التحديات أمراً بالغ الإأهمية لوضع تدابير 

يجابية في تحقيق الإأمن  المائي دون المساس بجوانب السلإمة البيئية  فعالة للتخفيف من الإآثار السلبية للتحلية وتنفيذها، وضمان مساهمتها الإإ
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والإجتماعية. ولهذا الإأمر أهميته الخاصة في الشرق الإأوسط وشمال أفريقيا نظراً لإأن المنطقة تجمع بين أعلى تركيز وقدرة لمحطات تحلية المياه 

وبين هشاشة المسطحات المائية والتكنولوجيات القديمة كثّيفة الإستخدام للطاقة. 

4.1. الأآثار البيئية لتحلية المياه في منطقة الشرق الأأوسط وشمال أفريقيا 

يشكل تصميم وتحديد مواقع مرافق مآخذ سحب المياه البحرية لمحطات التحلية تحدياً بيئياً كبيراً بسبب عمليات سحب واحتجاز الكائنات 

البحرية. ويعُتبر الإأثر الواقع على الكِّائنات البحرية بسبب سحب المياه من أكبر المخاوف، حيث يمكن أن تؤدي عمليات سحب المياه إلى احتجاز 

هذه الكِّائنات والإأحياء وحشر الإأكبر حجماً منها أمام مصافي السحب، في حين يتم شفط الكِّائنات صغيرة الحجم مثّل العوالق وبيض الإأسماك 

واليرقات إلى داخل نظام المعالجة، حيث لإ يمكنها النجاة من المعالجة الميكِّانيكية والكيميائية. علإوة على ذلك، يمكن أن يتداخل بناء وتشغيل 

هذه المرافق البحرية مع تيارات المياه ونقل الرواسب، مما قد يؤثر على الملإحة وغيرها من الإأنشطة البحرية. وتمثّل هذه الإأمور مشكِّلة خاصة 

للمحطات ذات حجم السحب العالي، حيث تزيد عمليات تصريف المياه باستمرار من تكرار مثّل هذه الحوادث. بينما يمكن للمآخذ تحت السطح 

مثّل آبار الشاطئ أو الإآبار الجوفية تقليل هذه الإآثار من خلإل تقليل سرعة سحب المياه وتجنب الإتصال المباشر بالحياة البحرية، إلإ أنها قد 

نشاء بسبب استبدال الرواسب أو إعادة تعليقها. وقد يؤثر اختيار نوع  تتضمن التسبب في حدوث اضطرابات أولية كبيرة في أثناء مراحل البناء والإإ

مأخذ المياه أيضاً على الخصائص الكيميائية والحرارية للرجيع الملحي الناتج عن التحلية التي يتم تصريفها، مما قد يؤثر بشكِّل أكبر على النظم 

يكولوجية البحرية.  الإإ

البيئات  التحلية، بشكل كبير على  الثانوية لعملية  المنتجات  التركيز، وهي أحد  المالحة عالية  المياه والنفايات  يمكن أن يؤثر التخلص من 

البحرية المحلية. ويختلف تأثيرها تبعاً لعملية التحلية المستخدمة. فعادة ما يكون للرجيع الملحي الناتج عن التحلية الحرارية أقل تركيزاً لكن 

مرتفعة الحرارة، في حين أن الرجيع الملحي الناتج عن التحلية بتقنية التناضح العكسي تكون مرتفعة الملوحة لكن درجة حرارتها تشبه درجة حرارة 

مياه البحر. وعند إعادتها إلى البحر، يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات الملوحة وتغيير درجات حرارة المياه،39 حيث تكون الشعاب المرجانية 

إلى  التي تعود  المرجانية  للشعاب  ابيضاض  العقبة حالإت  المثّال، شهد خليج  الكيميائي والحراري. فعلى سبيل  للإإجهاد  حساسة بشكِّل خاص 

الإإجهاد الحراري والملحي الناتج عن محطات تحلية المياه القريبة )بيترسن وآخرون 2018(. كما أن ارتفاع مستويات الملوحة قد يتسبب في إضعاف 

قدرة الإأسماك والنباتات على تنظيم امتصاص الماء والمغذيات، مما يؤدي بدوره إلى تقليل معدلإت نجاتها وفقدان التنوع البيولوجي.40 وقد تؤدي 

زيادة الملوحة أيضاً إلى تقليل معدلإت تكِّاثر الإأنواع البحرية، وتقليل قابلية ذوبان الإأكسجين في المياه، وتعطيل دورات المغذيات داخل النظم 

ضافة إلى تكِّاثر الطحالب وغيرها من الظواهر الضارة. ونظراً لإأوجه  يكولوجية البحرية. ويمكن أن تؤدي هذه التغيرات إلى اختلإلإت بيئية، بالإإ الإإ

يكولوجية البحرية والمجتمعات المحلية، فقد تؤثر هذه التغيرات البيئية على الإأمن الغذائي، وممارسات  الترابط والتداخل بين سلإمة النظم الإإ

الصيد التقليدية، والإأنشطة الإقتصادية في المناطق الساحلية المتأثرة.

39  على سبيل المثّال، أظهرت دراسة أجريت بالقرب من جدة بالمملكة العربية السعودية أن درجات حرارة المياه حول نقاط التصريف كانت أعلى باستمرار بمقدار 2–5 درجات مئوية 

      مقارنة بالمناطق المحيطة، مما أدى إلى إجهاد وابيضاض جزئي لإأنواع الشعاب المرجانية المحلية. وأظهرت أبحاث مماثلة حول شرم الشيخ في مصر أن درجات حرارة المياه بالقرب 

      من مخارج تحلية المياه كانت أعلى بمتوسط 2–3 درجات مئوية من درجات حرارة البحر المحيطة، مما تسبب في حالإت ابيضاض للشعاب المرجانية المحلية )فاين وآخرون 2019(. 

يكولوجي البحري للمنطقة ويحظى بالحماية  40  على سبيل المثّال، هناك نوع من الإأعشاب البحرية المتوطنة في البحر المتوسط يسمى بوسيدونيا أوشينيكا، يعُد عنصراً حيوياً للنظام الإإ

      بموجب اللوائح البيئية نظراً لقيمته البيئية الكبيرة والخدمات التي يقدمها )بيريس وبيكِّار 1975(. ولذلك قام المجلس الإأوروبي بإدراج أعشاب البحر المتوسط في كتالوج الموائل 

      الطبيعية ذات الإأولوية العالية للحفظ )التوجيه EEC/43/92 بشأن الحفاظ على الموائل الطبيعية الحيوانية والنباتية، 21 مايو/أيار 1992(. ومع الزيادة المتوقعة في تركيب محطات 

      تحلية جديدة، أصبحت قدرة هذه الإأعشاب على تحمل زيادة الملوحة من التحديات والقضايا الملحة. وتشير الإأبحاث التي أجراها غاسيا وآخرون )2007( إلى أن مستوى ملوحة 

      يقارب 45 ملليغرام لكِّل لتر يمكن أن يؤدي إلى موت نسبة 50% من أعشاب بوسيدونيا أوشينيكاخلإل 15 يوماً، في حين تنخفض معدلإت نموها بنسبة 50% عند مستوى ملوحة 

      تعادل 43 ملليغرام لكِّل لتر.
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ضافات الكيميائية والمعادن الثقيلة المستخدمة في تحلية المياه مخاطر إضافية على البيئات البحرية. وتعُد هذه المواد الكيميائية  تشكل الأإ

بيئية وخيمة  إلى عواقب  أنها يمكن أن تؤدي  التحلية. غير  الميكروبات، مما يعزز كفاءة وطول عمر أنظمة  التكِّلس ومكِّافحة نمو  ضرورية لمنع 

إذا لم تتم إزالتها بشكِّل كامل من الرجيع الملحي الناتج عن التحلية الذي يتم تصريفه. على سبيل المثّال، يمكن أن تتراكم مضادات التكِّلس 

1997؛  وخورداغي  2017؛  وآخرون  )بيلكين  والمحار  المرجانية  الشعاب  مثّل  للكِّائنات  الحيوية  التكِّلس  عمليات  مع  وتتداخل  البحرية  البيئة  في 

ومورتون، وكاليستر، ووايد 1996(.41 بالإإضافة إلى ذلك، يمكن للكِّلور، المستخدم على نطاق واسع في الوقاية من التلوث الحيوي، أن يتفاعل مع 

المواد العضوية في مياه البحر لتكوين مركبات سامة مثّل الهالوميثّانات الثّلإثية وأحماض الخليك الهالوجينية )خورداغوي ومنسي 1983(، والتي 

نسان. كما لوحظ تلوث كبير في الموائل البحرية حول مخارج محطات التحلية، حيث تحتوي المياه  تسبب الضرر للحياة البحرية وربما لصحة الإإ

والرواسب حول هذه المخارج على تركيزات كبيرة من الهيدروكربونات ومضادات التلوث ومضادات التكِّلس )سعيد، وخورداغي، والحشاش 1999؛ 

وميري وتشويخي 2005(. على سبيل المثّال، يمكن أن يتأثر نمو وبقاء أشجار المنغروف بزيادة الملوحة ومستويات الملوثات. ففي بعض المناطق 

مارات العربية المتحدة، لوحظ تضرر أشجار المنغروف في المناطق المجاورة لمحطات التحلية، مما يؤثر على الموئل بأكمله الذي  والبلدان مثّل الإإ

يدعم مجموعة متنوعة من أنواع الطيور والإأسماك والقشريات )باليولوجوس وآخرون 2019(. ويمكن أن يؤدي تدهور مثّل هذه الموائل إلى عواقب 

يكولوجية، وزيادة قابلية السواحل للتأثر، وانخفاض فرص تحقيق الدخل للسكِّان  اجتماعية واسعة النطاق، بما في ذلك فقدان خدمات النظم الإإ

يكولوجية. المحليين المعتمدين على هذه النظم الإإ

قد يكون لتحلية المياه أثر كبير أيضاً على الموائل الساحلية والبرية المجاورة، ومنها أشجار المنغروف، والأأراضي الرطبة، والكثبان الرملية، 

يكولوجية الساحلية، التي توفر خدمات أساسية مثل الحماية الساحلية، واحتجاز الكربون، والموائل الحيوية للتنوع  وغيرها من النظم الأإ

البيولوجي. وغالباً ما تكون هذه المناطق شديدة الحساسية، وقد تتدهور بسبب أعمال تطهير وتمهيد الإأراضي، أو تغير النظام الهيدرولوجي، 

أو التلوث في أثناء مراحل البناء والتشغيل. وقد يؤدي هذا التدهور إلى الحد من الحماية الطبيعية للمجتمعات المحلية الساحلية من العواصف 

المفاجئة والتآكل، مما يؤثر على السلإمة العامة ومواقع التراث الثّقافي، وسبل كسب عيش السكِّان المعتمدين على هذه النظم. ويجب إجراء 

يكولوجية البحرية والبرية.  دراسات بيئية أساسية قوية، بما في ذلك التقييمات الموسمية، من أجل التقييم الصحيح للإآثار المحتملة على النظم الإإ

الناتجة عن  الكيميائية  البحرية، وزيادة مستوى الملوحة، والملوثات  الكائنات والأأحياء  يمكن أن تشكل الأآثار المجمعة لسحب أو احتجاز 

أنشطة التحلية تهديداتٍ كبيرة للتنوع البيولوجي البحري. وتكشف الملإحظات البيئية طويلة الإأمد عن تحولإت في التنوع البيولوجي بالقرب من 

مناطق النشاط المكثّف للتحلية، مع زيادة في أنواع مثّل قناديل البحر والطحالب القادرة على تحمل درجات أعلى من الملوحة )حسيني وآخرون 

2021(. وتزدهر مثّل هذه الإأنواع في ظل تغير الظروف، لكنها قد لإ تدعم نفس مستويات التنوع البيولوجي التي كانت توفرها الإأنواع الإأصلية التي 

حلت محلها. ويزيد ارتفاع الملوحة الناتج عن تصريف الرجيع الملحي من تفاقم هذه الإآثار من خلإل خلق ظروف مفرطة في الملوحة قد تضر 

بالحياة البحرية، خاصة الكِّائنات الحية القاعية والشعاب المرجانية، مما يسبب ضغوطاً فسيولوجية لدى الإأنواع البحرية تؤثر على نموها وتكِّاثرها 

ومعدلإت بقائها. ويمكن أن تتراكم الملوثات الكيميائية، بما في ذلك المواد الكيميائية المعالجة المتبقية والمعادن الثّقيلة، في البيئة البحرية، 

يكولوجية  مما يؤدي إلى سمية مياه البحر واختلإل توازنها الكيميائي، وبالتالي التأثير على سلإمة الكِّائنات البحرية وتنوعها وتفاقم تدهور النظم الإإ

يكولوجي ووظائفه، ويعطل شبكِّات  البحرية. ويمكن أن تؤدي هذه الإآثار إلى تراجع كبير في التنوع البيولوجي البحري، مما يغير هيكِّل النظام الإإ

الغذاء، مع توالي آثارها على الإأمن الغذائي، والإأنشطة الثّقافية، وسبل كسب عيش المجتمعات الساحلية. فعلى سبيل المثّال، تم توثيق انخفاض 

العوالق، وهي جزء حيوي من سلسلة الغذاء البحرية، في الخليج العربي مع وجود آثار على أنواع الإأسماك ذات الإأهمية التجارية في السلسلة 

الغذائية )شاريفينيا وآخرون 2019(. 

41  وفقاً لخورداغي )1997(، تتراوح مستويات مضادات التكِّلس عند مخارج المحطات بين 0.8 و1.0 جزء في المليون، بينما أبلغ مورتون وكاليستر، ووايد )1996( عن مستويات تبلغ 0.53 

      جزء في المليون. 
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البيئية بدورها إلى تداعيات مباشرة على الأقتصادات المحلية من خلال إعاقة تقديم الخدمات وتراجع  يمكن أن تؤدي هذه الأضطرابات 

الدخل من مصائد الأأسماك والنشاط السياحي. فعلى سبيل المثّال، في الكويت، ارتبطت عمليات التفريغ الحراري من محطات التحلية بتكرار 

تكِّاثر قناديل البحر، مما يؤدي إلى انسداد مآخذ السحب في منشآت ومحطات الطاقة والتحلية. وأدت هذه الحالإت إلى توقف عمليات التشغيل 

وزيادة تكِّاليف الصيانة، مما تسبب في تعطيل خدمات المياه والطاقة الحيوية )الشمري والقلإف 2024(. وفي البحرين، ارتبط ارتفاع الملوحة الناتج 

عن عمليات التصريف الناتجة عن التحلية بانخفاض كبير في مصائد الإأسماك المحلية، حيث أفاد الصيادون بتراجع كمية الصيد اليومية من نحو 40 

كجم إلى 3 كجم فقط. وأصبحت الإأنواع المميزة مثّل البومفريت الفضي والشاد نادرة بشكِّل متزايد، مما يهدد الإأمن الغذائي وسبل كسب العيش 

التقليدية في المجتمعات المحلية الساحلية )منير 2025(. وفي مصر، أدى تدهور الشعاب المرجانية على ساحل البحر الإأحمر، الناتج في جانبٍ 

منه عن أنشطة التنمية الساحلية والبنية التحتية المرتبطة بمحطات التحلية، إلى تعريض التنوع البيولوجي البحري وعائدات السياحة للخطر. 

ضافة إلى المجتمعات المحلية عن مخاوفها بشأن  وأعربت المنظمات البيئية غير الحكومية، ومنها جمعية الغردقة لحماية البيئة والحفاظ عليها، بالإإ

مدى جدوى استمرار النموذج الحالي للنشاط السياحي الذي يهدد الموائل البيئية الهشة على المدى الطويل )عز 2025؛ وجمعية الغردقة لحماية 

البيئة والحفاظ عليها 2022؛ ومنير 2022(. 

تتزايد احتمالأت حدوث الأآثار التراكمية المرتبطة بتطوير أنشطة تحلية المياه نظراً للتوسع المتنامي الذي تشهده بعض أجزاء منطقة الشرق 

الرجيع  تصريف  استمرار  يؤدي  وقد  المائية.  لمسطحاتها  الفريدة  الخصائص  إلى  ضافة  بالأإ التحلية،  محطات  في  أفريقيا  وشمال  الأأوسط 

الملحي الناتج عن التحلية والمواد الكيميائية والتلوث الحراري من عدة محطات قريبة جغرافياً من بعضها البعض بمرور الوقت إلى مستويات 

تصريف تتجاوز مجتمعةً القدرةَ الإستيعابية للمسطح المائي المستقبل لها. وتختلف مخاطر تراكم هذه الإآثار بمرور الوقت بشكِّل كبير اعتماداً 

على خصائص البيئة البحرية المحيطة. فمن غير المرجح أن يشهد المحيط الإأطلسي، بحجمه الهائل وحركة مياهه الديناميكية، آثاراً تراكمية كبيرة 

نظراً لسرعة الرجيع الملحي الناتج عن التحلية بسرعة. على النقيض من ذلك، يواجه البحر المتوسط، كونه بحراً شبه مغلق وبطيء التبادل المائي 

مع المحيط الإأطلسي، ارتفاع احتمالإت حدوث الإآثار التراكمية، في حين يعتبر الخليج العربي والبحر الإأحمر معرضين بشكِّل خاص للخطر بسبب 

ضافة إلى خصائصهما الطبيعية الخاصة التي تحد من التخفيف والتشتيت  تزايد عدد محطات التحلية وضحالة عمقهما، وضعف التبادل المائي، بالإإ

الطبيعي للرجيع الملحي. وهذا يعني أن تصريف الملوثات والمياه المالحة من محطات التحلية يمكن أن يتراكم بمرور الوقت، مما يؤدي إلى تفاقم 

مستويات الملوحة المرتفعة بطبيعتها.

يتطلب غياب التوافق العلمي في الأآراء بشأن الأآثار التراكمية المحتملة اتباعَ نهج احترازي. فعلى الرغم من أن الإآثار المحلية تكون في أغلبها 

جيدة التوثيق، فعادة ما يكون هناك قدر أقل من الإإجماع على الإآثار التراكمية، حيث يعكس تباين الإآراء مدى تعقيد تقييم الإآثار البيئية لتحلية 

المياه. ولإ تعُد 42 الإآثار المحتملة لتحلية المياه معزولة، بل تتفاعل مع ضغوط بيئية أخرى مثّل التلوث والصيد الجائر وتغير المناخ، مما يجعل 

من الصعب عزلها بمفردها. ويتطلب فهم كيفية ترجمة الإآثار المحلية إلى آثارٍ إقليمية أوسع بياناتٍ ونمذجةً واسعة، وهو ما قد يكون من الصعب 

قليمية الإأوسع تحدياً كبيراً، خصوصاً في المسطحات المائية شبه المغلقة والحساسة  الحصول عليه وتفسيره. ونتيجة لذلك، لإ يزال فهم الإآثار الإإ

يكولوجية البحرية في العمل والتغذية  للغاية مثّل الخليج العربي أو البحر الإأحمر. ونظراً لإعتماد العديد من السكِّان المحليين على هذه النظم الإإ

والهوية الثّقافية، فقد يؤدي الإإخفاق في معالجة المخاطر التراكمية إلى أضرار اجتماعية واقتصادية طويلة الإأمد. وفي ظل غياب التوافق العلمي، 

سيقتضي النهج الإحترازي إعطاء الإأولوية لمنع الإأضرار البيئية غير القابلة للإإصلإح، حتى في ظل عدم اليقين العلمي، من خلإل تنفيذ تقييمات 

البيئية،  والتغيرات  الجديدة  العلمية  للإكتشافات  والإستجابة  المرونة  تتيح  التي  التكيفية  دارة  الإإ ممارسات  على  والتأكيد  التراكمية،  للإأثار  شاملة 

والدعوة إلى استخدام أفضل التكنولوجيات المتاحة لتقليل البصمة البيئية.

42  انظر على سبيل المثّال باباريلإ، وداغوستينو، وبيرت 2022؛ ولو كوين وآخرين 2021؛ وسعيد وإرشاث والتيسان 2019. 
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4.2. إدارة الأآثار البيئية والأجتماعية لتحلية المياه والتخفيف منها  

النُهُج المتبعة على مستوى البلدان ومتطلبات جهات التمويل بشأن التقييمات البيئية 

ــة  ــات العالمي ــا وتشــغيلها بمجموعــة متنوعــة مــن الأتفاقي ــاه فــي منطقــة الشــرق الأأوســط وشــمال أفريقي ــة المي ــر تحلي يسترشــد تطوي

ــي يفرضهــا المقرضــون.  ــات والأشــتراطات الت ــى المتطلب ضافــة إل ــة، بالأإ ــة المحلي ــح التنظيمي ــن واللوائ ــة والقواني قليمي والمعاهــدات الأإ

ــة  ــي تشــمل مجموع ــة الت ــة والمســؤولية الإجتماعي ــة للإســتدامة البيئي ــر الدولي ــاه بالمعايي ــة المي ــزام ممارســات تحلي وتضمــن هــذه الإأطــر الت

لزاميــة، والحوافــز المســتندة إلــى الإأســواق، والتدابيــر الطوعيــة( الضروريــة للتخفيــف من  واســعة مــن مبــادئ وأدوات التقييــم البيئــي )اللوائــح الإإ

الإآثــار البيئيــة والإجتماعيــة الســلبية المرتبطــة بتحليــة الميــاه، وضمــان مســاهمة هــذه المرافــق بــشكِّل إيجابــي فــي تحقيــق أهــداف الإســتدامة 

قليميــة. وتشــمل الإأمثّلــة معاييــر الإأداء الخاصــة بســرعة مأخــذ ميــاه البحــر، ودرجــة حموضــة الرجيــع الملحــي الناتــج عــن التحليــة، ودرجــة  الإإ

الحــرارة، ومعاييــر التصميــم التــي تحــدد الحــد الإأدنــى لطــول مجــرى تدفــق الرجيــع الملحــي وعمــق نقطــة التصريــف، والتزامــات التعويــض عــن 

تقديــرات النفــوق فــي مصائــد الإأســماك. ومــن الجديــر بالذكــر أن المتطلبــات تعُــد أكثّــر انتشــاراً فيمــا يخــص تصريــف الرجيــع الملحــي مقارنــة 

بســحب ميــاه البحــر. وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود لوائــح تنظيميــة محــددة تتعلــق بانبعاثــات غــازات الدفيئــة، فــإن بعــض البلــدان تفــرض 

فصــاح عــن المعلومــات كجــزء مــن عمليــة مراجعــة تقييــم الإأثــر البيئــي والإجتماعــي أو متطلبــات اســتخدام الطاقــة المتجــددة التــي  متطلبــات الإإ

قــد تكــون شــرطاً للحصــول علــى المــوارد الميسّــرة.

أبرز  ومن  البيئية والممارسات المستدامة الخاصة بتطوير تحلية المياه.  تسهم الأتفاقيات الدولية بدور محوري في تشكيل البروتوكولأت 

هذه المعاهدات اتفاقية الإأمم المتحدة لقانون البحار، التي أنشئت عام 1982، والتي تحكم جميع جوانب الإأنشطة البشرية في محيطات وبحار 

ضافة إلى حقوق ومسؤوليات البلدان في إدارة واستخدام الموارد البحرية. وتتطلب هذه الإتفاقية قيام مرافق التحلية بإدارة تصريف  العالم، بالإإ

يكولوجية  الرجيع الملحي الناتج عن التحلية لتجنب تلويث البيئات البحرية، مع التشديد على حماية التنوع البيولوجي واستدامة سلإمة النظم الإإ

البحرية. وتكمل اتفاقية التنوع البيولوجي، التي أنشئت في عام 1992، اتفاقية الإأمم المتحدة لقانون البحار من خلإل تعزيز الحفاظ على التنوع 

يكولوجي، وحماية الإأنواع  مكِّان من آثارها على الحياة البحرية، والحفاظ على خدمات النظام الإإ البيولوجي، وضمان قيام تحلية المياه بالحد قدر الإإ

المحلية والمهاجرة على حد سواء. وتحمل هذه الإتفاقيات البيئية تداعيات اجتماعية مهمة، خصوصاً في المجتمعات الساحلية التي تعتمد مصادر 

يكولوجية البحرية. وتسهم معاهدات دولية أخرى، مثّل تلك التي تهدف إلى تنظيم انبعاثات  رزقها، مثّل الصيد أو السياحة، على سلإمة نظمها الإإ

غازات الدفيئة والحد منها، في إنشاء نظام للمساءلة يتجاوز حدود البلد الواحد. 

قليمية في الشرق الأأوسط وشمال أفريقيا على تكييف هذه المبادئ العالمية لتناسب سياقات جغرافية وبيئية محددة،  تعمل المعاهدات الأإ

قليمية للتعاون لحماية البيئة  قليمي من أجل معالجة التلوث وإدارة البيئة. فعلى سبيل المثّال، توفر اتفاقية الكويت الإإ مما يعزز التعاون الأإ

أفضل  اعتماد  على  وتشجع  بفاعلية.  التلوث  لمعالجة  العربي  الخليج  لدول  تعاونياً  إطاراً   ،1978 عام  في  أطلقت  التي  التلوث،  من  البحرية 

لحماية  قليمية  الإإ الإتفاقية  تفرض  وبالمثّل،  البحرية.  البيئات  الضارة في  والملوثات  النفايات  تقلل من تصريف  التي  والتكنولوجيات  الممارسات 

يكولوجية البحرية الحساسة. وعلى  البحر الإأحمر وخليج عدن، التي أنشئت عام 1982، ضوابط صارمة على الإأنشطة الصناعية لحماية النظم الإإ

الرغم من أن تحلية مياه البحر لم تذُكر صراحةً في هذه الإتفاقيات، فإنها تصنف على أنها "نشاط بري" يخضع لهذه الإتفاقيات. وتهدف اتفاقية 

برشلونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية في البحر المتوسط السارية منذ عام 1976، إلى الحد من أوجه التلوث البحري وإدارة المناطق 

الساحلية للبحر المتوسط على نحو مستدام، وتم تعديلها في ديسمبر/كانون الإأول عام 2021 لتشمل تصريف الرجيع الملحي الناتج عن أنشطة 

محطات تحلية المياه. واستناداً إلى اللوائح التي طبقتها الإأطراف الموقعة على اتفاقية برشلونة، ظهرت عدة مبادرات لصياغة معايير بيئية تتعلق 

تحديداً بتحلية المياه، بما في ذلك قيم حدود تصريف الرجيع الملحي الناتج عن التحلية، وأفضل التكنولوجيات المتاحة، والممارسات البيئية، 
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إلى جانب تدابير إقليمية مثّل إدراج التحلية في سياق بروتوكول الحماية من التلوث من المصادر والإأنشطة البرية الذي يهدف إلى الحد من تلوث 

البيئة البحرية من المصادر البرية والقضاء عليه )برنامج الإأمم المتحدة للبيئة لعام 2003(. 

والأجتماعي  البيئي  التقييم  جراءات  لأإ إطاراً  أفريقيا  وشمال  الأأوسط  الشرق  منطقة  بلدان  في  الوطنية  التنظيمية  واللوائح  القوانين  تضع 

الخاصة بتطوير محطات التحلية. وعادة ما تتطلب هذه القوانين والتشريعات تقييمات تفصيلية للإأثر البيئي والإجتماعي لتحديد الإآثار الجوهرية 

واقتراح التدابير والإإجراءات التي تكفل التخفيف منها قبل اعتماد مشروعات التحلية. وتعد تقييمات الإأثر البيئي والإجتماعي ضرورة للتنبؤ بالإآثار 

البيئية والإجتماعية في مرحلة مبكرة، مما يتيح تصميم وتنفيذ تدابير التخفيف قبل وأثناء البناء والتشغيل. كما تسهم هذه التقييمات بدور حيوي 

في مراقبة الإآثار البيئية والإجتماعية والتعامل معها في أثناء التشغيل لضمان عدم تجاوز الإأنشطة المستمرة حدود الإآثار المتوقعة ومعالجة أي 

ضافة إلى ذلك، تعد هذه التقييمات عنصراً أساسياً في عمليات التحقق من استعادة أو تعويض الظروف البيئية  عواقب غير متوقعة في وقتها. بالإإ

قرار بأهمية الإأبعاد الإجتماعية كجزء أصيل من هذه التقييمات،  بعد بدء تشغيل المحطات، وتقييم الإآثار طويلة الإأجل للمشروعات. ويزداد الإإ

بما في ذلك الإآثار المحتملة على سبل كسب العيش واستخدام الإأراضي والفئات السكِّانية الإأكثّر احتياجاً والإأولى بالرعاية، إلى جانب غيرها من 

العناصر. وقد تشترط الإأطر الوطنية أيضاً إجراء مشاورات أصحاب المصلحة في إطار إجراءات تقييم الإآثار البيئية والإجتماعية، رغم أن هذه 

والمراقبة  المظالم،  ومعالجة  المصلحة،  أصحاب  لمشاركة  واضحة  آليات  إنشاء  يساعد  أن  ويمكن  النطاق.  محدودة  تكون  ما  غالباً  المشاورات 

الإجتماعية، لإ سيما خلإل مراحل البناء والتشغيل، في ضمان توفير الحماية الكِّافية لحقوق ومصالح المجتمعات المتضررة. ولهذا يعتبر تنفيذ 

تقييمات الإآثار البيئية والإجتماعية والإلتزام بالقوانين البيئية الوطنية أمراً بالغ الإأهمية للحفاظ على الممارسات المستدامة في تحلية المياه. وعادة 

ما تقوم الإأجهزة والهيئات الوطنية بمراقبة الإمتثّال، حيث تتوفر لها الصلإحيات اللإزمة لفرض العقوبات أو إيقاف عمليات المشروع حال عدم 

الإلتزام بتطبيق المعايير. 

ما يكون لدى المقرضين ومؤسسات التمويل متطلباتهم واشتراطاتهم الخاصة التي تؤثر أيضاً على تشكيل إستراتيجيات إدارة الأآثار  غالباً 

وعادة ما تستهدف هذه المتطلبات ضمان عدم اقتصار  البيئية والأجتماعية والتخفيف منها فيما يتعلق بإعداد وتطوير مشروعات التحلية. 

جدوى المشروعات على النواحي التقنية )الفنية( والإقتصادية، بل أن تكون أيضاً مستدامةً بيئياً ومقبولة اجتماعياً. على سبيل المثّال، يستخدم 

لتعزيز  ومتناسباً  المخاطر  على  قائماً  نهجاً  الدولي،  البنك  من  المقترضين  على  تنطبق  التي  المتطلبات  يحدد  الذي  والإجتماعي،  البيئي  طار  الإإ

بمؤسسة  الخاصة  الإأداء  معايير  إلى  تستند  التي  التعادل،43  مبادئ  تعد  وبالمثّل،   .)4.1 طار  )الإإ والإجتماعية  البيئية  للمخاطر  المتكِّاملة  دارة  الإإ

دارة المخاطر لمؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات المالية لتحديد المخاطر البيئية والإجتماعية وتقييمها  التمويل الدولية، أساساً مشتركاً وإطاراً لإإ

وإدارتها، ويمكن أن تساعد في ضمان تطوير تحلية المياه وتشغيلها على نحوٍ مستدام ومسؤول. وفي إطار التحضير للحصول على قرض من البنك 

الإآسيوي للإستثّمار في البنية التحتية لتمويل إنشاء محطتين جديدتين لتحلية مياه البحر بتنقية التناضح العكسي في السعودية، كلفت المؤسسة 

البيئية  السياسة  المؤسسة مع معايير  البيئية والإجتماعية في  دارة  الإإ نظام  لمقارنة  الفجوات  تقييم  تقرير  بإعداد  المالحة  المياه  لتحلية  العامة 

والإجتماعية والمعايير البيئية والإجتماعية الخاصة بالبنك. وتم تصنيف المشروع من الفئة الإأولى )أ(، نظراً لإأهمية تصريف الرجيع الملحي في 

البيئة البحرية، واستخدم تقرير تقييم الفجوات لتحديد المجالإت التي قد تتطلب إجراءات إضافية لتلبية متطلبات التمويل الدولية، وبناءً عليه 

رشاد عمليات تنفيذ المشروع. ومن أجل التوافق مع هذه المتطلبات، من الضروري دمج الإعتبارات  تم إعداد خطة العمل البيئية والإجتماعية لإإ

عداد وتطوير المشروع. ويجب أن تقوم دراسات الجدوى المبدئية ودراسات الجدوى الرئيسية بدمج  البيئية والإجتماعية منذ المراحل الإأولى لإإ

الإأبعاد البيئية والإجتماعية بشكِّل منهجي، وعدم الإقتصار على الجدوى المالية والتقنية )الفنية( فقط، لتشمل الفحص الإأولي للمخاطر )مثّل الإآثار 

على الفئات السكِّانية الإأكثّر احتياجاً والإأولى بالرعاية، وسبل كسب العيش، والقدرة على الوصول إلى الإأراضي أو الموارد(، فضلإً عن التحليل الإأولي 

للبدائل. ويمكن للمشاركة المبكرة للمطورين ومديري المشروعات والمتخصصين في الجوانب البيئية والإجتماعية أن تسهم في تحديد 
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المخاطر الرئيسية مسبقاً، وتشكيل خيارات أكثّر استدامة فيما يتعلق بتصميم المشروع، وتجنب التأخير في إعداد الوثائق الخاصة بالجوانب البيئية 

والإجتماعية والموافقة عليها. ويمكن لهذه المتطلبات والإأطر التي يفرضها المقرضون ومؤسسات التمويل مجتمعةً أن تسهم في تعزيز حوكمة 

الإآثار البيئية والإجتماعية ودعم دمج الممارسات المستدامة في تحلية المياه في جميع أنحاء المنطقة. وتشترط هذه الجهات إجراء تقييمات شاملة 

للإآثار البيئية والإجتماعية، وتنفيذ إستراتيجيات التخفيف، والتدابير الخاصة بالمشاركة الشاملة لإأصحاب المصلحة ووضع آليات لمعالجة المظالم، 

فصاح عن البيانات لضمان استمرار الإمتثّال للمعايير البيئية والإجتماعية. وانتظام أعمال المراقبة والإإ

طار 4.1 • تعظيم الأستفادة من الحوكمة البيئية والأجتماعية لتحلية المياه الأإ

يحدد إطار العمل البيئي والإجتماعي المتطلبات والإشتراطات التي تسري على المقترضين من البنك الدولي. ويستخدم نهجاً متناسباً يستند إلى تحليل 

المخاطر، ويطبق مزيداً من موارد الرقابة والمتابعة للمشروعات المعقدة، ويتيح استجابةً أكبر للتغيرات في ظروف المشروع من خلإل إدارة المخاطر 

دارة البيئية والإجتماعية والمؤسسات الوطنية القائمة على تطبيقها، فضلإً  طار أيضاً على تعزيز أنظمة الإإ التكيفية ومشاركة أصحاب المصلحة. ويركز هذا الإإ

فصاح عن البيانات والمعلومات، والمشاورات الهادفة والمستمرة، وتفعيل آليات  عن تعزيز مستوى الشفافية ومشاركة أصحاب المصلحة من خلإل سرعة الإإ

طار 10 معايير بيئية واجتماعية تنطبق على جميع عمليات تمويل المشروعات  معالجة المظالم للإستجابة للشكِّاوى المقدمة بشأن المشروع. ويتضمن الإإ

يلي بصورة مباشرة على  ما  ينطبق  المعايير،  بين هذه  التاريخ. ومن  أو بعد هذا  الإأول عام 2018  أكتوبر/تشرين  الإأول من  التي بدأت في  الإستثّمارية 

التحديات الفريدة في تحلية المياه: 

المعيار البيئي والأجتماعي 1. تقييم وإدارة المخاطر البيئية والأجتماعية والأآثار المترتبة عليها: يحدد هذا المعيار مسؤوليات المقترضين عن تقييم 

المخاطر والإآثار البيئية والإجتماعية المرتبطة بكِّل مرحلة من مراحل المشروع. ويتطلب ذلك إجراء تقييم شامل للإآثار البيئية والإجتماعية لضمان تحديد 

يكولوجية والمجتمعات المحلية والتخفيف منها، مما يحد  من أثر العوامل الخارجية السلبية والتكِّاليف. ويشمل  الإآثار السلبية المحتملة على النظم الإإ

ذلك تقييم احتمال تسبب المشروع في تغيير مستويات ملوحة المياه المحلية، والإآثار المحتملة على الحياة البحرية، وعلى سبل كسب العيش المحلية، 

خصوصاً للمجتمعات التي تعتمد على أنشطة الصيد أو السياحة. كما يتطلب تقييم الإآثار التراكمية التي قد تنشأ من تعدد مشروعات تحلية المياه أو 

ستراتيجية أو القطاعية، عند  غيرها من المشروعات الصناعية في المنطقة الساحلية أو البحرية نفسها، ويوصي باستخدام التقييمات البيئية والإجتماعية الإإ

الإقتضاء. ويؤدي هذا التقييم إلى وضع خطة إدارة الجوانب البيئية والإجتماعية التي تحدد التدابير والإإجراءات الكفيلة بالتخفيف من المخاطر التي تم 

تحديدها، مثّل التكنولوجيات المتطورة المستخدمة في إدارة الرجيع الملحي بهدف تقليل الإآثار الناجمة عن ارتفاع مستوى الملوحة، أو تركيب أنظمة تبريد 

للحد من عمليات التفريغ الحراري.

المعيار البيئي والأجتماعي 3. كفاءة استخدام الموارد ومنع التلوّث وإدارته: يحدد هذا المعيار المتطلبات والإشتراطات التي تكفل تحقيق الكفاءة في 

استخدام الموارد ومنع التلوث وإدارته طوال دورة حياة المشروع. ويتضمن تطبيق هذا المعيار في مشروعات التحلية تبني تكنولوجيات وممارسات تعزز 

الكفاءة وتقلل من البصمة البيئية. وقد يشمل ذلك استخدام أجهزة استعادة الطاقة ومضخات عالية الكفاءة لتقليل استهلإك الطاقة. وستركز تدابير الوقاية 

يكولوجية  من التلوث على تقليل استخدام المواد الكيميائية في عملية التحلية أو اختيار المواد الكيميائية المراعية للبيئة لتقليل الإآثار السمية على النظم الإإ

النظر في إدارة الإأغشية والوسائط  البحرية. وتماشياً مع إرشادات مجموعة البنك الدولي بشأن البيئة والصحة والسلإمة، يتعين على تحلية المياه أيضاً 

المستهلكة، بما في ذلك المواد مثّل الرمل والفحم والتراب الدياتومي وراتنجات التبادل الإأيوني، أو الكربون المُنشَط الحبيبي. ويعُد التعامل السليم مع 

تدفقات هذه النفايات وتصنيفها والتخلص منها أمراً بالغ الإأهمية للحد من المخاطر البيئية طويلة الإأجل.
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المعيار البيئي والأجتماعي 4. الصحة والسلامة المجتمعية: يحدد هذا المعيار متطلبات واشتراطات معالجة مخاطر وآثار الصحة والسلإمة والإأمن 

إيلإء  مكِّان، مع  أو الحد منها قدر الإإ المخاطر والإآثار  المقابلة للمقترضين لتجنب هذه  بأنشطة المشروع والمسؤولية  المتأثرة  المجتمعات  الواقعة على 

اهتمام خاص للإأشخاص الذين قد يعُدون من الفئات الإأكثّر احتياجاً والإأولى بالرعاية، بسبب ظروفهم الخاصة. وبالنسبة لتحلية المياه، يتركز الإهتمام 

على التخفيف من المخاطر التي تهدد صحة وسلإمة المجتمعات المجاورة لها، بما في ذلك ضمان عدم تأثير مآخذ المياه وتصريف النفايات سلباً على 

مصادر المياه المحلية المستخدمة لإأغراض ترفيهية أو تجارية. كما يتضمن تنفيذ أنظمة استجابة للطوارئ للتعامل مع التسربات الكيميائية المحتملة أو 

غيرها من الحوادث. وفي بعض الحالإت، قد تكون هناك حاجة إلى معالجة إضافية بعد عملية التحلية لضمان مطابقة المياه المُحلّإة للمعايير المطبقة 

آثار ملوثات متبقية. ويجب الإستجابة لهذه المتطلبات بما يتماشى مع  لجودة مياه الشرب، خاصة عندما تفتقر إلى المعادن الإأساسية أو تحتوي على 

إرشادات منظمة الصحة العالمية وإرشادات مجموعة البنك الدولي بشأن البيئة والصحة والسلإمة.

قد تتطلب تحلية  المعيار البيئي والأجتماعي 5. الأستحواذ على الأأراضي، والقيود المفروضة على استخدام الأأراضي، وإعادة التوطين القسرية: 

نشاء المحطات، أو مد خطوط الإأنابيب، أو إنشاء طرق الوصول إلى المشروع، أو إنشاء البنية التحتية البحرية )مآخذ المياه  المياه الإستحواذ على أراضٍ لإإ

ومصارفها(، مما قد يؤثر على سبل كسب العيش البرية والبحرية. وقد تحدث إعادة توطين قسرية، أو فرض قيود على الوصول، أو نزوح السكِّان لدوافع 

اقتصادية، خاصة في المجتمعات الساحلية التي تعتمد على أنشطة الصيد أو السياحة. ويجب على المشروعات ضمان تحديد مثّل هذه المخاطر مبكراً 

واتخاذ التدابير والإإجراءات المناسبة لتعويض السكِّان واستعادة سبل كسب العيش، عند الإقتضاء.

البيولوجي  التنوع  بأن حماية  المعيار  يقر هذا  الحية:  الطبيعية  للموارد  المستدامة  دارة  البيولوجي والأإ التنوع  البيئي والأجتماعي 6. حفظ  المعيار 

والحفاظ عليه وإدارة الموارد الطبيعية الحية على نحو مستدام تعد أموراً أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. كما يقر بأهمية الحفاظ على الوظائف البيئية 

الشعوب  بما في ذلك  بالمشروع،  المتأثرة  الإأطراف  إلى مراعاة سبل كسب عيش  الذي تدعمه، والحاجة  البيولوجي  الطبيعية والتنوع  للموائل  الإأساسية 

التحلية مراعاة  الحية. لذلك، يجب على مشروعات  الطبيعية  الموارد  أو  البيولوجي  للتنوع  التي قد يؤثر المشروع على وصولها أو استخدامها  الإأصلية، 

يكولوجية البحرية، إلى جانب الوظائف والموارد التي توفرها. وتساعد هذه الإإجراءات في توجيه  آثارها على التنوع البيولوجي المحلي، وخاصة النظم الإإ

ضافة إلى اتخاذ الإإجراءات التي تكفل الحد من الإآثار الواقعة على الحياة البحرية  تطوير تحلية المياه بحيث تتجنب المواقع الحيوية للتنوع البيولوجي، بالإإ

مكِّان، مثّل تعديل مواقع مرافق مآخذ المياه وتصريف النفايات لمنع الإإضرار بالكِّائنات البحرية. والتخفيف منها قدر الإإ

حلول هندسية وتكنولوجيات مبتكرة 

دارة المحسنة،  تدُار الأآثار البيئية المرتبطة بتحلية المياه والتخفيف من حدتها بشكل متزايد من خلال الأبتكار التكنولوجي وإستراتيجيات الأإ

كما أن هذه الأبتكارات تسهم في تعزيز كفاءة عمليات التحلية وخفض تكلفتها. فعلى سبيل المثّال، أدى دمج الإأنظمة التي تعمل بالطاقة 

المتجددة والتشغيل في مواقع مشتركة مع محطات توليد الطاقة إلى تقليل الإآثار البيئية المرتبطة بمحطات التحلية من خلإل خفض استهلإكها 

والتشغيل في مواقع  الإإجراءات،  للتصميم، وتحسين  كبير. ومن خلإل وضع معايير محددة  الدفيئة بشكِّل  انبعاثات غازات  والحد من  للطاقة 

يكولوجية  مشتركة مع محطات معالجة مياه الصرف الصحي )لخلط النفايات السائلة(، يمكن تعزيز إدارة الرجيع الملحي والتخفيف من الإآثار الإإ

النظم  المحتملة على  الكيميائية  الإآثار  تقليل  إلى  البديلة  التنظيف  للتلوث وطرق  المقاومة  الإأغشية  بالتخلص منها. ويؤدي استخدام  المرتبطة 

يكولوجية البحرية والساحلية، في حين يمكن لإستخدام الإآبار وتحديد سرعات تدفق المآخذ أن يؤدي إلى تجنب حدوث سحب الكِّائنات البحرية  الإإ

واحتجازها. ويؤثر الموقع الجغرافي والتكنولوجيا المستخدمة في تحلية المياه ونوع مياه التغذية بصورة كبيرة على الجدوى الإقتصادية والتقنية 

للنُهُج المختلفة )جونز وآخرون 2019(. وتسهم هذه التكنولوجيات مجتمعةً في زيادة استدامة تحلية المياه كخيار متاح لتوفير إمدادات المياه في 

منطقة الشرق الإأوسط وشمال أفريقيا، مما يؤدي إلى المعالجة الفعالة لمشكِّلة شح المياه دون تفاقم غيرها من المشكلإت البيئية. والإأهم من 

تحلية المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ــ آفاق جديدة: تحديات وفرص44



ذلك أن هذه الإبتكِّارات قد تسهم أيضاً في تحقيق نواتج اجتماعية إيجابية، منها تحسين القدرة على تحمل تكِّاليف المياه وضمان الوصول العادل 

ضافة إلى ذلك، يؤدي الحد من التلوث البحري والإنبعاثات  إليها، خصوصاً عندما يعود خفض التكِّاليف بالفائدة على المستخدمين النهائيين. بالإإ

البحرية إلى دعم الصحة العامة ورفاهة المجتمع على نطاق أوسع، لإ سيما في المناطق الساحلية. علإوة على ذلك، يمكن لهذه التكنولوجيات أن 

تعزز الجدوى الإقتصادية لتحلية المياه من خلإل خفض تكِّاليف التشغيل وإطالة عمر المعدات، مما يجعل إنتاج المياه في متناول سكِّان المنطقة، 

فضلإً عن دعم استقرارها الإقتصادي. 

تؤدي التطورات في إدارة الرجيع الملحي دوراً حيوياً في التخفيف من الأآثار البيئية لتحلية المياه وإدارتها  )خان، ومرقة، ومحمد 2021؛ 

وكاتال وآخرون 2020؛ ومنصور، وعرفات، وحسن 2017(. ففي المناطق الساحلية، يعُتبر تصريف هذه النفايات مرة أخرى في مياه المحيط 

أبسط إستراتيجية للتخلص منها، مع وجوب مراعاة العديد من المخاوف البيئية. أما بالنسبة لمحطات تحلية المياه الواقعة في المناطق الداخلية، 

غير  عادةً  العذبة  المائية  المسطحات  في  الملحي  الرجيع  تصريف  لإأن  الواردة،  الخيارات  السطحية ضمن  المياه  في  التصريف  يكون  لإ  فغالباً 

نتاجية. وبإمكِّان محطات تحلية المياه الساحلية  ضافة إلى أنه يجعل مياهها غير صالحة للإستخدام للإأغراض الإإ مقبول من الناحية البيئية، بالإإ

والداخلية استخدام عدة طرق تقليدية أخرى للتخلص من الرجيع الملحي، رغم أنها عادة ما تكون من الخيارات الإأنسب للمحطات الداخلية، 

وهذه الطرق تشمل التصريف عن طريق شبكة المجاري، والحقن في الإآبار العميقة، ونشر النفايات فوق الإأرض، والتبخير في أحواضٍ عميقة. 

وتشمل تكنولوجيات إدارة الرجيع الملحي المبتكرة طريقة تركيز الرجيع الملحي لتقليل حجمها، وعمليات استعادتها، وإعادة تدويرها. بالإإضافة 

إلى ذلك، تم تطوير وتنفيذ برامج عدم تصريف السوائل )ZLD( في محطات تحلية المياه الداخلية. وعندما يتم تصميم هذه الحلول وتنفيذها 

بصورة صحيحة، يمكنها أيضاً الحد من المخاطر الصحية المجتمعية المحتملة التي ترتبط بالتعرض للرجيع الملحي والتلوث بسببها، وتعزيز قبول 

الجمهور لتكنولوجيات تحلية المياه والوثوق بها. علإوة على ذلك، يمكن لهذه الحلول تقليل النزاعات المتصلة باستخدام الإأراضي وتجنب الإآثار 

السلبية الواقعة على سبل كسب العيش )الزراعة أو مصائد الإأسماك( بالقرب من مواقع التصريف.

ونشرها  السطحية  المياه  في  تصريفه  هي  شيوعاً  كثر  الأأ الملحي  الرجيع  تصريف  طريقة  فإن  الساحلية،  المياه  تحلية  لمحطات  بالنسبة 

)توزيعها( في المحيط )إحسان الله وآخرون 2022(. وتقوم معظم محطات تحلية المياه الساحلية الكبيرة بتصريف الرجيع الملحي عبر مخارج 

مغمورة إلى مناطق الخلط، مما يعزز تخفيفها ونشرها على مساحة أكبر لتقليل آثارها السلبية على البيئة البحرية. وتساعد الموزعات والتيارات 

السائدة على توزيع الرجيع الملحي بشكِّل أكثّر توازناً في البيئة البحرية وتقليل حدة تأثيرها.44 على سبيل المثّال، يتضمن مشروع الناقل الوطني 

للمياه )العقبة - عمان لتحلية ونقل المياه( بسعة 300 مليون متر مكعب الموزعات ونماذج التشتيت لضمان تخفيف الرجيع الملحي إلى مستويات 

آمنة، والحد من آثارها على البيئة البحرية. غير أنه يجب ملإحظة أنه بينما تسهم الموزعات عالية السرعة في خفض تركيزات الملوحة، فإنها يمكن 

أن تغير الظروف الهيدروديناميكية بشكِّل كبير. وقد ثبت أن التغيرات في سرعة تدفق المياه تؤدي إلى تحولإت بيئية باتجاه ظهور أنواع بحرية 

تتكِّاثر وتزدهر في بيئات عالية التدفق، مما يخل بالتوازن البحري الإأصلي )كلإرك وآخرون 2018(. وتؤكد هذه الملإحظات على الحاجة الملحة 

إلى تصميم مخارج التصريف بحيث توازن بعناية بين تقليل أثر الملوحة والتغيرات المحتملة في الظروف الهيدروديناميكية، وبما يضمن تقليل 

الإضطراب في التنوع البيولوجي البحري لإأدنى حد. علإوة على ذلك، قد يكون لتصريف الرجيع الملحي بالقرب من المجتمعات الساحلية عواقب 

يكولوجية البحرية لكسب عيشهم، مثّل صغار الصيادين والعاملين في قطاع  اجتماعية غير مباشرة، لإ سيما بالنسبة لمن يعتمدون على النظم الإإ

فصاح عن الإآثار المحتملة بصورة شفافة أمراً بالغ الإأهمية لبناء الثّقة وقبول  السياحة الساحلية. ويعد التواصل المبكر مع المجتمعات المتأثرة والإإ

المجتمع المحلي الساحلي بتحلية المياه وتشغيله.

بالنسبة لمحطات تحلية المياه الداخلية، تختلف طرق التخلص من الرجيع الملحي حسب خصائص كل محطة منها. وتعتبر الإأحواض التي 

تسمح بالتبخر الطبيعي للرجيع الملحي من أكثّر الطرق استخداماً )إحسان الله وآخرون 2022(، وهي طريقة فعالة للغاية في المناطق القاحلة ذات 

الشمس الوفيرة، وينتج عنها بلورات ملحية يمكن جمعها بشكِّل دوري. ومع ذلك، قد تكون هذه الطريقة مكِّلفة )باباريلإ، 

44  على سبيل المثّال، أفاد بلإتوي وآخرون )2017(  أن الموزعات متعددة المنافذ، مثّل تلك الموجودة في محطة تحلية المياه بولإية موستغانم في الجزائر، تقلل فعلياً من الإآثار 

      السلبية على تجمعات الكِّائنات الحية القاعية. 
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دارة المخاوف البيئية على نحو سليم، مثّل احتمال تلوث المياه الجوفية. وإذا لم تتم إدارة  داجوستينو، وبيرت 2022(، ويجب اتخاذ الإحتياطات لإإ

نتاجية الزراعية. ويمكن  هذا التلوث بشكِّل سليم، فقد يشكِّل مخاطر على المجتمعات المحيطة، بما في ذلك التأثير على مصادر مياه الشرب والإإ

أيضاً تصريف الرجيع الملحي مباشرة إلى أنظمة تجميع مياه الصرف الصحي المحلية. ومع ذلك، يمكن أن يؤثر ارتفاع نسبة محتوى المواد الصلبة 

المذابة على عملية معالجة مياه الصرف. وهذا يعني أن تدفق الرجيع الملحي لإ يمكن أن يتجاوز 5% من القدرة اليومية لمعالجة مياه الصرف 

)بانغوبولوس، وهارالإمبوس، ولويزيدو 2019(، مما يحصر هذه الطريقة في محطات تحلية المياه قليلة الملوحة ومحدودة النطاق. ويمكن أيضاً 

التخلص من الرجيع الملحي من خلإل الحقن في الإآبار العميقة، باستخدام طبقات المياه الجوفية المعزولة بشكِّل كاف عن طبقات المياه الجوفية 

المنتجة للمياه العذبة لمنع تلوثها. أما نشر النفايات فوق الإأرض فيعتبر طريقة أخرى للتخلص من الرجيع الملحي، حيث يتم استخدامها لري 

النباتات المقاومة للملوحة. ومع ذلك، وبسبب القيود المتعلقة بقدرة النباتات على تحمل الملوحة والإعتبارات الجغرافية والمناخية، فإن هذه 

الطريقة مناسبة فقط للكميات المحدودة من النفايات الناتجة عن المياه قليلة الملوحة )باباريلإ، ودي أغوستينو، وبيرت 2022(. 

تتيح طريقة عدم تصريف السوائل )ZLD( إمكانية توفير حل مستدام للتحديات البيئية التي يفرضها التخلص من الرجيع الملحي. وتتضمن 

هذه الطريقة تقنيات تبخر متقدمة لإستعادة الرجيع الملحي، مما يترك خلفها رواسب صلبة. وتستهلك هذه العمليات الكثّير من الطاقة لكنها 

قادرة على الوصول إلى استعادة 100% من المياه مع المساعدة في حماية البيئة الطبيعية. وعادة ما تتكون تكنولوجيات هذه الطريقة من ثلإث 

مراحل وهي: التركيز المسبق، والتبخير، والتبلور، وتعتمد بشكِّل عام على تكنولوجيات غشائية كثّيفة الطاقة تتطلب من 20 إلى 40 كيلوواط ساعة 

نتاج متر مكعب واحد من المياه العذبة من الرجيع الملحي والتكنولوجيات الحرارية بما يزيد على 30 كيلوواط ساعة لكِّل متر مكعب )باباريلإ،  لإإ

ودي أغوستينو، وبيرت 2022(. على سبيل المثّال، محطة تحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي القياسية التي تعمل بمعدل لإستعادة المياه  

العذبة  المياه  لكِّل متر مكعب واحد من  كيلوواط ساعة  ما تستخدم 2.5–5.5  السطحية عادة  المياه  الملحي في  الرجيع  بواقع 50% وتصريف 

التي يتم إنتاجها. أما ترقيتها لتحقيق استرداد كامل للمياه بنسبة 100% باستخدام مزيج من تقنية التحلية الكهربائية )ED( أو التحلية الكهربائية 

العكسية  )ED reversal( مع مركِزات الرجيع الملحي لتحقيق انعدام التصريف، فسيؤدي نظرياً إلى استهلإك إجمالي للطاقة خلإل العملية )لكِّل 

من التحلية الإأولية وعملية عدم تصريف السوائل( يتراوح بين 5–11 كيلوواط ساعة لكِّل متر مكعب من المياه العذبة المنتجة. وفي حين تبدو هذه 

التكنولوجيا واعدة، فإن التوسع في استخدامها يعتمد على تجاوز الحواجز الإقتصادية والمتعلقة بالطاقة. ومع استمرار أنشطة البحث والتطوير، 

قد تصبح أنظمة عدم تصريف السوائل أكثّر فاعلية من حيث التكِّلفة والكفاءة في استهلإك الطاقة، مما يمهد الطريق للتوسع في تطبيقها في 

قطاع تحلية المياه. ويجب اعتبار تطبيق تكنولوجيا عدم تصريف السوائل أفضل الممارسات الكفيلة بتقليل المخاطر البيئية، لإ سيما عندما تقع 

محطات التحلية ونقاط تصريف الرجيع الملحي بالقرب من مناطق حساسة بيئياً مثّل الشعاب المرجانية، أو أشجار المنغروف، أو الموائل الطبيعية 

المحمية. وقد يكون القبول والتأييد العام من الجمهور ومشاركة أصحاب المصلحة المحليين مطلوبين أيضاً عندما يتعلق الإأمر باستخدام الإأراضي 

أو الموارد الحيوية. 

يتضمن  إذ  المياه،  بتحلية  المرتبطة  والأقتصادية  البيئية  التحديات  بعض  لمعالجة  واعداً  نهجاً  الملحي  الرجيع  من  الموارد  استخراج  يعُد 

استخراج المعادن المطلوبة من الرجيع الملحي، وتحويلها إلى مورد، مما يسهم في الأقتصاد الدائري، ويحد من الأآثار البيئية المحتملة. 

وتعتمد طرق الإستخراج عادة على استخدام تكنولوجيات هجينة لتكثّيف تركيز الرجيع الملحي ثم إخضاعها لعمليات صناعية نهائية لإستخلإص 

بعض المعادن مثّل الصوديوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والبروميد )كامبوس وآخرون 2020؛ وكاساس وآخرون 2013(. وهناك أيضاً اهتمام متزايد 

وأبحاث في استعادة المعادن النزرة، رغم أن الليثّيوم والسترونشيوم واليورانيوم فقط هي المعادن التي تعُتبر جذابة من الناحية  الإقتصادية 

)بيلو وآخرون 2021؛ وكامبوس وآخرون 2020؛ وديل فيلإر وآخرون 2023؛ وإحسان الله 2022؛ وبراساد 2023(. وتقُدر القيمة الإقتصادية للبورون، 

والكِّالسيوم، والسترونتيوم، والمغنيسيوم، والصوديوم، والليثّيوم، والروبيديوم، والغاليوم الموجودة في الرجيع الملحي في مرافق تحلية المياه 

في إسبانيا بين 13.4 و29.8 مليار يورو سنوياً )منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية 2024(، بينما تتوقع السعودية أن تصل الإستثّمارات في أنشطة 

استخراج الموارد من الرجيع الملحي إلى 2.1 مليار دولإر )8 مليارات ريال سعودي( بحلول عام 2030، مما يسهم بنحو 400 مليون دولإر )1.5 

يرادات الوطنية، قد يسهم استخراج الموارد من الرجيع الملحي في توفير  مليار ريال سعودي( في إجمالي الناتج المحلي سنوياً. وبالإإضافة إلى الإإ

فرص عمل على مستوى المجتمعات المحلية وتنويع الإأنشطة  الإقتصادية، لإ سيما في المناطق القريبة من البنية التحتية لمحطات التحلية. ومن 
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شأن ضمان عودة مشروعات التحلية بالنفع على المجتمعات المحلية وعدم تسببها في معاناة الفئات الإأكثّر احتياجاً أكثّر من غيرها أن يكون في 

غاية الإأهمية لعدالة تنفيذها. وفي حين نجد أن عمليات استخراج الموارد من الرجيع الملحي يمكن أن تساعد في  توفير حل مستدام للتخلص 

منه وتحقيق منافع اقتصادية عن طريق استعادة الموارد، لإ تزال هناك تحديات قائمة، لإ سيما ما يتعلق منها باستهلإك الطاقة والتكِّلفة. ومن 

المرجح أن تؤدي التطورات التكنولوجية والإأبحاث المستمرة إلى تعزيز الجدوى الإقتصادية وجاذبية أنشطة استخراج الموارد من الرجيع الملحي 

في المستقبل. 

يمكن أيضاً استخدام معالجة الرجيع الملحي وطرق التنظيف البديلة للحد من تصريف الملوثات الكيميائية. فغالباً ما تسُتخدم مواد كيميائية 

خطرة في طرق التنظيف التقليدية لمحطات تحلية المياه، وقد تتسبب في حدوث أضرارٍ بيئية. ويمكن التخفيف من آثارها، من بين أمور أخرى، 

من خلإل محطات إزالة الكِّلور التي تعالج الرجيع الملحي قبل تصريفه، مما يقلل من سمية مشتقات الكِّلور. وتوفر الطرق البديلة، مثّل استخدام 

نزيمية أو الإأشعة فوق البنفسجية، تنظيفاً فعالإً دون المخاطر البيئية المرتبطة باستخدام المواد الكيميائية. فعلى سبيل المثّال،  المنظفات الإإ

التلوث الحيوي، مما  البنفسجية للسيطرة على  التعقيم المعتمد على الإأشعة فوق  المياه في المغرب طريقة  تستخدم محطة “آسفي” لتحلية 

يقلل من استخدام المواد الكيميائية الخطرة بشكِّل كبير. ولإ تسهم هذه الطريقة في تقليل تكِّاليف التشغيل فحسب، بل أيضاً تقليل البصمة 

الكيميائية لعملية التحلية. ويزداد استخدام هذه الطرق واعتمادها على نطاق واسع لإأنها تقلل أيضاً من تكِّاليف التشغيل المرتبطة بالتعامل مع 

المواد الكيميائية والتخلص منها. 

أهمية تقييمات الأأثر التراكمي في مشروعات تحلية المياه 

تعُد الأآثار البيئية لعمليات سحب مياه البحر وتصريف الرجيع الملحي بارزةً بشكل خاص في منطقة الشرق الأأوسط وشمال أفريقيا بسبب 

يكولوجية البحرية. وتجمع المنطقة بين أعلى قدرة إنتاجية لتحلية المياه ومسطحات مائية صغيرة نسبياً وضحلة  الخصائص الفريدة لنظمها الأإ

وشبه مغلقة )الخليج العربي، والبحر المتوسط، والبحر الإأحمر( تتسم بارتفاع مستوى الملوحة ومعدلإت التبخر وضعف تبادل المياه. وبسبب 

مارات العربية المتحدة 55% من إنتاج الرجيع الملحي على مستوى العالم، بينما تنتج  ارتفاع الملوحة الطبيعية، تمثّل الكويت وقطر والسعودية والإإ

32% من إجمالي المياه المحلإة )جونز وآخرون 2019(. وتسهم هذه الخصائص في زيادة تأثير العوامل الخارجية السلبية المحتملة عند سحب 

مياه البحر وتصريفها، مما يخلق خطر الدخول في حلقة مفرغة من زيادة الملوحة وارتفاع استهلإك الطاقة وتكِّلفة تحلية المياه. وتشير الدراسات 

والإأبحاث الحالية إلى أن إنتاج محطات التحلية في منطقة الخليج العربي من المياه العذبة يعادل نحو 2% من متوسط التبخر السنوي )نيستيروف 

2025؛ وباباريلإ، ودي أغوستينو، وبيرت 2022(، وهي نسبة مرشحة للزيادة إلى 8% بحلول عام 2050 )البنك الدولي 2025ب(. ورغم أهمية ذلك، 

تشير النماذج إلى أن التغير الكِّلي الناتج في مستوى الملوحة لإ يتجاوز نطاق التغيرات الموسمية والسنوية المعتادة )تشينويث والمصري 2021؛ 

والبنك الدولي 2025ب(. ولإ يوجد توافق في الإآراء حول التأثيرات التراكمية المحتملة لتحلية المياه على هذه المسطحات المائية. كما أن هناك 

عدداً من الدراسات التي تشير إلى أن التوزيع المكِّاني المحتمل والتباين الموسمي لتغيرات الملوحة المرتبطة بالتحلية — حتى متوسط التغيرات 

البسيطة في الملوحة — قد يؤدي إلى آثار بيئية واجتماعية سلبية، لإ سيما في المناطق التي تعتمد على مصائد الإأسماك أو السياحة الساحلية أو 

يكولوجية البحرية المشتركة )كامبوس وآخرون 2020؛ والبنك الدولي 2025أ(.  النظم الإإ

تعُد تقييمات الأأثر التراكمي من الأأدوات المهمة التي تساعد السلطات التنظيمية على فهم الأآثار المحتملة المرتبطة بالتوسع المتزايد في 

دارة البيئية عن طريق تقييم مُجمَل الإآثار البيئية للمشروعات المتعددة لتحلية  تحلية المياه. وتسهم هذه التقييمات في توفير نهج إقليمي للإإ

المياه، خصوصاً في المناطق الساحلية ذات الكثّافة السكِّانية العالية والتي تضم العديد من المرافق والمنشآت التي تعمل بشكِّل متزامن. كما تعد 

ضرورية لتحديد الإآثار الإإجمالية لزيادة الملوحة، والتلوث الحراري، وتصريف المواد الكيميائية التي قد تغفل عنها تقييمات الإأثر البيئي الفردية. 

وتكتسب هذه التقييمات أهمية خاصة في منطقة الشرق الإأوسط وشمال أفريقيا نظراً للخصائص والتحديات الخاصة التي تفرضها البيئات البحرية 

في المنطقة، مما يوفر أداة حيوية تضمن أن يكون تطوير مشروعات التحلية في الخليج العربي والبحر الإأحمر مستداماً من الناحية البيئية، ومجدياً 

ضافة إلى تقييمات الإأثر التراكمي، قد يستفيد التوسع في مشروعات تحلية المياه أو  من الناحية الإقتصادية، ومسؤولإً من الناحية الإجتماعية. وبالإإ
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ستراتيجية أو القطاعية. وتعُد هذه الإأدوات التخطيطية رفيعة المستوى  البنية التحتية المتصلة بها من استخدام التقييمات البيئية والإجتماعية الإإ

مهمة نظراً لإأنها تدمج عناصر التحليل التراكمي، وتساعد في تحديد المخاطر البيئية والإجتماعية، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بالمناطق المحمية 

أو المناطق الحساسة للتنوع البيولوجي، والتي ينبغي تجنبها تماماً. 

غالباً ما يتضمن تقييم الأآثار التراكمية لتحلية المياه إعداد وتطويرَ نماذج قوية لمحاكاة التداعيات والأآثار المحتملة لتصريف الرجيع الملحي 

الناتج عن التحلية  على مستوى جودة مياه البحار. وتكمن أهمية هذه التقييمات في أنها تساعد على صياغة الإإجراءات اللإزمة للحد من المخاطر 

يكولوجي على نحو مستدام، ناهيك عن المنافع الإقتصادية  على التنوع البيولوجي، ودعم وصول المجتمعات المحلية إلى خدمات النظام الإإ

قليمي، وبالنظر  التي توفرها. وتعد هذه النماذج أدواتٍ أساسية للمساعدة في التنبؤ بالإآثار السلبية والتخفيف منها على المستويين الوطني والإإ

قليمي في إدارة الإآثار البيئية والتخطيط المشترك وتنفيذ التدابير  إلى الطبيعة المشتركة للخليج العربي والبحر الإأحمر، فيمكنها تسهيل التعاون الإإ

اللإزمة لحماية سلإمة المسطحات المائية المشتركة. ومن خلإل دمج تقييمات الإأثر التراكمي في عمليات التخطيط لتحلية المياه الجديدة والموافقة 

الإجتماعية  الرفاهة  حماية  عن  فضلإً  أفضل،  بشكِّل  منها  والتخفيف  المشروعات  لهذه  البيئية  البصمات  إدارة  المصلحة  لإأصحاب  يمكن  عليها، 

طار 4.2(.  يكولوجية البحرية )الإإ والإقتصادية للمجتمعات المحلية، وضمان السلإمة طويلة الإأجل للنظم الإإ

قد تكون تقييمات الأأثر التراكمي ذات أهمية خاصة للبيئات البحرية المشتركة والعابرة للحدود. ويمكن لتحلية المياه أن تؤدي إلى ضغوط 

تراكمية، مثّل عمليات سحب واحتجاز الكِّائنات البحرية عند مآخذ المياه، الرجيع الملحي )غالباً ما تكون أكثّر دفئاً(، والمواد الكيميائية المتبقية 

ضافة إلى بصمات الطاقة وغازات الدفيئة على مستوى نظام التحلية بأكمله، والتي تتفاعل مع الإستخدامات الساحلية  عند مخارج التصريف، بالإإ

يكولوجية الحساسة المحتملة، مثّل الخليج  الإأخرى وتنتقل إلى ما وراء الحدود الوطنية عبر التيارات المائية. وهذا أمر مهم بشكِّل خاص للنظم الإإ

العربي والبحر الإأحمر، حيث يعُد تنسيق العمل ضرورة لإ غنى عنها. ويجب أن تكون المكونات البيئية والإجتماعية ذات القيمة والحدود القصوى 

مُصَمَمة حسب السياق المحدد باستخدام أهداف الجودة البيئية ومعايير المياه التي يتم استقبالها، بما في ذلك الحدود الرقمية المقترحة، وطرق 

المعني.  المائي  للمسطح  الهيدروديناميكية  القائمة، والظروف  القياسية  المحلية، والمعايير  الحية  الإأنواع  إلى قوائم  المستندة  الرصد والمراقبة 

ويمكن استخدام هذه المعايير لوضع حدود مقبولة وتغيرات مسموح بها في الملوحة ودرجة الحرارة والمؤكسدات والملوثات ضمن مناطق الخلط 

ضافة إلى توجيه معايير تصميم وتشغيل مآخذ المياه لتجنب سحب الكِّائنات الحية واحتجازها. ويعُد ضمان الفهم الصحيح لكيفية  المحددة، بالإإ

تداخل آثار محطة تحلية واحدة مع آثار محطات وأنشطة أخرى عبر الزمان والمكِّان أمراً مهماً لتحديد مواقع إنشاء المحطات، وكيفية تصميم مآخذ 

المياه ومخارج التصريف، وماهية معايير الإأداء التي يجب تحديدها، وكيفية مراقبة العمليات وتكييفها بشكِّل مشترك عبر الحدود، وطبيعة ترتيبات 

الحوكمة اللإزمة للحفاظ على المكونات البحرية ذات القيمة ضمن الحدود المقبولة. 
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طار 4.2 • تعزيز التنمية التعاونية المستدامة لتحلية المياه في منطقة الشرق الأأوسط وشمال  الأإ
أفريقيا

وتعزيز  المشتركة،  دارة  الإإ إستراتيجيات  وضع  وتسهيل  المشتركة،  للتحديات  شاملٍ  فهمٍ  بتوفير  يتعلق  فيما  قوية  أدواتٍ  التراكمي  الإأثر  تقييمات  تعُد 

يكولوجية البحرية العابرة للحدود. وعلى عكس تقييمات الإأثر البيئي  التواصل والتفاعل بين أصحاب المصلحة، وتدعيم أوجه التعاون بشأن النظم الإإ

التقليدية التي تركز على آثار مشروع بمفرده، توفر تقييمات الإأثر التراكمي تقييماً شاملإً للإآثار المجمعة لكِّافة المشروعات السابقة والحالية والمستقبلية 

المتوقعة على نحو معقول. وفي البيئات البحرية، يمكن لهذه التقييمات أن تسهم في تحديد مناطق الإإجهاد الناتج عن تراكم الملوحة، واقتراح أماكن 

يكولوجي. وقد يؤدي ذلك إلى تحسين  قليمي، مما يتيح فهماً أكثّر شمولية لديناميكيات النظام الإإ أفضل للموزعات، وتوجيه التخطيط المكِّاني البحري الإإ

يكولوجية الساحلية والبحرية التي تعتمد عليها المجتمعات  إستراتيجيات التخفيف، والحد من المخاطر على مستوى المشروعات، وتعزيز قدرة النظم الإإ

المحلية على الصمود. ويحدد دليل الممارسات الجيدة لتقييم الأأثر التراكمي وإدارته الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية عمليةً تتألف من ست خطوات 

لتحديد المكونات البيئية والإجتماعية ذات القيمة، وفهم الضغوط التراكمية، وتحديد أولويات إجراءات التخفيف العملية )الشكِّل ب4.1.1(. ويساعد هذا 

النهج في ضمان إدارة المخاطر البيئية والإجتماعية بشكِّل استباقي، وألإ تأتي التنمية على حساب سلإمة النظام البيئي أو رفاهة المجتمع.

جراء تقييمات الأأثر التراكمي  الشكل ب4.1.1 . عملية تتألف من ست خطوات لأإ

 















































المصدر: أعُِدَ أصلإً لإأغراض هذا التقرير استناداً إلى بيانات صادرة عن مؤسسة التمويل الدولية 2013. 
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4.3. الأآثار الأجتماعية والأقتصادية لتحلية المياه والمشاركة المجتمعية فيها 

تسهم تحلية المياه بدور حيوي في تعزيز أمن المياه ودفع عجلة التنمية المجتمعية والصحة العامة في المناطق الجافة في الشرق الأأوسط 

وشمال أفريقيا. فعن طريق توفير إمدادات مياه مستقرة ومنتظمة لتلبية الإحتياجات المنزلية والصناعية والزراعية، يمكن لتحلية المياه تعزيز قدرة 

المجتمعات المحلية على الصمود في مواجهة تسارع وتيرة موجات الجفاف ونقص المياه، مما يحافظ بدوره على الإستقرار الإقتصادي وسبل كسب 

العيش للمجتمعات المحلية. ومن المتوقع أن تسهم مشروعات التحلية في زيادة إمدادات المياه للمجتمعات المحلية، وتحسين مستويات الصحة 

العامة والصرف الصحي في المناطق التي تواجه نقصاً حاداً في إمدادات المياه، مما يوفر دعماً حيوياً لإأنشطة التوسع الحضري المستدام والإرتقاء 

ستراتيجيات الإأوسع لصون الموارد المائية وإدارة  بمستويات المعيشة. وفي الوقت نفسه، من المهم إدراك ضرورة دمج تحلية المياه ضمن الإإ

الطلب عليها. وقد تؤدي تحلية المياه إلى ظهور توقعات غير واقعية بتوفر كميات غير محدودة من المياه. ويجب أن يضمن اتباع نهجٍ متوازن أن 

تكون استثّمارات التحلية مكملةً للجهود المبذولة لتعزيز استدامة شبكِّات المياه العذبة القائمة، لإ أن تصبح بديلإً لها.

على الرغم من أن تحلية المياه تعزز الأأمن المائي، فإن ارتفاع تكلفتها مقارنة بمصادر المياه العذبة الطبيعية يستوجب فرض ضوابط مناسبة 

قرار بأن زيادة أسعار الإستهلإك على المستخدمين النهائيين فيما يتعلق  على أسعار استهلاكها لأأغراض الحماية الأجتماعية. ومن الضروري الإإ

بتحلية المياه قد تفرض عبئاً مالياً متزايداً على الإأسر، لإ سيما الإأسر الفقيرة أو الإأكثّر احتياجاً منها. ومن المهم وضع هيكِّل منظم للإأسعار على نحو 

فعال، بما في ذلك أحكِّام شاملة اجتماعياً مثّل توفير الحد الإأدنى أو الإأساسي من إمدادات المياه لإستهلإك الإأسر الإأشد فقراً، لضمان الوصول 

العادل إلى المياه. ويمكن استخدام هيكِّل الإأسعار التصاعدية الموحدة، غير أنها لإ تراعي الفئات الفقيرة بصورة دائمة نظراً لمحدودية تغطية 

الخدمة وضعف الإستهلإك من جانب الإأسر الإأكثّر احتياجاً. كما أن هناك ضرورة لتطبيق الدعم المستهدف أو الذكي بحيث يضمن ألإ تؤدي تحلية 

المياه إلى تفاقم التفاوتات الإجتماعية. 

تتزايد مساهمة تحلية المياه في دعم القطاعات الزراعية والصناعية والحضرية الرئيسية بصورة مستمرة. كما باتت تحلية المياه، التي طُورت 

مدادات المياه المنزلية، تلعب دوراً متزايداً في دعم الزراعة والصناعة والتنمية الحضرية في المناطق التي تعاني من شح المياه.  في البداية لإإ

مدادات المياه اللإزمة لبقاء هذه القطاعات واستمرارها،  ويعتبر أثرها على تنويع الإأنشطة الإقتصادية والإستدامة كبيراً، إذ توفر مصدراً منتظماً لإإ

وتدفع نحو تحسين كفاءة استخدام المياه ودعم توسعها المستدام بالطرق التالية: 

الزراعة: في منطقة الشرق الإأوسط وشمال أفريقيا، أحدثت التحلية ثورة في قطاع الزراعة، حيث مكنت المزارعين من زراعة المحاصيل 	 
على مدار السنة وأسهمت في تحسين الإأمن الغذائي. فعلى سبيل المثّال، طورت السعودية عمليات زراعة واسعة في الصوب الزراعية تعتمد 

مارات العربية المتحدة،  بشكِّل كبير على المياه المحلإة، مما يتيح إنتاج الفواكه والخضروات للإأسواق المحلية والتصدير. وبالمثّل، في الإإ

تستخدم بعض المشروعات مثّل مركز خدمات المزارعين بأبوظبي المياه المحلإة لري أشجار النخيل ومحاصيل الخضروات، مما يدعم إنتاج 

الغذاء المحلي ويقلل الإعتماد على واردات الغذاء.

التبريد 	  المحلإة في عمليات  المياه  كبير على  الكويت والسعودية وقطر بشكِّل  بلدان مثّل  الصناعية في  القطاعات  تعتمد  الصناعة: 
والتصنيع وأنشطة التكرير. فعلى سبيل المثّال، تستخدم مدينة الجبيل الصناعية في السعودية ومدينة رأس لفان الصناعية في قطر المياه 

والتشغيل  الإقتصادي  النمو  في  يسهم  مما  المسال،  الطبيعي  الغاز  وإنتاج  الثّقيلة  والصناعات  البتروكيماوية  الصناعات  لدعم  المحلإة 

يرادات الوطنية. والإإ

التنمية الحضرية: تلعب المياه المحلإة دوراً محورياً في التخطيط الحضري والتنمية في مدن المنطقة سريعة النمو. فمدن مثّل 	 
أبوظبي ودبي وجدة تعتمد على المياه المحلإة لدعم المجمعات السكنية وصناعات الضيافة والخدمات البلدية، مما يضمن التنمية الحضرية 
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المياه  احتياجات  المحلإة جميع  المياه  البحرين، توفر  المثّال، في  العذبة. وعلى سبيل  للمياه  الطبيعية  الموارد  المستدامة دون استنزاف 

الحضرية والسكنية تقريباً، مما يدعم تطوير مراكز حضرية ومناطق تجارية جديدة.

تساهم تحلية المياه في تحفيز ودفع عجلة الأقتصادات المحلية من خلال خلق مجموعة كبيرة من فرص العمل، إذ توفر محطات التحلية 

التنويع  يعد  أفريقيا، حيث  الإأوسط وشمال  الشرق  البناء والهندسة والتشغيل والصيانة. وفي منطقة  فرص عمل في مجالأت متنوعة، مثل 

الإقتصادي أولوية قصوى، يعُد أثر هذه المشروعات على نسب التشغيل المحلي )توفير فرص عمل على المستوى المحلي(  جدير بالملإحظة 

بصورة خاصة. فعلى سبيل المثّال، في السعودية، أدى إنشاء محطة تحلية المياه في رأس الخير، وهي إحدى أكبر منشآت تحلية المياه في العالم، 

إلى توفير آلإف الوظائف، تتراوح بين وظائف هندسية عالية التخصص إلى وظائف متنوعة في عمليات التشغيل. كما يؤدي تشغيل هذه المحطة 

إلى توفير الوظائف في المناطق المجاورة لها في الصناعات المساندة التي توفر السلع والخدمات اللإزمة لتشغيلها. 

تعُتبر المشاركة المجتمعية الفعالة ضرورةً في إعداد وتطوير تحلية المياه، لكنها نادرة الحدوث في منطقة الشرق الأأوسط وشمال أفريقيا. 

ويمكن للتواصل والتفاعل مع المجتمعات المحلية والحصول على موافقتها على هذه المشروعات أن يضمن نجاحها إلى حد كبير. وتضمن المشاركة 

عداد حتى مرحلة التنفيذ — دراسة احتياجاتهم ومخاوفهم والتعامل معها بصورة  المجتمعية طوال دورة حياة المشروع بأكملها — من مرحلة الإإ

فعالة، مما يؤدي إلى زياد مساحة قبولها وإطالة أمد استدامتها. وتشمل إستراتيجيات المشاركة الفعالة إجراء مشاورات عامة، وعقد حلقات عمل 

توعوية، والتواصل الشفاف لتوجيه تصميم المشروع والتعريف واسع النطاق بمنافع المشروع وآثاره المحتملة. ويمكن لهذه الإأساليب أن تعزز 

الشعور بالملكية والثّقة بين السكِّان المحليين. ومع ذلك، غالباً ما يتبع تطوير البنية التحتية في المنطقة هياكل حوكمة من الإأعلى إلى الإأسفل. 

هذا التطوير يتم تنفيذه عادة من خلإل اتخاذ قرارات مركزية مع استشارات محلية محدودة دون قدر كبير من الإلتزامات القانونية إزاء مشاركة 

أصحاب المصلحة  )منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية 2024(. وتعُد الإأمثّلة جيدة التوثيق على المشاركة المجتمعية المجدية في تحلية المياه في 

الشرق الإأوسط وشمال أفريقيا نادرة، لكنها تثّبت المنافع المحتملة للنُهُج الشاملة للجميع. فعلى سبيل المثّال، كانت مشاورات أصحاب المصلحة 

والمشاركة في التخطيط جزءاً أصيلإً من مشروع تطوير محطة جربة لتحلية المياه في تونس، التي افتتحت في 2018، لضمان معالجة مخاوف 

السكِّان المحليين وتلبية احتياجاتهم )وفا وآخرون 2022(. والإأمر يتطلب تحسين الإأطر المؤسسية والتنظيمية للعمليات التشاركية في المستقبل 

على مستوى المنطقة بأسرها.

دارة البيئية الكافية والفعالة على نفس القدر من الأأهمية لكسب التأييد العام من الجمهور. كما يعُد إنشاء أنظمة للرصد البيئي، وتقليل  تعُد الأإ

الإآثار البيئية إلى أدنى حد من خلإل التكنولوجيات المتقدمة، والحفاظ على حوار مفتوح مع أصحاب المصلحة المباشرة خطوات أساسية لبث روح 

الطمأنينة لدى المجتمعات المحلية فيما يتعلق بالتزام المشروع بالإستدامة البيئية. ومن خلإل دمج هذه العناصر، تصبح تحلية المياه في المنطقة 

دارة البيئية وأولويات المجتمعات المحلية. وعند الإقتضاء، يعتبر الرصد والمراقبة القائمة  في وضع أفضل لتحقيق نواتج ناجحة تعكس استدامة الإإ

على المشاركة التي تشمل المجتمعات المحلية المتأثرة من أفضل الممارسات، لإ سيما عندما تكون جودة المياه  على المدى الطويل محل اهتمام 

بالغ. ولإ يؤدي هذا النهج إلى تحسين جودة بيانات الرصد وأهميتها فحسب، بل يعمل أيضاً على بناء الثّقة والشفافية وزيادة الشعور بالملكية 

والمسؤولية بين المجتمعات المحلية.

ضافة إلى ما سبق، وفي حين يمكن أن تطرح تحلية المياه تحدياتٍ بيئية كبيرة، يجب تقييم الأآثار الأجتماعية وتدابير التخفيف مقارنة  بالأإ

بغيرها من الطرق البديلة لتوفير إمدادات المياه. فبينما يتم إخضاع تحلية المياه للفحص والتدقيق على نحو  سليم بسبب بصمتها البيئية، فقد 

فراط في استخراج المياه الجوفية وسحب  تؤدي العودة إلى بدائل أخرى غيرها إلى ظهور آثار خارجية أخرى بيئية واجتماعية أو تفاقمها، مثّل الإإ

يكولوجية الحيوية، في حين يمكن  المياه السطحية. ويمكن أن يؤدي استنزاف المياه الجوفية إلى هبوط الإأرض، وزيادة الملوحة، وفقدان النظم الإإ

فراط في سحب المياه السطحية إلى اختلإل التوازنات الهيدرولوجية، وتدهور الموائل المائية، وتهديد التنوع البيولوجي. وأيضاً قد  أن يؤدي الإإ

تنشأ مخاطر اجتماعية، مثّل الحد من قدرة الإأسر الإأكثّر احتياجاً والإأولى بالرعاية على الوصول إلى المياه النظيفة، وظهور النزاعات حول تخصيص 
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الموارد، ناهيك عن المخاطر الصحية المرتبطة بتدهور جودة المياه. وتنطوي إعادة استخدام مياه الصرف الصحي التي تمت معالجتها أيضاً على 

ثراء بالمغذيات الناتج عن غزارة استخدام المغذيات، ومخاطر التلوث  آثار خارجية محتملة بيئية واجتماعية، منها تراكم الملوحة في التربة، والإإ

دارة الجوانب البيئية والإجتماعية. وينبغي أن تعمل إستراتيجية الموارد  الكيميائي ومسببات الإأمراض. ويؤكد ذلك على ضرورة اتباع نهج شامل لإإ

المائية المتوازنة على تعظيم المكِّاسب من إدارة الطلب على المياه، وأن توازن المفضالإت بين خيارات العرض المختلفة، وتدمج تدابير التخفيف 

في إجراءات وتدابير تخصيص جميع الموارد المائية المتاحة على نحو مستدام )انظر القسم 5.2(. 

ويمكن  عام.  بشكل  المياه  إمدادات  المياه ومزيج  لتحلية  المالية  الجدوى  التكلفة لضمان  وفاعلية  البيئة  بين حماية  التوازن  تحقيق  يجب 

أن يسهم اتباع نهج قائم على تحليل التكِّاليف والمنافع في المراجعات وإصدار التراخيص البيئية )على سبيل المثّال، عبر التحقق من النفقات 

المتكبدة والمكِّاسب الناتجة عن فرض القيود البيئية( في الحيلولة دون تحوّلها إلى عبء مالي باهظ. وعلى الرغم من أن الإلتزام البيئي قد يستلزم 

يكولوجية، وزيادة القبول المجتمعي للمشروعات، ودعم الإستدامة الشاملة.  استثّمارات أولية، فإنه يوفر قيمة طويلة الإأجل عبر تقليل المخاطر الإإ

في موازاة ذلك، ينبغي دمج الإعتبارات الإجتماعية، كمدى القدرة على تحمل التكِّاليف، والمساواة في الحصول على الخدمات، والإآثار الواقعة على 

الفئات الإأكثّر احتياجاً، ضمن تحليلإت التكِّاليف والمنافع لضمان ألإ تتحقق السلإمة المالية على حساب العدالة الإجتماعية. وتوفر اللوائح البيئية 

الواضحة والمُنفذة بفاعلية إطارَ عمل يمكن التنبؤ به يدعم التخطيط الفعال للمشروعات والإأداء المستدام. كما أن تبسيط إجراءات الترخيص 

وتقديم الدعم الحكومي للمستحقين خلإل مرحلة التخطيط يمكن أن يسرّع وتيرة تطوير تحلية المياه الجديدة. كذلك، تسهم عمليات التخطيط 

الشاملة والشفافة، بما في ذلك التواصل الفعال مع المجتمعات المتأثرة، في تعزيز التأييد العام من جانب الجمهور والحد من مخاطر التنفيذ. 

دارة الفعالة للمخاطر البيئية والإجتماعية، إلى  ويسهم تصميم التدابير البيئية والإجتماعية لتكون متوافقة مع الظروف والسياقات المحلية في الإإ

جانب تقليل المعوقات غير الضرورية التي تحول دون تطوير مشروعات جديدة لتحلية المياه.
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 أهمية الحوكمة في تعميم التحلية5 

حقق التطور المضطرد الذي تشهده تحلية المياه ودمجها في الأأنظمة الوطنية للمياه آثاراً مهمة على الحوكمة الشاملة لقطاع المياه. ويشكِّل 

ذلك أهمية خاصة في منطقة الشرق الإأوسط وشمال أفريقيا، نظراً لحجم التطور وسرعته في مجال تحلية المياه. وقد صُممت الإأطر الحاكمة 

لتطوير وإمداد وإدارة المياه على نحو تقليدي بما يتماشى مع موارد المياه السطحية والجوفية التقليدية، وتطورت على مدى عقود استجابةً لجملة 

من القوى الدافعة بحكم الواقع والقانون. إن دمج  التحلية بشكِّل متزايد في مزيج الموارد المائية يتطلب إجراء تعديلإت كبيرة على مستوى سلسلة 

ضافة إلى تصميم إستراتيجيات موجهة حول سبل تخصيص هذه الموارد المائية الثّمينة وتنميتها وحيازتها وتحمل المسؤولية  مداد بأكملها، بالإإ الإإ

نتاج  الإإ تركز على  التي  الخطية،  التقليدية  المياه  الإنتقال من أساليب دورة  التحلية  المائية. كما تقتضي عملية  الموارد  بشأنها ودمجها في مزيج 

والإستهلإك والصرف، إلى إستراتيجيات الإقتصاد الدائري للمياه، خاصة في منطقة الشرق الإأوسط وشمال أفريقيا التي تعد أكثّر المناطق شحا 

ستراتيجيات ضرورية لتعظيم الفائدة من المياه المحلإة ذات الكِّلفة العالية،  من خلإل التشديد  في المياه على مستوى العالم. وتعُد هذه الإإ

على تجميع ومعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي. إن الجمع بين إعادة استخدام مياه الصرف الصحي وتحلية المياه باعتبارهما ركيزتين 

متكِّاملتين ضمن إطار الإقتصاد الدائري للمياه يمكن أن يضمن للإستثّمارات تحقيق أكبر نفع ممكن، مما يعزز كفاءة واستدامة إدارة موارد المياه. 

الفاعلة من خلإل  المشاركة  الخاص من  القطاع  المكِّاسب، وتمكين  لتحقيق هذه  الإأساسية  الإأهمية  القدر من  الجيدة على نفس  الحوكمة  وتأتي 

أدوار واضحة، وآليات للمساءلة، وحوافز مُحكمة التوافق. وتستعرض الإأقسام التالية الإعتبارات الرئيسية المتعلقة بالإأطر المؤسسية والقانونية 

والتنظيمية والخاصة بالسياسات اللإزمة لتعميم تحلية المياه في منظومة أرصدة المياه.

دارية للغرض المرجو منها  5.1. ضمان ملاءمة الأأطر المؤسسية والأإ

دارة موارد المياه. وثمة أهمية أساسية لهذه   تلعب الأأطر المؤسسية لتوفير خدمات المياه دوراً حاسماً في دمج تحلية المياه كإستراتيجية لأإ

مداد، والتخزين، والتوزيع( وأصحاب المصلحة الرئيسيين  نتاج، والإإ الإأطر تتمثّل في تنسيق وتنظيم شتى الإأنشطة المرتبطة بالتحلية )بما في ذلك الإإ

مدادات، والتدفقات المالية الملإئمة في  )مثّل مرافق المياه، الجهات التنظيمية، والمستهلكين(. وتسهم الإأطر ذات العمليات الواضحة، وتنسيق الإإ

تيسير دمج مشاريع التحلية ضمن مجمل سياسات إدارة الموارد المائية ومخططاتها. علإوةً على ذلك، تضمن الإأطر المؤسسية إدارة فعّالة للجوانب 

نتاج ومراقبة الإأداء على ضمان  المالية والتنظيمية المتعلقة بدمج تحلية المياه. وتساعد الرقابة المناسبة على المشتريات وإدارة العقود وتخطيط الإإ

تلبية تحلية المياه لإأهدافها التشغيلية والمالية. وتضمن الرقابة الملإئمة والإمتثّال التزام هذه المشاريع بالمتطلبات البيئية ومعايير 
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الجودة. ويستلزم التنفيذ الناجح لهذه المشاريع إطاراً مؤسسياً وتنظيمياً ومالياً متكِّاملإً يشتمل على السياسات الملإئمة، مدعوماً بحزمة متماسكة 
طار 5.1(.  دارية والبيئية والإجتماعية. )انظر الإإ من الممارسات التقنية )الفنية( والإإ

طار 5.1 • دعم استعادة وتوسيع نطاق قدرات تحلية المياه في ليبيا  الأإ

الليبية باستثّمارات ضخمة  في البنية التحتية للمياه بين عامي 1980 و2010 للتصدي لشح المياه الحاد )98 متر مكعب للفرد في  اضطلعت الحكومة 

نشاء  مدادات المياه لدعم التنمية الإجتماعية والإقتصادية. تضمنت الإستثّمارات ما يزيد على مليار دولإر أمريكي لإإ عام 2021( وتلبية الحاجة المتزايدة لإإ

نتاج ما يقرب من 330 ألف متر مكعب يومياً. ومع ذلك، أدى الصراع الطويل في البلإد إلى تدهور كبير في خدمات  محطات لتحلية مياه البحر مصممة لإإ

نتاجية. وبسبب القيود  إمدادات المياه، حيث لم يعد هناك حالياً سوى عدد قليل من محطات التحلية التي تعمل بنحو 10% فقط من إجمالي طاقتها الإإ

على الموازنة العامة للدولة، وانخفاض التعرفة الجمركية، والإعتماد الكبير على الدعم الحكومي، تدهورت البنية التحتية، وجابهت المحطات قصوراً شديداً 

نتاج جزئياً.  نتاجية الإأساسية، مما أجبر العديد منها على تعليق الإإ في المدخلإت الإإ

على الرغم من التحديات التي تواجه ليبيا، تبقى مشاريع التحلية عنصراً أساسياً في إنشاء شبكة مرنة وقادرة على الصمود من إمدادات المياه وتعزيز الإأمن 

المائي للسكِّان على المدى الطويل وسط ضغوط بيئية متزايدة. وتوفر التحلية بديلإً عن المصادر التقليدية للمياه يتسم بالإستقرار والصمود أمام العوامل 

المناخية. وتعكف ليبيا على وضع خطة طموحة ترمي إلى إنتاج  مليوني متر مكعب من المياه المحلإة يومياً من خلإل إنشاء 15 محطة جديدة تغطي معظم 

نتاجية والإستدامة والحوكمة  المدن الساحلية. يتطلب الشروع في تنفيذ هذه الخطة الطموحة ترسيخ بعض الركائز الإأساسية من أجل تعزيز القدرة الإإ

والإأطر  السياسات  تحديث  الإإجراءات  هذه  وتشمل  والخاص.  العام  القطاعين  من  المشاركة  تدعم  ثابتة  أسس  ووضع  ليبيا،  في  المياه  لتحلية  الجيدة 

ستراتيجي  التنظيمية، وإعادة هيكِّلة الترتيبات المؤسسية والمالية، وتحسين الكفاءة التشغيلية عبر إدماج تكنولوجيات حديثّة، وتعزيز التخطيط البيئي والإإ

للحفاظ على ثروات البلإد الطبيعية. وسيؤدي تنفيذ هذه التوصيات إلى رفع كفاءة المنشآت الحالية، وتوسيع القدرات لتلبية الطلب المستقبلي، ووضع 

أطر متينة تدعم مرونة القطاع مع مراعاة المسؤوليات البيئية، فضلإً عن تشجيع إستراتيجيات الإستثّمار الشفافة وجذب مشاركة القطاع الخاص. 

المصدر: البنك الدولي لعام 2025ه. 

المياه  وموارد  السطحية  المياه  لأستخدام  أصلاً  والمصممة  القائمة  القانونية  للاأطر  تحدياً  التحلية  مشاريع  على  المتزايد  الأعتماد  يشكل 

الجوفية. وعادةً ما تعتبر كل من المياه العذبة ومياه البحر موارد عامة والدولة أمين عليها نيابة عن الجمهور ولخدمة مصالحه. ومعنى هذا أنه لإ 

يمكن لإأي فرد أو شركة المطالبة بالملكية الحصرية لهذه المصادر، كما أنها تلقي على عاتق الدولة المسؤولية عن ضمان استغلإل الموارد المائية 

بشكِّل مستدام وعادل، مع تحقيق التوازن بين احتياجات شتى المستخدمين وحماية البيئة من أجل أجيال الحاضر والمستقبل. وعادةً ما تدُرج 

البنود القانونية التي تحكم هذه الإلتزامات ضمن قوانين مختلفة، حيث تنُظم المياه السطحية والجوفية من خلإل قوانين الموارد المائية، بينما 

قليمية والمعاهدات الدولية والقوانين العرفية  تدرج البنود القانونية التي تحكم  مياه البحر ضمن شبكة معقدة من القوانين الوطنية والإتفاقيات الإإ

الدولية، والتي تهدف جميعاً إلى تنظيم استخدام البيئات البحرية والساحلية، وحمايتها وإدارتها. 
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قد تقتضي زيادة حجم التحلية في مزيج إمدادات المياه مراجعة أنظمة حقوق المياه. وقد ظلت مياه البحر على مدى التاريخ مجردة من 

أي قيمة اقتصادية تتعلق بالإستخدام المفيد، ولم تكن مشمولة ضمن قوانين الموارد المائية. كما أنه ليس من الواضح دائماً أي مستوى حكومي 

يمتلك سلطة الملكية على مياه البحر ويتمتع بالصلإحيات اللإزمة لإإصدار التصاريح وتراخيص الإستخدام لإأطراف أخرى. وعليه فغالباً ما تكون 

هناك ضبابية تكتنف تنظيم مسألة الحق في استخراج مياه البحر ومن له الحق في ملكية الناتج من المياه المحلإة، وماهي المسؤوليات المتعلقة 

بالناتج من الرجيع الملحي. وقد يؤدي غياب نظام تنظيمي مناسب إلى نشوب نزاعات وإلى زيادة مضطربة في الطلب على المياه، مما يبدد فوائد 

التكيف وموثوقية الخدمة التي يمكن لمصادر المياه غير التقليدية أن توفرها ضمن المزيج المائي. كما يعد تكييف أنظمة حقوق المياه ضرورياً 

لتوفير الطمأنينة القانونية اللإزمة للإستثّمارات الخاصة في مجال تحلية المياه وتحسين عائد الإستثّمار المعدل حسب المخاطر في توفير المياه. 

)البنك الدولي، 2025 أ(. 

دارة الخاصة بتوفير خدمات المياه تحديثاً لتطوير ودمج التحلية على نطاق واسع. ويتعين دمج موارد  قد تتطلب الهياكل المؤسسية ونماذج الأإ

مدادات الضخمة من الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية،  المياه المحلإة ضمن سلسلة القيمة المائية التي تشمل السياسات والتخطيط، والإإ

وتخزين ومعالجة وتوزيع المياه الصالحة للشرب، وتجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي. وقد يحتاج دمج التحلية إلى تكييف أو تحديث الإأدوار 

نتاج الضخم للمياه )الهيئات والمرافق أو موردي القطاع الخاص  والمسؤوليات المرتبطة بالوظائف الإأساسية لتقديم خدمات المياه، بما في ذلك الإإ

نتاج(، وشراء المياه بالجملة )هيئات الشراء المسؤولة عن التفاوض وتنفيذ اتفاقيات شراء المياه مع موردي  الذين يمتلكون ويشغلون محطات الإإ

القطاع الخاص(، وتوريد ونقل المياه بالجملة )الهيئات التي تمتلك وتشغل خطوط النقل لمسافات طويلة(، والتوزيع بالتجزئة )المرافق الخاصة 

عادة الإستخدام )مرافق مياه الصرف الصحي(. ولمواجهة تحديات توفير خدمات  بمد المياه إلى المنازل(، وتجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي لإإ

تحلية المياه بالتحديد، قد تحتاج الترتيبات الحالية والتدفقات المالية بين المؤسسات والهيئات والمرافق المعنية إلى تعديلإت تتماشى مع هذا 

الهدف. وقد يكون من الضروري للمؤسسات العامة المعنية تطوير قدرات )سعة( جديدة لتلبية متطلبات أنشطة التحلية أو تفويض شركاء من 

القطاع الخاص ببعضها. 

هناك مجموعة متنوعة من النماذج المؤسسية لتكليف الجهات المسؤولة بمجموعة من المهام الرئيسية لتقديم خدمات المياه. يتمتع كل 

من هذه النماذج بمزايا وعيوب خاصة )البنك الدولي 2025ب(، ويجب مواءمتها مع السياق المحلي لكِّل بلد. ينتهج النموذج المندمج رأسيا أسلوباً 

مركزياً تضطلع فيه جهة واحدة بكِّافة مهام تقديم الخدمة. هذا التصميم المتكِّامل لوحدة المرافق يسهل عملية مجابهة تحديات المنبع والمصب 

نتاج والتوزيع(، بالإإضافة إلى إدارة موارد المياه المدمجة، وهو ما يعد خياراً أمثّل في مراكز التركيزات السكِّانية و/أو الجهات ذات التصنيفات  )الإإ

الإئتمانية القوية. أما النموذج المندمج أفقيا فيفصل بين الكيانات والمؤسسات والجهات المسؤولة عن كل وظيفة من وظائف خدمات المياه. ويفتح 

هذا النموذج المجال لمزيد من فرص مشاركة القطاع الخاص في إمدادات المياه، خاصةً في البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل ذات التصنيف 

الإئتماني المنخفض. وقد يجلب المشترون المتحمسون أيضاً مهارات مالية وتعاقدية متخصصة لطرح وإدارة تحلية المياه الكبيرة بالشراكة بين 

القطاعين العام والخاص، والتي تختلف في طبيعتها عن مهارات إدارة البنية التحتية التي تقدمها المرافق القائمة. وقد يكون من الإأسهل أيضاً 

تجنب تضارب المصالح في النماذج الإأفقية. 

الرأسية  الهياكل  عناصر  بين  يجمع  هجينا  نموذجاً  أفريقيا  وشمال  الأأوسط  الشرق  بلدان  معظم  في  المياه  خدمات  تقديم  عملية  تعتمد 

والأأفقية. فعلى سبيل المثّال، قد يكون أحد المرافق مسؤولإً تاريخياً عن إنتاج المياه الصالحة للشرب وضخها ونقلها، في حين يتم تعيين هيئة 

أخرى كمشتر منفرد مكرس لشراء وتوصيل المياه التي تنتجها شركات خاصة ضمن مشاريع ضخمة لتحلية المياه بالإشتراك بين القطاعين العام 

والخاص )الشكِّل 5.1(. وتحمي هذه الطريقة التي تعتمد على المشتري المنفرد تحلية المياه من مخاطر التوزيع اللإحقة المرتبطة بمرافق توزيع لإ 

تتمتع بملإءة ائتمانية، مما يجعلها أكثّر جاذبية للمستثّمرين والممولين. وفي النهاية، يتوقف نجاح أي نموذج بدرجة كبيرة على السياق، فلإ يوجد 

نهج يناسب جميع الحالإت. وينبغي أن يتم تكِّليف الشركات )العامة أو الخاصة( بالمهام بناءً على تقييم شامل للمخاطر المرتبطة بمبادرة التحلية 

دارية، والقوة التمويلية والتعاقدية لمختلف الإأطراف  المعنية مع الإأخذ بعين الإعتبار الإأدوار التاريخية، والتفويض القانوني، والقدرات الفنية والإإ
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الفاعلة في القطاع. كذلك تتغير العوامل الداخلية والخارجية بمرور الوقت. ويمكن للبلدان والمناطق ذات الإختصاص التحرك على استخدام 

الإأسلوب العمودي )الرأسي( والإأفقي لتحسين الكفاءة، وجذب مشاركة القطاع الخاص، وتقليل المخاطر. ويظهر هذا على سبيل المثّال في الإنتقال 

الإأخير  في السعودية من نموذج مركزي بشكِّل كبير إلى نموذج يتمتع باندماج أفقي أكبر.  

الشكل 5.1 • أمثلة على النماذج المؤسسية لتوفير خدمات المياه 

 























































المصدر: مأخوذ بتصرف من البنك الدولي 2025ب. 

نتاج المياه؛ SOE = مؤسسة مملوكة للدولة. ملإحظة: IWP = شركة مستقلة لإإ
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دارة المتكاملة لموارد المياه  5.2. إدراج تحلية المياه في الأإ

الطلب،  إدارة  أيضا  المياه تشمل  لقطاع  أوسع  إستراتيجيات  إطار  التحلية، في  العرض، مثل  بجانب  تتعلق  النظر في وضع حلول  ينبغي 

وتحسين الكفاءة، وتخطيط الأستثمارات الرأسمالية. وعلى مدى التاريخ، تبنت بلدان الشرق الإأوسط وشمال أفريقيا سياسات الإستثّمار في جانب 

مدادات المائية ومنحتها الإأولوية جنباً إلى جنب مع تطبيق تدابير متحررة نسبيا في إدارة الطلب رغم المعاناة من شح الموارد المائية. وقد نتج  الإإ

عن ذلك ارتفاع كبير في متوسط استهلإك الفرد في بعض البلدان، فضلإ عما ساد من اعتقاد صدقه المجتمع على نطاق واسع بأن شح المياه ينبع 

حصرياً من القيود في جانب العرض. وأدى غياب السياسات القوية التي تضمن الإستغلإل الإأمثّل والمستدام للموارد المائية الحالية إلى استهلإك 

المياه بشكِّل غير مسؤول وقصور الصيانة وتأخيرها، مما زاد من معدلإت فاقد المياه، وأدى إلى توزيع غير فعال للمياه عبر القطاعات المختلفة، 

الإأمر الذي فاقم التحديات المرتبطة بالإستدامة المالية، وأفضى إلى ارتفاع مستويات الدعم وزيادة أعباء الدين على قطاع المياه. وبالتالي، فإن 

النقص الشديد في المياه يزيد من حدة الإأزمة في عموم المنطقة، مما يجعل الخلل المزمن في العرض والطلب يؤدي إلى استنزاف المصادر 

التقليدية للمياه. 

يرادات في خلق تعقيدات أمام تطوير تحلية المياه الصالحة للتمويل  يتسبب انخفاض أسعار المياه وارتفاع معدلأت المياه غير المولدة للاإ

وتحقيق الأستدامة المالية المطلوبة. وعلإوة على ذلك، فإن الإستهلإك غير المستدام للمياه وتوزيعها غير الفعال يبدد فاعلية التكيف لمشاريع 

ضافة إلى تشويه القدرة على  تحسين توزيع الموارد  التحلية، مما يزيد بلإ داعي من بصمتها الكربونية ومن عوامل التأثير الخارجية على البيئة، بالإإ

المائية في قطاعات  الزراعة، والصناعة، والإحتياجات المنزلية )دي وال وآخرون 2023؛ مولإ 2018؛ البنك الدولي 2019(. ويجب أن تبُنى قرارات 

الإستثّمار في مشاريع التحلية على دراسات جدوى قوية وشاملة تجرى في إطار التخطيط الشامل للقطاع، مع تقييم المقارنة بين مشاريع التحلية 

والخيارات البديلة الإأخرى. كما يجب أن يأخذ في الإعتبار إجمالي العرض والطلب على المياه، واختيار التكنولوجيات ومواقع المشاريع/ وأن تنظر 

في تقييم التأثيرات البيئية والإجتماعية والخاصة بالحوكمة، إضافة إلى تقييم الجدوى التجارية والمالية، وقدرة المستهلكين على تحمل التكِّاليف 

ومدى انعكِّاس ذلك على الإستدامة المالية بوجه عام. 

إدارة متكاملة  إستراتيجية  أفريقيا إحداث تحول نموذجي نحو  الأأوسط وشمال  الشرق  للمياه في منطقة  يتطلب ضمان مستقبل مستدام 

لموارد المياه توُازن بين الأستثمارات على جانب العرض وإدارة شاملة على جانب الطلب. ولإ تعد مجرد زيادة العرض كإصلإح سريع بدون إدارة 

طار 5.2( وتدهور الجودة، حلإً مستداماً لتحديات أمن المياه في المنطقة،  فعّالة للطلب على المياه وتقليل خسائر المياه الناتجة عن التسرب )الإإ

دارة المتكِّاملة لموارد المياه؛ بل يجب أن  كما أنها لن تدر عوائد جيدة على الإستثّمار )ROI(. ولإ ينبغي اعتبار التوسع في تحلية المياه  بديلإً عن الإإ

تكون خياراً أخيراً يلُجأ إليه بعد استنفاد خيارات أقل تكِّلفة على جانب العرض وتدابير إدارة الطلب،45 مثّل تقليل الخسائر المادية والتجارية في 

المياه، وتطبيق معايير أكثّر صرامة وكفاءة لتخصيص واستخدام المياه، وتعظيم الإستفادة من إعادة استخدام مياه الصرف الصحي. كما يجب 

أن يقترن تطوير تحلية المياه بدعم تحسين حوكمة القطاع من أجل تعظيم عوائد الإستثّمار، بما يشمل الإأداء الفني والتجاري والملإءة الإئتمانية 

ضافة إلى إرساء الإأطر المؤسسية والتنظيمية المناسبة، وتسعير المياه بشكِّل عادل  لمشغلي المياه )المرافق، وجهات الشراء، وما إلى ذلك(، بالإإ

وتخصيصها بكفاءة بين المستخدمين النهائيين، مع ضمان استدامة مالية للقطاع وحماية الإأسر الإأكثّر ضعفاً واحتياجاً والإأولى بالرعاية. وعلى الرغم 

طار 5.3(، ثمة ضرورة لإتخاذ قرارات سياسية صعبة لتحسين مستوى  من وجود عدد من الإأدوات المتاحة لتسهيل عمليات تحسين الإستثّمار )الإإ

الحوكمة في القطاع.  وهذه القرارات ليست سهلة، لكنها  تشُكِّّل أساساً لبيئة داعمة تفُضي إلى تحسين خدمات التشغيل والصيانة، وتشجع مشاركة 

القطاع الخاص، وتضمن استدامة طويلة الإأجل للإستثّمارات الرأسمالية.

45  القيمة بالدولإر الإأمريكي لكِّل متر مكعب من المياه يتم توفيرها. 
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دارة  إن تزايد دمج الموارد المائية غير التقليدية يشُكّل تحدياً للاأدوار والمسؤوليات القائمة التي يجب مراجعتها ضمن سياق النهج المتكامل لأإ

موارد المياه. ومع دمج تحلية المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي في إمدادات مصادر المياه التقليدية، هناك حاجة إلى مراجعة أساليب 

حوكمة المياه التقليدية، مع استخدام نهج أكثّر تعقيداً ومراعاة للسياق. ويؤدي الإعتماد المتزايد على المياه المُحلإة في مزيج مصادر المياه إلى 

طمس الحدود التقليدية بين المصدر وصنبور المستهلك، كما يدُخِل منتجين جدداً للمياه بالجملة ويجلب عقوداً جديدة، ويزيد من قوة الإرتباط 

بين  تخطيط موارد المياه والجهات التنظيمية لقطاعي الطاقة والسواحل. ويجب على إدارات الإأحواض ومستجمعات المياه ومخططي خدمات 

المرافق إضافة موارد جديدة للمياه ضمن عملية تحسين المصادر المتعددة لها، وتحديد كمية المياه المحلإة التي يجب إضافتها إلى المصادر 

القائمة، وتوقيت استخدامها بالتناسب مع المياه السطحية، و الجوفية، وإعادة الإستخدام، والنقل، وإدارة الطلب. ويقتضي هذا تطوير أدوات 

القرارات المجتزأة  المعنية، وربما استحداث وظيفة تنسيق مركزية لتجنب  البيانات بين الجهات والمؤسسات والمرافق  تحليلية جديدة، وتبادل 

واستنزاف الإأصول. و يستدعي هذا أيضا أن تقوم الجهات التنظيمية بتحديث القواعد المتعلقة بالحقوق، والتسعير، والجودة، وحماية البيئة. 

دارة المتكاملة للمياه في مالطا  طار 5.2 • الأإ الأإ

دارة المياه بشكِّل متكِّامل للتصدي لتحديات شح المياه لديها، يقوم على الإستخدام المتزامن لتدابير زيادة العرض وإدارة  وضعت مالطا إطاراً متطوراً لإإ

الطلب. وتعاني الجزيرة من شح شديد في الموارد الطبيعية للمياه )70 متر مكعب للفرد(، حيث يعتمد توفير المياه العذبة بشكِّل كامل على المسطحات 

المائية الجوفية الهشة التي تتعرض للإستغلإل المفرط ولتسرب مياه البحر إليها. ويعمل إطار سياسة المياه في مالطا على توسيع قاعدة موارد إمدادات 

المعالجة، وتجميع مياه  البحر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي  التقليدية تدريجياً، مثّل تحلية مياه  المائية غير  الموارد  المياه من خلإل إدخال 

مدادات من 61% عام 2014 إلى 48% عام 2021.  الإأمطار في المناطق الحضرية والريفية. ونتيجة لذلك، انخفض نصيب المياه الجوفية في مزيج الإإ

مداد بتدابير إدارة الطلب لتحسين كفاءة استخدام المياه، مما يقلص بدوره الحاجة إلى إنتاج المياه غير التقليدية.  ويكتمل هذا التنويع في مصادر الإإ

دارة حوض النهر، من مواءمة سياسات المياه الخاصة بها مع  وتمكنت مالطا من خلإل الجمع بين إجراءات العرض والطلب، والمدعومة بالخطة الثّانية لإإ

توجيهات الإتحاد الإأوروبي، في الوقت الذي عززت فيه قدرتها على الصمود أمام آثار تغير المناخ )سابيانو 2019(. 

أسفر هذا النهج المنسق عن تحقيق نتائج ملموسة تسهم في تلبية الطلب الوطني على المياه مع تخفيف الضغط على الموارد الطبيعية من المياه العذبة. 

وقد أسهم برنامج إدارة وإصلإح التسربات الصارم الذي تتبناه مالطا في خفض الطلب من قبل البلديات على المياه بنسبة تقارب 40% منذ تسعينيات 

الجوفية  المياه  المعيشة. وأتاح ذلك تخفيض استخراج  النشاط الإقتصادي، وتحسن مستويات  السكِّاني، وزيادة  النمو  الرغم من  القرن العشرين، على 

لإستخدام البلديات من 21 مليون متر مكعب في أوائل تسعينيات القرن العشرين إلى 13 مليون متر مكعب في عام 2019، مع الحفاظ على مستويات 

إنتاج المياه المحلإة دون تغيير يذُكر )الشكِّل B5.3.1(. كما يتم تحفيز الإستخدام الفعّال للمياه على مستوى الإأفراد من خلإل حملة وطنية للحفاظ على 

المياه، وأنشطة توعية تفاعلية، وآليات تسعير حسب الشرائح، مما أدى إلى الحد من متوسط استهلإك الفرد من المياه إلى نحو 110 لتر يومياً. أما في 

الزراعة، فقد تم تجهيز معظم الإأراضي المروية بتكنولوجيات الري بالتنقيط، بينما تدار المياه الجوفية بشكِّل أكثّر استدامة من خلإل القياس التدريجي. 

وقد اقترنت هذه المكِّاسب الناتجة عن كفاءة استهلإك المياه بتحسين كفاءة استخدام الطاقة إذ انخفضت حصة إنتاج المياه من إجمالي الطلب الوطني 

على الطاقة من 10% في تسعينيات القرن العشرين إلى أقل من 4% في عام 2019. ولعب الإستثّمار في تكنولوجيا التناضح العكسي )RO( للإرتقاء بتقنيات 

الإأغشية واستعادة الطاقة دوراً حيوياً في تخفيض متطلبات الطاقة الخاصة بالتحلية إلى النصف من 6 كيلوواط ساعة لكِّل متر مكعب في عام 2000 إلى 

3 كيلوواط ساعة لكِّل متر مكعب  في عام 2020 )سابيانو 2019(.
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الشكل ب5.3.1 • إنتاج المياه – مالطا 

 































































































المصدر: سابيانو 2019. 

يساعد تطبيق أساليب الأقتصاد الدائري في تعظيم قيمة عمليات التحلية. ويؤدي دمج المبادئ الدائرية، المستندة إلى الإنتقال من الإأنظمة 

الخطية إلى الإأنظمة التجديدية، إلى إطالة عمر موارد المياه مع تعزيز الفوائد الإقتصادية. ويحقق تجميع المياه المحلإة ذات التكِّلفة العالية نسبياً 

عبر شبكِّات الصرف الصحي ومعالجتها وإعادة استخدامها فوائد متعددة، حيث يوفر مصدراً موثوقاً للإستخدامات الصناعية والزراعية وحتى مياه 

الشرب، غالباً بتكِّاليف استثّمار أدنى واستهلإك أقل للطاقة مقارنة بعمليات التحلية الجديدة. ويسهم دمج إعادة الإستخدام ضمن دورة التحلية في 

تخفيض تكِّاليف التشغيل وفتح مصادر دخل جديدة من بيع المياه المعالجة. وفي الوقت نفسه، يخفض الطلب على موارد المياه العذبة ويخفف 

الضغط على الإأنظمة البيئية الطبيعية. ولإ يقتصر الإأمر على الحفاظ على الموارد المائية الشحيحة، بل يشمل أيضاً خفض البصمة البيئية الناتجة 

عن عمليات التحلية، وخاصة من خلإل تقليل استهلإك الطاقة والتخفيف من أعباء التخلص من الرجيع الملحي. 

يتطلب تحسين حلول إمدادات المياه في منطقة الشرق الأأوسط وشمال أفريقيا أخذ تحلية المياه في الأعتبار ضمن الحلول السيادية لتأمين 

موارد المياه. وتقسم أكثّر من 60% من موارد المياه في المنطقة بين بلدين أو أكثّر، مما يفاقم حالة انعدام اليقين والمخاطر على اعتبارات 

الإأمن المائي الوطني، ويزيد من الضعف أمام العوامل الخارجية. ويؤدي غياب الإتفاقيات الشاملة العابرة للحدود إلى تفاقم هذه الإأزمة. ومع 

احتدام شح المياه نتيجة زيادة الطلب وتغير المناخ، يتُوقع أن تزداد المخاطر المتعلقة بالمنافسة على الموارد المشتركة. وفي هذا السياق، يمكن 

لتحلية المياه أن تقلل من الإعتماد على الموارد المائية العابرة للحدود، مما يعزز الإأمن المائي السيادي من خلإل توفير مصدر مستقل وموثوق 

للمياه العذبة. ونظراً لإرتفاع تكِّاليف تحلية المياه، فإن قرارات الإستثّمار في هذا النشاط تحتاج إلى تقييم في ضوء المخاطر السياسية المرتبطة 

بالتعاون في مجال المياه عبر الحدود، مع الإأخذ في الإعتبار الفوائد طويلة الإأجل المترتبة على الإكتفاء المائي والتكِّاليف المحتملة لعدم الإستقرار 

السياسي. وعلى الرغم من ارتفاع التكِّاليف، أصبحت التحلية خياراً إستراتيجياً يعتمد عليه العديد من بلدان المنطقة بشكِّل متزايد للتخفيف من شح 

المياه الذي تفاقم بسبب تغير المناخ، وأيضا لتعزيز الإأمن المائي السيادي. 
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 )SPOT( طار 5.3 • دعم اتخاذ القرار من خلال أداة المحاكاة وتعظيم الأستفادة من المحفظة الأإ

ينبغي أن تكون التحلية جزءاً من محفظة مشاريع متنوعة ومحكمة التخطيط للحد من المخاطر الكِّلية على إمدادات المياه ضمن سياق إستراتيجيات إدارة 
الموارد المائية المتكِّاملة. وعلى الرغم من أن إنتاج المياه المحلإة ومياه الصرف الصحي المعالجة غالباً ما يكون أعلى كلفة من الموارد المائية التقليدية، 
فإنه يتميز بدرجة أكبر من الموثوقية وإمكِّانية التنبؤ نظراً لإستقلإله عن التقلبات في معدلإت هطول الإأمطار. لذلك، فإن تحديد كمية كافية من المياه غير 
التقليدية وتحقيق التوازن المناسب بين التحلية وإعادة الإستخدام قد يسهمان في تحسين العائد المعدل حسب المخاطر لمحفظة الإستثّمارات المائية، 

سواء للمرفق أو لمؤسسة المياه، رغم ارتفاع تكِّلفته. 

تم تطوير  أداة المحاكاة وتعظيم الإستفادة من المحفظة )SPOT( بحيث تساعد مسؤولي التخطيط  المائي على تحديد المحفظة الإأكثّر كفاءة من حيث 
مداد التي توفر في الوقت نفسه مستوى التكيف المطلوب مع تغير المناخ. كما تقُيّم أداة SPOT الخيارات بين الموارد المائية غير  التكِّلفة لمشروعات الإإ
التقليدية. وقد تتيح تحلية المياه درجة أعلى نسبياً من الإأمن المائي، مع مواجهة عقبات تنظيمية ومعوقات اجتماعية أقل، ويجب إعطاء الإأولوية لها في 
الإستخدامات البلدية أو في المواقع النائية حيث إن إعادة استخدام مياه الصرف الصحي قد تكون أقل تكِّلفة، ولها تأثيرات بيئية أقل، ويجب إعطاء 

الإأولوية لها للإستخدامات الزراعية والصناعية. 

المصدر: البنك الدولي 2025ج.

5.3. اعتبارات الحوكمة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحلية المياه

مع تصاعد الضغط على الموارد العامة، يتُوقع أن يلعب القطاع الخاص دوراً أكبر في تطوير تحلية المياه، غير أن تحقيق النجاح يعتمد على 

ضافة إلى تعبئة رأس المال، تسهم مشاركة القطاع الخاص في تقديم الإبتكِّار والخبرة المتخصصة، ولكنها تحتاج إلى قواعد  حوكمة قوية. وبالإإ

واضحة ومتسقة. ولذلك، تعُد الحوكمة الفعالة عنصراً أساسياً لضمان نجاح الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تحلية المياه ومعالجة 

مياه الصرف الصحي. ويجب أن تضع الإأطر الواضحة حدوداً للمسؤوليات المتعلقة بالتخطيط والتوريدات والتعاقدات والشراء والملكية والدفع 

والتنظيم والمراقبة على مستوى سلسلة القيمة الخاصة بالمياه. ويتعين أن تكون المهام والإختصاصات محددة بشكِّل صريح، والتنسيق مُنظماً، 

والتدفقات المالية قابلة للتنبؤ. ويعد وجود جهات مخصصة للشراء وإدارة قوية للعقود أمراً ضرورياً لضمان دمج المياه المحلإة والمعاد تدويرها 

بشكِّل موثوق وفعال من حيث التكِّلفة في هذه المنظومة. وفي غياب هذه الركائز الإأساسية، قد تواجه الشراكات بين القطاعين العام والخاص 

مخاطر مجابهة التعقيدات وزيادة الإأعباء المالية دون معالجة الفجوات الكِّامنة في الحوكمة. 

نتاجية  يقتضي توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص أن تختار الحكومات النماذج المؤسسية وتوزيع المخاطر بما يتناسب مع القدرات الأإ

تظل  بينما  والصيانة،  والتشغيل  والتكنولوجيا  البناء  مخاطر  الخاص  القطاع  من  الشركاء  يتحمل  ما  وعادة  السوق.  وعمق  الأئتمانية  والملاءة 

مسؤوليات مثّل توفير مواقع العمل والحصول على التصاريح من اختصاص القطاع العام )الحكومي(. وتقتضي مخاطر الطلب والدمج هيكِّلة 

متقنة للعقود، فيما تحتاج المخاطر الإقتصادية الكِّلية أو مخاطر سوق الصرف إلى أدوات مالية مناسبة أو دعم على مستوى السياسات. ويجب 

أن يقترن الدعم الحكومي الشفاف بإصلإحات قطاعية لتجنب الإلتزامات اللإنهائية.46 وتسهم القواعد الواضحة والقابلة للتنفيذ في خفض علإوات 

المخاطر وتوسيع قاعدة المشاركين في المناقصات، بينما يمكن للتمويل العام الموجه أن يساهم في معالجة التعثّر في منبعه، في حين يمكن 

لإأدوات مثّل الضمانات وتعزيز الإئتمان أن تدعم تعبئة رأس المال الخاص. وتم استعراض هذه المفاهيم بشكِّل أكثّر تفصيلإً في القسم 6.2.

./https://ppp-risk.gihub.org/risk-allocation-matrix/water-waste/water-desalination 46  انظر
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كما تعُد عمليات الشراء التنافسية والشفافة ضرورية للاستفادة من مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التحلية. وينبغي التعامل مع العروض 

القطاع  العامة بهدف حشد قدرات  للمشتريات والتعاقدات والمناقصات  استثّناء  النظر فيها، بحذر وباعتبارها  ما تم  إذا  المقدمة دون دعوة، 

فصاح عن معايير التقييم وشروط العقود والمعالم المحددة، فضلإً  الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة. ويتعين على الجهات المختصة الإإ

عن توفير وثائق موحدة تتضمن مواصفات فنية واضحة. وتساهم استطلإعات السوق المنظمة وطلبات العروض )RFPs( المفصلة والقابلة للتمويل 

مع توزيع متوازن للمخاطر في جذب مقدمي عروض موثوقين وتحقيق قيمة مقابل المال. كما يجب أن تقوم شراكات القطاعين العام والخاص 

على عقود مستندة إلى الإأداء تتضمن مؤشرات أداء رئيسية قابلة للقياس وآليات دفع واضحة.  كذلك يلزم تضمين الضمانات البيئية في التصاريح 

فصاح العام للجمهور. وحيث إن تعرفة الخدمات لإ تعكس التكِّلفة، ينبغي تخصيص  ومؤشرات الإأداء الرئيسية مع ضمان المتابعة المستمرة والإإ

الدعم بشكِّل شفاف في الموازنة العامة للدولة. ويساهم وجود هيئات تنظيمية مستقلة والمراجعات المنتظمة في الحفاظ على مصداقية العقود 

رشادات الإأساسية وضع أطر واضحة وشفافة، وإجراء دراسات جدوى صارمة تراعي المصلحة العامة، وخلق بيئة  وقابليتها للتكيف. وتتضمن الإإ

مكِّان، وضمان تحقيق قيمة مقابل المال من خلإل  الإستعانة بمستشارين خارجيين )البنك الدولي 2017ب(. كما يجب أن  تنافسية قوية قدر الإإ

تستمر مبادئ الحوكمة الجيدة بعد إسناد العقود، حيث تحتاج وحدات إدارة العقود إلى صلإحيات واضحة وموظفين مؤهلين وأنظمة بيانات قوية 

طار 5.4 بشكِّل مفصل مزايا عمليات  وحقوق تدخل وآليات لتسوية النزاعات بهدف معالجة تدني الإأداء والحد من انقطاع الخدمة. ويوضح الإإ

الشراء الشفافة. 

طار 5.4 • زيادة الشفافية في مناقصات مشاريع التحلية لخفض التكلفة  الأإ

تعد الشفافية في إجراءات الشراء والتعاقدات والمناقصات المنظمة والموثوقة أساساً لتوفير بنية تحتية لتحلية المياه تتسم بالفاعلية من حيث التكِّلفة 

والقدرة على الصمود. وعادة ما تتضمن مشاريع التحلية عقوداً طويلة الإأجل، وارتفاع التكِّاليف المبدئية، وتكنولوجيات متطورة، مما يجعل مرحلة التعاقد 

وطرح المناقصات عاملإً محورياً في تحديد القيمة على المدى الطويل. وعندما يكتنف الغموض الإإجراءات والعمليات وتصبح غير قادرة على المنافسة 

أو غير مستقرة، تواجه الحكومات تكِّاليف مرتفعة وعلإوات مخاطر متزايدة، وانخفاضاً في الكفاءة، وضعفاً في الإبتكِّار، وعزوف بعض المتقدمين. وعلى 

النقيض من ذلك، فإن أطر الشراء الشفافة يمكن أن تحفز المنافسة القوية، وتجذب مستثّمرين أكفاء، وتقلل من التكِّاليف طوال دورة حياة المشروع من 

فصاح العام للجمهور عن المعلومات الرئيسية.  خلإل تحديد معايير واضحة، والتفاعل المبكر مع السوق، والإإ

نتائج  عن  الكشف  خلإل  ومن  المشروع.  حياة  دورة  خلإل  الإأداء  وتحسن  المساءلة  الشفافة  والمناقصات  والتعاقدات  الشراء  وإجراءات  عمليات  تعزز 

المناقصات وشروط العقود ومعالم التنفيذ، تخلق الجهات المسؤولة عن المشتريات التعاقدات والمناقصات  بيئة ملإئمة للرقابة ومتابعة الإأداء. وفي 

قطاع التحلية، حيث تعد الموثوقية التشغيلية ومراقبة التكِّاليف على مدى العقود أمرا أساسيا، تساعد مثّل هذه الممارسات في ضمان التزام الشركاء من 

القطاع الخاص بتعهداتهم الفنية والمالية. كما تعمل الحوكمة القوية للمشتريات والتعاقدات والتوريدات والمناقصات على تقليل مخاطر إعادة التفاوض 

والنزاعات على العقود والتي يمكن أن تؤثر سلباً على تقديم الخدمة وعلى ثقة الجمهور. 

بالنسبة لواضعي السياسات في منطقة الشرق الإأوسط وشمال أفريقيا، فإن شفافية المشتريات والتعاقدات والمناقصات ليست مجرد ضرورة فنية، لكنها 

المشتريات  ممارسات  مواءمة  فإن  التحلية،  مجال  في  المنطقة لإستثّماراتها  تسريع  ومع  الجمهور.  وثقة  المالي  الإنضباط  في  إستراتيجياً  استثّماراً  تمثّل 

والتعاقدات والمناقصات مع المعايير الدولية لإ يساعد فقط في ضمان تحسين إمكِّانية تمويل هذه المشاريع ، بل أيضا في استدامتها اجتماعياً ومالياً. 

ومن خلإل ترسيخ الشفافية في أنظمة المشتريات والتعاقدات والمناقصات، يمكن للحكومات تحقيق نتائج أفضل لمواطنيها، مع تعزيز شرعية ومصداقية 

قرارات الإستثّمار العام. 
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ختاماً، تعُتبر إدارة التزامات المالية العامة الطارئة  أحد أهم جوانب حوكمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وينبغي على وزارات 

فصاح عنها، خاصة تلك المرتبطة بمشاريع تحلية  المالية تبني إطار عمل منضبط لتحديد هذه الإلتزامات والموافقة عليها وتسعيرها وتوثيقها والإإ

المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي في إطار الشراكة بين القطاعين، وذلك استناداً إلى تقييمات مسبقة للمخاطر على المالية العامة أثناء مرحلة 

فحص المشاريع، مع الموافقة الصريحة على الدعم الحكومي مثّل الضمانات، والتيسيرات المرتبطة بتوفير السيولة، والتعويض عن خفض كميات 

المياه المشتراة، وآليات الدعم المالي الإأجنبي، ضمن الحدود المعلنة. ويجب تحديد سقف المخاطر من خلإل بنود تعاقدية موحدة تشمل صيغ 

دفع واضحة عند إنهاء المشاريع، وحدودا للتعويض عن تغيير القوانين، وهياكل ضمان للدفع ذات مدة محددة، مع تقدير رسوم ومصروفات 

الضمانات بناءً على المخاطر والخسائر المتوقعة. كما يجب إخضاع المشاريع لإختبارات تحمل الضغوط. هذه الضغوط تشمل صدمات الطلب 

وأسعار الطاقة وأسعار صرف النقد الإأجنبي  لتقييم  المبالغ الممكنة التي يتعين على الحكومة دفعها، ويتم دمج هذه المخاطر والجوانب في 

أطر المالية العامة متوسطة الإأجل مع إدراجها في البيانات السنوية لمخاطر المالية العامة. وينبغي أن تكون تدابير ضمان )تأمين( الدفع )مثّل 

حسابات الضمان والحسابات الإحتياطية وضمانات المخاطر الجزئية( بحجم يناسب الإحتياجات التشغيلية مع اقتران ذلك بالظروف التي تؤدي 

إلى خفض بعض الإلتزامات أو اشتراطات الضمانات عند تحسن أداء جهة شراء المياه، وبالتالي يمكن تجنب الإلتزامات اللإنهائية. كما ينبغي اعتماد 

دارة العقود ورصد ومتابعة مختلف الظروف وتنفيذ  دارة مخاطر الشراكة بين القطاعين على المالية العامة، إلى جانب وحدة فعالة لإإ سجل مركزي لإإ
التعهدات والإتفاقيات ومراجعة  المخاطر طوال مدة العقد، مما يضمن الشفافية للمستثّمرين مع الحفاظ على حدود آمنة لمخاطر المركز المالي. 47

47  يعُد نموذج تقييم مخاطر مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المالية العامة )PFRAM(، الذي وضعه صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، أداة تحليلية 

      لتقييم التكِّاليف والمخاطر المالية الناجمة عن هذه المشاريع. وقد تم تصميم هذا النموذج لمساعدة الحكومات في تقييم الإآثار المالية لهذه المشاريع، إلى جانب إدارتها بشكِّل 

.https://www.ppiaf.org/documents/5782 استباقي. انظر      
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 إستراتيجيات لتوسيع نطاق تحلية المياه6
واستدامتها

قد ينطوي توسيع أنشطة ومشاريع تحلية المياه على تحديات مالية كبيرة على المستوى القطاعي وللمشاريع الفردية، لأ سيما في البلدان 

للمياه، لكن تداعياتها  موثوقاً  التحلية مصدراً  توُفِر  يمُكِن أن  ولذلك،  متوسطة ومنخفضة الدخل في منطقة الشرق الأأوسط وشمال أفريقيا. 

ستراتيجي  الإإ والتخطيط  الدقيقة  الدراسة  يستلزم  مما  المنطقة،  في  المحدودة   الإقتصادية  القدرات  ذات  للبلدان  كبيرة  تحديات  تخلق  المالية 

لتحقيق إدارة  مستدامة للموارد المائية. ويستعرض هذا القسم أولإً إستراتيجيات رئيسية للمساعدة في التخفيف من الإآثار على المالية العامة 

وتعزيز الإستدامة المالية لقطاع المياه مع توَلِي التحلية دوراً أكبر في مزيج إمدادات المياه. ثم يستكشف النُهُج المُبتَكرة لتعبئة التمويل على 

وأطُُر  تمويل جديدة،  أدوات  من خلإل  الخاص  القطاع  استثّمارات  من  الإستفادة  على فرص  تركيز خاص  مع  الفردية،  التحلية  مشاريع  مستوى 

تنظيمية، وآليات تمويل عامة أو خاصة. وغالباً ما يتفاقم العبء المالي لتحلية المياه بسبب الحاجة إلى دعم لتوفير أدوات لحماية الإأسر الضعيفة 

والإأكثّر احتياجاً والإأولى بالرعاية، وهو ما يبُرز أهمية مراعاة اعتبارات العدالة الإجتماعية في إستراتيجيات التمويل للتأكد من قدرة الناس على تحمّل 

تكِّاليف الخدمات ووصول الجميع إليها وعدم استبعاد أحد بسبب تغيّر نماذج تقديم الخدمات.

6.1. تحقيق الأستدامة المالية لقطاع المياه

ينطوي إدخال التحلية في الميزان المائي على آثار وانعكاسات مالية كبيرة تتطلّب تخطيطاً إستراتيجياً من أجل بناء القدرة على تحمّل التكاليف 

والأستدامة على المدى الطويل. فعملية التحلية باهظة التكِّاليف بطبيعتها، وعلى الرغم من تناقص متوسط تكِّلفة المياه المُحلَإة، فإنها لإ تزال 

بوجه عام أعلى بأربعة إلى خمسة أضعاف من المياه السطحية المُعالَجة )GWI 2022(.48 ويرجع ذلك في المقام الإأول  إلى طبيعة عملية التحلية 

من حيث كثّافة استخدام الطاقة، إلى جانب أنها تستلزم استثّمارات رأسمالية كبيرة في البنية التحتية وارتفاع تكِّاليف التشغيل والصيانة مقارنة 

بمصادر المياه التقليدية.49 وتقُدَر متطلبات التمويل المتوقعة لتطوير قدرات تحلية المياه في منطقة الشرق الإأوسط وشمال أفريقيا في الفترة من 

2026 إلى 2029 بأكثّر من 6.3 إلى 7.2 مليارات دولإر سنوياً للنفقات الرأسمالية، مع حاجة إضافية إلى ما يتراوح من 5.4 إلى 6.7 مليارات سنوياً 

للعمليات التشغيلية.50 وقد تكون هذه قد تكون هذه المبالغ مرهقة، خاصةً للحكومات ذات الحيز المالي الضيق، وتصنيفات مخاطر سيادية 

مرتفعة.

تتفاقم الأآثار المرتبطة بارتفاع تكاليف تحلية المياه في العديد من البلدان متوسطة  ومنخفضة الدخل في المنطقة بسبب الضعف المالي 

للعديد من مُقدِمي خدمات المياه. ويعمل الكثّير من شركات المرافق في هذه البلدان بالفعل بمستويات منخفضة لإسترداد التكِّاليف، وتعرفات 

48  بلغ متوسط تعرفة المياه في 41 مدينة في الشرق الإأوسط وشمال أفريقيا 0.57 دولإر أمريكي للمتر المُكعَب في عام 2022.

49  يخُطط الكثّير من البلدان لزيادة إنتاجها السنوي من المياه المُحلَإة بمئات الملإيين من الإأمتار المُكعَبة. وكمرجع، تشير بيانات مؤسسة معلومات المياه العالمية  GWI حول محطات 

نترنت )الحسابات في        التحلية إلى أن أسعار الإأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد )EPC( تتراوح عادة بين 2 إلى 6 ملإيين دولإر أمريكي لكِّل مليون متر مُكعَب سنوياً وتنُشَر على الإإ

 .)GWI DesalData 2025 هذا التقرير لمجموعة فرعية من محطات تحلية لإ تقل سعتها عن 5 ملإيين متر مُكعَب سنوياً والتي تم ترسية عقود عليها منذ عام 2010، استناداً إلى تقرير      

      انظر https://www.desaldata.com(. تم الإطلإع عليه في 11 أبريل/نيسان 2025.

نترنت في 28 أبريل/نيسان 2025. 50  انظر GWI DesalData 2025، التوقعات العالمية Global Forecast. تم الإطلإع عليها عبر الإإ
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مُحدَدة بمستويات أقل من التكِّاليف الفعلية، واعتماد كبير على الدعم الحكومي. ومن المرجح أن يتطلَب البدء بتطبيق عملية التحلية الباهظة 

التكِّاليف زيادة في إعانات الدعم المباشر، والإلتزامات الطارئة من خلإل ترتيبات البناء والتشغيل ونقل الملكية )BOT(، وإعانات الدعم الضمني 

للكهرباء، مما يؤُدي إلى تعريض المالية العامة لمزيد من الضغوط. وفي ظروف مُعيَنة، قد يوُجَد سبب وجيه لدعم أنشطة تحلية المياه — مثّل 

الإستثّمارات الرائدة، أو لتوفير مياه ميسورة التكِّلفة لفئات السكِّان الضعيفة والإأكثّر احتياجاً والمناطق النائية، أو تخفيف الضغط على مكِّامن المياه 

طار 6.1 والفقرات التالية، فإن دمج التحلية في التخطيط الإأوسع لقطاع المياه،  فراط في الإستغلإل. وكما ناقشنا في الإإ الجوفية التي تعاني من الإإ

أهمية  ازدياد  المياه مع  لقطاع  المالية  الإستدامة  تنظيمية صارمة هي عناصر ضرورية لحماية  التكِّاليف، وتنفيذ سياسات داعمة ولوائح  وترشيد 

التحلية في مزيج إمدادات المياه.

طار 6.1 • إستراتيجيات تحسين الأستدامة المالية لتحلية المياه في جمهورية مصر العربية  الأإ

وضعت جمهورية مصر العربية خطة طموحة للتوسّع في أنشطة تحلية المياه من مليون متر مُكعَب يومياً في عام 2023 إلى 8.85 ملإيين متر مُكعَب 

للتشغيل والصيانة  أمريكي و0.8 مليار دولإر سنوياً  تقُدَر بنحو 8.5 مليارات دولإر  الخطة استثّمارات رأسمالية  بحلول عام 2050. وتتطلَب هذه  يومياً 

)O&M(. وغالباً ما يتم تمويل الإستثّمارات الرأسمالية بالكِّامل من خلإل الموازنة العامة للدولة، وعلى الرغم من زيادة التعرفة بنسبة 47% في عام 2018، 

فإن مستوى استرداد مُقدِمي الخدمات لتكِّاليف التشغيل يبلغ حوالي 90%. وتطُبَق التعرفة بشكِّل مُوحَد في جميع أنحاء البلإد، لكن توجد فروق كبيرة في 

تكِّاليف المياه )من 3.4 جنيهات للمتر المُكعَب في الجيزة إلى 20 جنيهاً للمتر المُكعَب في سيناء(. ونتيجة لذلك، جرى تقديم إعانات دعم كبيرة تبلغ قيمتها 

38 مليون دولإر أمريكي كدعم مباشر في الفترة 2020–2021، إلى جانب دعم غير مباشر يتعلق بالتزامات الدين ودعم الكهرباء. وفي ظل سيناريو "بقاء 

الإأمور على حالها"، ستتطلَب التكِّاليف المرتبطة بخطة التوسّع مبلغاً إضافياً يتراوح من 233 إلى 306 ملإيين دولإر أمريكي لكِّل قدرة )سعة( إضافية قدرها 

مليون متر مُكعَب في اليوم، مما يخلق عبئاً تمويلياً إضافياً على القطاع.

لقد اقتُرحت عملية موازية ذات مسارين لتوجيه مسار المالية العامة نحو المزيد من الإستدامة المالية. ويعتمد ذلك على تقييم استدامة المالية العامة 

لتحلية المياه ودعم صندوق مصر السيادي، المسؤول عن تنفيذ برنامج تحلية المياه من خلإل الشراكة بين القطاعين العام والخاص )PPP(. وساندت 

مجموعة البنك الدولي مساري عمل متوازيين: في المسار الإأول، قامت مؤسسة التمويل الدولية )IFC(، في إطار اضطلإعها بدور استشاري المعاملإت 

والعمليات، بتنفيذ إجراءات العناية الواجبة )الفحوصات النافية للجهالة( الفنية والقانونية والمالية والبيئية والإجتماعية في المشروع التجريبي وأوصت 

بهيكِّل معاملإت يتضمَن أساليب مبتكرة لخفض التكِّاليف، بما في ذلك اعتماد نموذج هجين للشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي مسار العمل 

نمائي والمانحين  نشاء والتعمير )IBRD( دراسات العناية الواجبة والفحص النافي للجهالة بالتعاون مع  مؤسسات التمويل الإإ الثّاني، أجرى البنك الدولي للإإ

لتحديد وتقييم مصادرهم المتاحة للتمويل المُيسَر  ومنتجاتهم المالية المختلفة التي يمكن أن تدعم تعبئة رأس المال الخاص. وساعد التعاون الوثيق 

بين البنك والمؤسسة، والوكالة الدولية لضمان الإستثّمار )MIGA( في استكشاف خيارات التمويل المختلط، وخطط الشراكة بين القطاعين العام والخاص، 

الترتيبات  للمشروعات وسلإمة  الجيد  التنظيم  للتأكّد من  للمشروعات والعمليات  تقديم خدمات استشارية  الهجينة، مع  المالية  والضمانات، والإأدوات 

المالية. وترُكِز العملية الموازية المقترحة ذات المسارين على سلسلة من إصلإحات القطاع وإجراءات العناية الواجبة المطلوبة وهيكِّلة مبتكرة لتحلية المياه 

بغية تحقيق كفاءة التكِّاليف والإستدامة المالية.

دارة المتكِّاملة للموارد المائية، بما في ذلك دمج التكِّاليف الإقتصادية لمصادر  من الضروري اتخاذ تدابير لإإصلإح قطاع المياه في أربعة مجالإت رئيسية: الإإ

إمدادات المياه المختلفة في عملية اتخاذ القرارات؛ وإدارة جانب الطلب التي تشمل مراجعة معايير إمدادات المياه، وتوسيع إعادة استخدام مياه الصرف 

الصحي المُعالَجة، وترشيد هياكل التعرفة؛ وتحسينات في كفاءة التشغيل، بما في ذلك تقليل فاقد المياه، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز آليات 

دارة المستندة إلى الإأداء لمرافق المياه، وتعزيز الجهة المُنظِمة للقطاع، وزيادة  الفوترة والتحصيل؛ والتحسينات التنظيمية والمؤسسية، بما في ذلك الإإ

 )BCM( الشفافية في تحويلإت إعانات الدعم والتمويل البرامجي. ويمكن أن تساعد هذه الإإصلإحات القطاعية في توفير حوالي 2.33 مليار متر مُكعَب

من المياه سنوياً بحلول عام 2050 )الشكِّل ب6.1.1(. وبدورها، ستؤدي هذه الإإصلإحات إلى تأجيل وتقليل الحاجة إلى استثّمارات في تحلية المياه، مما 

يقُلِل من أعباء النفقات  الرأسمالية )CAPEX( لتحلية المياه بمقدار 5.5 مليارات دولإر أمريكي، والنفقات السنوية للتشغيل والصيانة بمقدار 500 مليون 

تحلية المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ــ آفاق جديدة: تحديات وفرص68



دولإر. وسيساعد هذا أيضاً في تجنب التقادم التكنولوجي مع احتمال أن تصبح تكنولوجيات أكثّر تقدماً متاحة لتقليل تكِّاليف المعالجة وتوليد الطاقة 

وإدارة الرجيع الملحي.

)الشكِّل  المُحلَإة  المياه  من  المُكعَب  المتر  تكِّلفة  تقليل  إلى  المياه  لتحلية  المبتكرة  والهيكِّلة  الواجبة  العناية  بمتطلبات  الدقيق  الإلتزام  يؤدي  أن  يمكن 

ب6.1.1(. وتشمل المُتطلَبات الإأساسية لتحقيق مشاريع جاذبة للمستثّمرين أو المقرضين، من بين أمور أخرى، الإختيار السليم للموقع لتقليل تكِّاليف ما 

نتاج الكبير؛  قبل المعالجة وما بعدها؛ وتصميم أحجام المحطات على ألإ تقل سعتها عن 400 ألف متر مُكعَب يومياً كحد أدنى للإستفادة من وفورات الإإ

وتيسير ربط تحلية المياه بالطاقة المتجددة من خلإل شراء شهادات الطاقة المتجددة، وإعلإن تعرفة تنافسية لنقل الكهرباء، والسماح لشركات التوليد 

الخارجية ببيع الكهرباء بشكِّل مباشر لكبار المستهلكين؛ وتطبيق متطلبات كفاءة استخدام الطاقة من خلإل إجراءات تعاقدية. ويمُكِن أن يؤدي التأنيِ في 

اختيار الإأدوات المالية وهيكِّلتها إلى تعزيز جدوى المشروعات وخفض الإستثّمارات الإأولية، من خلإل أدوات مثّل السندات، والضمانات، وتمويل فجوات 

الجدوى، والتمويل المختلط، والمدفوعات السنوية المتكررة.

دارة الطلب على المياه في عام 2050 الشكل ب6.1.1 • التدابير على جانبي الطلب والعرض لأإ

 

























































المصدر: البنك الدولي 2024 )غير منشور(.
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الشكل ب6.1.2 • أثار مختلف تدابير الهيكلة المالية على تكلفة تحلية المياه

 





















































































المصدر: البنك الدولي 2024ب )غير منشور(. 

قليمية لمجموعة من 18 محطة في منطقة الشرق الإأوسط وشمال  ملاحظة: تستند التكِّلفة القائمة على النمذجة لمحطة بسعة 100 ألف متر مكعب يوميا. وقد تم حساب الحد الإأدنى والإأقصى للقيم الإإ

أفريقيا بسعة تتجاوز 100 ألف متر مكعب يوميا تمت ترسيتها بين عامي 2019 وMENA .2023 = منطقة الشرق الإأوسط وشمال أفريقيا؛ PPA = اتفاقية شراء الكهرباء.

ستراتيجيات الأأوسع لتخطيط قطاع المياه في تحديد الحجم المناسب لقدرات )سعة(  يمُكِن أن يساعد دمج برامج التحلية الوطنية في الأإ

الكميات  العامة واستدامتها هي تحديد  المالية  الإأولى نحو تحقيق سلإمة  الخطوة  تكون  أن  التكاليف. ويجب  المطلوبة والتحكم في  التحلية 

طار 6.2(. وحالما يتحدَد النطاق  طار 6.1 والإإ مدادات الإأخرى وتدابير جانب الطلب )انظر الإإ المطلوبة من قدرات التحلية بالتنسيق مع مصادر الإإ

اللإزم لعمليات التحلية، يمُكِن استكشاف مجموعة متنوعة من خيارات التكنولوجيا والتصميم لخفض التكِّلفة النسبية للمياه المُحلَإة، مثّل تحقيق 

الإستفادة المثّلى من حجم المحطات وموقعها، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة في تشغيل محطات التحلية 

على  التعاقد  أو  السلع  عند شراء  اتباعها  يجب  التي  والمعايير  والقواعد  التنظيمية  واللوائح  ستراتيجية  الإإ للسياسات  ويمُكِن   .)6.1 طار  الإإ )انظر 

الخدمات أن تحُفِز على استخدام هذه الإأساليب المُوفِرة للتكِّاليف أو تفرض تبنِيها، مما يساعد على منع حدوث عجز كبير في المالية العامة مع 

التوسّع في برامج التحلية. ويمُكِن أن يساعد تشجيع إدارة الطلب والكفاءة التشغيلية من خلإل سياسات قطاعية مُوجَهة في التقليل بدرجة كبيرة 

من الإعتماد على التحلية وغالباً ما تكون هذه الطريقة هي الإأسلوب الإأمثّل والإأقل تكِّلفة لزيادة مستويات توافر المياه. ويمُكِن أن تساهم تدابير 

مثّل تعديل التعرفة للتأثير على سلوك المستهلكين والتشجيع على استخدام المياه بكفاءة، ومراجعة القواعد المُنظِمة لمتوسط نصيب الفرد من 

بلإغ المستهلكين باستخدامهم للمياه  إمدادات المياه في معايير التصميم، وفرض عقوبات على الإستهلإك المفرط، واستخدام الإأدوات الرقمية لإإ

نتاج، وتقليل استهلإك الطاقة، وزيادة  في تحقيق إدارة فعالة للطلب. علإوة على ذلك، يوُفِر تقليل فاقد المياه منافع ثلإثية للمرافق: انخفاض الإإ

السلإمة المالية لقطاع المياه مع تقليل أو تأجيل الحاجة الفورية لقدرات تحلية إضافية لتلبية  ستراتيجيات معاً  المياه المفوترة. وتعُزِز هذه الإإ

الطلب المستقبلي. 
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طار 6.2 • تحسين أداء المرافق وتقليل خسائر شبكات المياه لتحقيق استقرار في مبلغ فاتورة  الأإ
توسيع قدرات تحلية المياه  

يقُدِم البنك الدولي خدمات استشارية وأعمالإً تحليلية لدعم البلدان والجهات المتعاملة معه من أجل إثراء جهود وضع  تدابير تهدف إلى تحسين الإأمن 

تكِّاليف  المياه غطت 49% فقط من  لمُقدِمي خدمات  تم تحصيلها  التي  يرادات  الإإ أن  إلى  للمياه  الوطنية  للتكِّلفة  التحليلإت  أحد هذه  المائي. وخلص 

التشغيل، وتمت تغطية الجزء الباقي من الدعم المُقدَم من الخزانة العامة، والإستثّمارات المباشرة، والمُخصَصات من المرفق )الصندوق( الوطني للمياه، 

والدخل الناتج عن خدمات إدارة المشاريع المُسنَدة للغير. وفي هذه الحالة تحديداً، لم يتم تعديل تعرفة المياه منذ عام 2005، حيث تمُثِّل الفجوة بين 

يرادات المُحصَلة من تعرفة المياه 0.44% من الناتج المحلي الإإجمالي للبلإد. وشكَِّلت إعانات الدعم لمحطات  التكِّلفة الفعلية لتقديم خدمات المياه والإإ

نفاق الرأسمالي )CAPEX(. وأظهرت نماذج المحاكاة أنه إذا  التحلية حوالي خُمْس العجز، مع دعم ضمني إضافي للتحلية من خلإل الطاقة والإستغلإل والإإ

تمكن مُقدِمو الخدمات من زيادة إنتاجيتهم وكفاءة شبكِّاتهم، مما يقُلِل الحاجة إلى إنتاج المياه المُحلَإة، فإن التعرفة اللإزمة لتغطية تكِّاليف التشغيل 

ستكون 0.59 دولإر أمريكي للمتر المُكعَب. وفي المقابل، فإنه في غياب مثّل هذه التحسينات والزيادة المصاحبة في إنتاج المياه المحلَإة، يجب أن تكون 

التعرفة أعلى بحوالي 50%، عند حوالي 0.89 دولإر أمريكي للمتر المُكعَب.  

المصدر: البنك الدولي 2019 )دراسة تحليلية غير منشورة(.

من شأن استخدام المزيج الصحيح من سياسات المالية العامة والقواعد التنظيمية أن يساعد في تحقيق استرداد التكاليف وتقليل آثار زيادة 

أنشطة تحلية المياه على المالية العامة. وفي منطقة الشرق الإأوسط وشمال أفريقيا، تعد تعرفة استخدام المياه من بين أقل التعرفات على 

مستوى العالم، وعلى الرغم من أن إنجازات التقدم التكنولوجي والتحسينات في كفاءة عملية التحلية تقُلِل بشكِّل مُطرد من تكِّلفة إنتاج المياه 

نفاق التشغيلي،  المُحلَإة، فإنها غالباً ما تظل أعلى بكثّير من تعرفة مياه التجزئة )GWI 2022(.51 ومع التوسّع في أنشطة تحلية المياه وارتفاع الإإ

ضافية. ومن منظور  يجب أن ينمو تمويل القطاع - سواء من خلإل وضع تعرفة مرتفعة أو زيادة الدعم الحكومي - وذلك لتغطية هذه التكِّاليف الإإ

السياسات، يفُضَل إجراء زيادات تدريجية في تعرفة خدمات المياه، لإأنها تساعد على تذكير المستهلكين بشح المياه، وتدعم الإستدامة المالية 

لمُقدِمي الخدمات، وتعُزِز استرداد التكِّاليف بشكِّل كاف. ومع ذلك، يجب تنفيذ مثّل هذه التعديلإت تدريجياً لتجنب صدمات مفاجئة في القدرة 

على تحمّل التكِّاليف من جانب المستهلكين. ويمُكِن أيضاً تعزيز الكفاءة المالية من خلإل توجيه مُخصَصات الدعم الحكومي من الخزانة العامة إلى 

جهات التوزيع المسؤولة عن دفع تكِّلفة إمدادات المياه التي يتم توريدها للمستخدمين، بدلإً من توجيهها إلى منتجي المياه المحلَإة أو مشتريها أو 

مداد. وقد يكون وجود إطار تنظيمي  القائمين على نقلها، مما يحسن الشفافية والمساءلة والحوافز لتحقيق كفاءة التكِّاليف على مستوى سلسلة الإإ

قوي وموثوق يبُيِن كيفية تحديد تعرفة المياه أمراً ضرورياً لتحقيق التوازن بين السلإمة المالية لشركات المياه والحاجة إلى تقديم خدمات فعالة 

ومُنصِفة وعادلة وعالية الجودة. وقد تكون آليات تنظيمية مثّل ربط تعرفة المياه بالتضخم ضرورية لتخفيف مخاطر السيولة المرتبطة بتقلبات 

المنخفض، على  الدخل  الإأسر ذات  المستهلكين، ومنهم  بكفاءة، والحرص على حصول جميع  المياه  الطاقة، والتشجيع على استخدام  أسعار 

خدمات مياه ميسورة التكِّلفة.

قد تؤُثرِ القواعد التنظيمية للقطاعات ذات الصلة، لأ سيما قطاع الطاقة، أيضاً على جدوى مبادرات تحلية المياه وتكلفتها وآثارها البيئية. 

ولإأن الطاقة تشُكِِّل في العادة ما بين الثّلث والثّلثّين من إجمالي تكِّلفة إنتاج المياه المُحلَإة، فإن جدوى مشاريع التحلية وتقلّب تكِّاليفها يرتبطان 

لوائح  وتنفيذ  الكهرباء،  أسعار  تقلبات  وتقليل  الطاقة،  إمدادات موثوقة من  توفير  إن  الطاقة.  لقطاع  والتنظيمي  الوظيفي  طار  بالإإ وثيقاً  ارتباطاً 

تنظيمية داعمة للطاقة — مثّل السماح لمشروعات التحلية باستخدام شهادات الطاقة المتجددة، وتيسير نقل الطاقة الكهربائية عبر شبكِّات الغير 

)طرف ثالث/جهة خارجية(، والسماح لشركات التوليد الخارجية ببيع الكهرباء بشكِّل مباشر لكبار المستهلكين  — كلها عناصر ضرورية لترشيد 

51  تشير بيانات مؤسسة  معلومات المياه العالمية GWI لعام 2022 عن 41 مدينة رئيسية في منطقة الشرق الإأوسط وشمال أفريقيا إلى أن متوسط تعرفة المياه يبلغ 0.57 دولإر 

      أمريكي للمتر المُكعَب. ولإ تحقق تكِّلفة إنتاج تقل عن هذا المعيار سوى مجموعة محدودة من تحلية المياه الإأخيرة، ولكن لإ يشمل ذلك حتى التوزيع وجمع ومعالجة مياه 

      الصرف الصحي.
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من خلإل موثوقية  أيضاً  التحلية  المتجددة بمشاريع  الطاقة  أنظمة  المياه. وتتحدَد جدوى ربط  لتحلية  اقتصادية مواتية  التكِّاليف وخلق حوافز 

انبعاثات شبكة  تتأثرَ البصمة الكربونية لتحلية المياه بدرجة كبيرة بمعامل  البيئية. علإوة على ذلك،  التنظيمية، والمعايير  مدادات، والإأحكِّام  الإإ

الكهرباء والقدرة القانونية لمُشغِلي محطات التحلية على شراء الطاقة المتجددة أو توليدها. وقد يكون من الصعب تنسيق السياسات بين الوزارات 

دارات، لكن تعزيز الإتساق والتناسق بين هذه المجالإت المختلفة يمكن أن يجلب منافع كبيرة على مستوى النظام كله. والإإ

6.2. تعبئة التمويل لتحلية المياه

تزداد أهمية رأس المال الخاص لتلبية احتياجات الأستثمار في تحلية المياه، لكن ذلك لن يتحقق إلأ إذا كان قطاع التحلية مستقراً ويتمتع 

بقواعد تنظيمية جيدة. وتسعى بلدان منطقة الشرق الإأوسط وشمال أفريقيا سعياً حثّيثّاً إلى الإستفادة من خبرات القطاع الخاص وقدرته على 

التمويل لتنفيذ تحلية المياه. وتم بناء حوالي نصف القدرات الجديدة الواسعة النطاق لتحلية المياه في أنحاء العالم من خلإل مشاريع شراكة بين 

القطاعين العام والخاص في أوائل عشرينيات القرن الحالي، وبوجه عام بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية BOT أو البناء والتملك والتشغيل 

الكفاءة  تعُزِز السياسات الإأساسية  التحلية ما لم  تاريخياً في مشروعات  القطاع الخاص على نطاق واسع  المستبعد  انخراط  )BOO(. ولكن من 

والإستدامة والتحوط المالي. وغالباً ما توجد فجوة كبيرة بين مستويات تعرفة المياه والتكِّلفة النسبية للمياه—أي التكِّلفة التي يمكن بها استرداد كل 

من النفقات الرأسمالية والتشغيلية لمنشأة جديدة. ويحُجِم القطاع الخاص عن الإنخراط في مشروعات التحلية دون الحصول على دعم مالي كبير 

أو ضمانات دفع، وهو ما يخلق التزامات طارئة على الحكومات. ولإ يمكن أن تكون هذه الإأدوات المالية الرامية لتخفيف المخاطر بديلإً عن أساسيات 

الحوكمة الجيدة للقطاع، مثّل المُشغِلين الإأكفاء، والتسعير الملإئم للمياه، وهيئة تنظيمية تتمتع بالنزاهة والشفافية. وفي غياب هذه العناصر، 

قد يؤُدِي انخراط القطاع الخاص في مشروعات التحلية إلى تقادم الإأصول، ومخاطر تقلبات أسعار الصرف، وتعهدات لشراء أو بناء قدرات لتحلية 

المياه لإ يمكن الوفاء بها بدون دعم حكومي كبير أو الإستدانة.

كبير في  إلى حد  غائب  للمستثمرين—وكلاهما  أو مرافق جاذبة  للمستثمرين  إمّا مشاريع جاذبة  العادة  الخاص في  التمويل  تعبئة  تتطلّب 

معظم البلدان متوسطة الدخل ومنخفضة الدخل في منطقة الشرق الأأوسط وشمال أفريقيا. ويصبح اجتذاب التمويل الخاص أسهل عندما 

الناتجة  التعرفة  من  يأتي حصرياً  كاف  بعائد  المُستثّمر  المال  يمكنها سداد رأس  أي عندما  المقرضين —  أو  للمستثّمرين  المشاريع جاذبة  تكون 

عن مبيعات المياه. ومع ذلك، فإن العديد من شركات المرافق في الشرق الإأوسط وشمال أفريقيا لإ تسترد حتى تكِّاليفها للتشغيل والصيانة في 

العمليات والمشروعات القائمة من خلإل التعرفة، ناهيك عن تمويل إنشاء وتوسيع مشروعات لتحلية المياه — التي عادة ما تكون تكِّاليف الوحدة 

فيها أعلى بكثّير من مصادر المياه التقليدية. وبدلإً من ذلك، يمكن للشركات التي تتمتع بمراكز مالية  قوية أن تحصل على التمويل إذا كانت تحويلإت 

الدعم المتوقعة من الخزينة العامة تغُطِي عجز النفقات التشغيلية وتوُفِر فائضاً من التدفقات النقدية. ويتيح هذا تقديم التمويل حتى للمشاريع 

التي من المستبعد أن تحقِق إيرادات تكفي لتغطية تكِّاليفها دون دعم خارجي )بسبب ضعف مستويات استرداد تكِّاليف التعرفة( ولكن مع تحقيق 

منافع إنمائية عالية، مثّل توسيع الوصول إلى الخدمات. وفي الواقع، فإن المشاريع المؤهلة للتمويل والكيانات المؤهلة للتمويل نادرة في  أنحاء 

مارات العربية  الشرق الإأوسط وشمال أفريقيا، باستثّناء دول مجلس التعاون الخليجي ذات الدخل المرتفع مثّل البحرين وقطر والسعودية والإإ

المتحدة، التي تموِل تحلية المياه بدعم مالي حكومي كبير.

يجب على السلطات العامة تصميم تحلية المياه بعناية واختيار نماذج لتقديم الخدمات تعُظمِ القيمة المُحقّقة مقابل المال في سياقها. 

وتعد القرارات السليمة والشفافة بشأن تصميم المشاريع—بما في ذلك الهيكِّلة المالية، ونماذج تقديم الخدمات، ونوع ودرجة مشاركة القطاع 

بين  الشراكات  لتقييم  القائمة  رشادات  الإإ المياه. ومع ذلك، فإن  تحلية  الشراء والتعاقد والتوريد—عناصر جوهرية لإستدامة  الخاص، وأساليب 

القطاعين العام والخاص وتحليل القيمة مقابل المال لإ تأخذ في الإعتبار غالباً المخاطر والخصائص المُحدَدة التي تنطوي عليها تحلية المياه. 

القطاعين  بين  الشراكة  مشاريع  لملإءمة  بخطوة  التقييم خطوة  المناسب  المالي  والهيكِّل  الخدمات  لتقديم  الصحيح  النموذج  اختيار  ويتطلب 

العام والخاص وتحديد التوزيع المناسب للإأدوار بين الكيانات العامة والخاصة في التصميم والبناء والتشغيل والصيانة والتمويل )البنك الدولي 

2025د(. وتتراوح خيارات تقديم الخدمات لتحلية المياه في منطقة الشرق الإأوسط وشمال أفريقيا من المشتريات العامة التقليدية )عقود الإأعمال 

تحلية المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ــ آفاق جديدة: تحديات وفرص72



نشاءات الممولة من الحكومة دون مشاركة طويلة الإأمد للقطاع الخاص( إلى مجموعة متنوعة من نماذج عقود الشراكة  الهندسية، والتوريدات، والإإ

بين القطاعين العام والخاص التي توُزِع التمويل، والملكية، والمسؤولية التشغيلية، والمخاطر بطرق مختلفة بين الإأطراف العامة والخاصة.52 

وتظُهِر هذا الطائفة المتنوعة أن النموذج الإأمثّل للشراكة بين القطاعين يعتمد على حجم المشروع ونوعه وسياقه القطاعي وسياق البلد المعني. 

وبالنسبة للمشروعات البلدية واسعة النطاق لتحلية المياه مع جهة شراء موثوقة، تعد ترتيبات البناء والتملّك والتشغيل BOO والبناء والتشغيل 

نتاج. وبالمثّل، الشراكات  نتاج المياه IWP نماذج ثبتت جدواها للتوزيع المناسب للمخاطر وتقليل تكِّاليف الإإ ونقل الملكية BOT وشركة مستقلة لإإ

بين القطاعين العام والخاص التي تعتمد اعتماداً كاملإً على التمويل الخاص هي النموذج الإأكثّر شيوعاً في دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى 

الهجينة،  والبناء والتشغيل )DBO(، والعقود  التصميم  نموذج  الدخل عادة على  الدخل ومنخفضة  البلدان متوسطة  تعتمد  النقيض من ذلك، 

نشاءات EPC، نظراً لصغر الإأنظمة، وضعف القدرات المالية، وعدم نضج القدرات  والإأنواع المختلفة لنموذج الإأعمال الهندسية والتوريدات والإإ

التنظيمية والمؤسسية. وإذا كان التمويل العام متاحاً ولكن الخبرة الخاصة في التشغيل والصيانة مطلوبة، فقد يكون نموذج التصميم والبناء 

عقد  مع  العام  التمويل  استخدام  يقدم  المفهوم،  جدوى  إثبات  إلى  الرامية  أو  التجريبية  للمشاريع  وبالنسبة  ملإءمة.  أكثّر   DBO والتشغيل 

العام  القطاعين  بين  للشراكة  تقدماً  أكثّر  مشاريع  إلى  الإنتقال  قبل  القدرات  بناء  للحكومات  يتيح  مما  وأسرع،  أبسط  نهجاً  والصيانة  للتشغيل 

والخاص. وبالنسبة للمشاريع التي تعاني من ارتفاع مستوى عدم اليقين التقني، يوُصَى بتحالف أو نموذج قائم على التعاون الوثيق بين جميع 

الإأطراف، يتم فيه تقاسم المخاطر بشكِّل جماعي وتنشأ بيئة عمل تشُجِع على الإبتكِّار.

تبرز الخبرات المكتسبة في أنحاء المنطقة عوامل النجاح والجوانب السلبية التي تواجهها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

نتاج المياه IWP مع اتفاقيات شراء طويلة الإأجل للمياه، حيث  فقد اعتمدت السعودية على نطاق واسع نماذج شركة مستقلة لإإ لتحلية المياه. 

يتم شراء أكثّر من 70% من إنتاج المياه الجديد من خلإل مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص مثّل رابغ 3، والشقيق 3، وينبع، وجبيل. 

نتاج المياه، مثّل الطويلة وحصيان. وكانت عُمان رائدة  مارات العربية المتحدة تعرفة قياسية منخفضة للمياه من خلإل شركات مستقلة لإإ وحقَقت الإإ

نتاج المياه IWP والبناء والتشغيل ونقل الملكية BOT، وأرست الجزائر عقوداً على محطات تحلية بنظام  في مشاريع تعمل بنظام شركة مستقلة لإإ

نشاءات EPC مع مسؤولية  البناء والتشغيل ونقل الملكية، واختارت تونس إنشاء محطات تحلية باستخدام عقود الإأعمال الهندسية والتوريدات والإإ

عن التشغيل والصيانة لفترات قصيرة، وهو ما يبُيِن تنوع النهج المتبعة في محطات التحلية. وهناك عدة عوامل تدعم نجاح مشروعات الشراكة 

بين القطاعين العام والخاص )PPPs(. على سبيل المثّال، ساعدت اتفاقات الشراء القوية التي تتضمَن التزامات من شركات المرافق الحكومية بأخذ 

المُنتَج أو دفع ثمنه على ضمان تحقيق إيرادات حيوية لهذه المشروعات؛ وسهَلت الإأطُُر القانونية الشفافة للشراكة بين القطاعين العام والخاص 

)مع وحدات حكومية متخصصة مسؤولة عن برامج الشراكات بين القطاعين في دول مثّل مصر والإأردن والمملكة العربية السعودية( توحيد عمليات 

نتاج المياه في خفض التكِّاليف وزيادة  الشراء؛ وساعدت الإبتكِّارات المؤسسية مثّل الفصل بين مشاريع المياه والطاقة من خلإل شركات مستقلة لإإ

المرونة المتاحة للحكومة في كيفية الشراء من هذه الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك، لإ تزال التحديات قائمة. على سبيل 

المثّال، أدت مخاطر  عدم اليقين بشأن الطلب وتقلّب أسعار الصرف وسوء توزيع المخاطر إلى خروج المشاريع عن مسارها في سياقات يعاني 

فيها المشترون من الضعف المالي، وأعاقت الفجوات التنظيمية والمؤسسية أيضاً التقدم في عدة بلدان. 

بيئة عمل  أفريقيا تعزيز  الأأوسط وشمال  الشرق  الدخل في  الدخل ومنخفضة  البلدان متوسطة  المياه من  لتحلية  التمويل  يتطلّب توسيع 

داعمة أوسع تقُلِص المخاطر وتجتذب طائفة متنوعة من المستثمرين. وتتجه معظم حكومات هذه البلدان إلى التمويل الخاص لسد الفجوات 

المالية، لكن تحلية المياه لإ تزال تعتمد على التمويل التقليدي للمشاريع  الذي يشمل البنوك التجارية، ووكالإت ائتمان الصادرات، ومؤسسات 

سلإمي، وصناديق الإستثّمار المباشر  نمائي. ويتطلَب توسيع قاعدة المستثّمرين لتشمل صناديق الثّروة السيادية، ومُقدِمي التمويل الإإ التمويل الإإ

المنخفضة،  التعرفة  العوائق  وتشمل هذه  والمتصورة.  الحقيقية  العوائق  من  كلٍ  معالجة  المحليين  والمقرضين  التحتية،  البنية  على  ترُكِز  التي 

وضعف المرافق العامة، والمخاطر السياسية، والبيئات التنظيمية غير الشفافة التي تتسم بضعف مستويات إنفاذ العقود، ومحدودية الخبرة في 

برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع المياه )البنك الدولي 2017أ؛ البنك الدولي 2024أ(.53 

نتاج المياه )IWP(، والتصميم والبناء والتشغيل )DBO(، والتصميم  52  تشمل هذه الإأنظمة البناء والتشغيل ونقل الملكية )BOT(، والبناء والتملك والتشغيل )BOO( أو شركة مستقلة لإإ

      والبناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية )DBOOT(، وعقود الإمتياز أو  التأجير التمويلي/الإنتفاع، والمشروعات الهجينة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

53  على الرغم من أن استثّمارات القطاع الخاص في البنية التحتية بمنطقة الشرق الإأوسط وشمال أفريقيا زادت بنسبة 37% لتصل إلى 2.9 مليار دولإر أمريكي بين عامي 2019 و2023 

      )ساها، هونغ وبهاتاشاريا 2023(، لإ تزال المنطقة مُتخلِفة عن مناطق أخرى مثّل شرق آسيا )51.4 مليار دولإر أمريكي( وأمريكِّا اللإتينية )15.8 مليار دولإر أمريكي(.
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وسيعتمد بناء سجل أداء راسخ في  مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص على سياسات ولوائح تنظيمية قوية، وهياكل مؤسسية مناسبة، 

لتخفيف  مناسبة  وتدابير  الدعم،  عانات  لإإ به  التنبؤ  يمكن  ونظام  شفافة،  شراء  وآليات  المستقبلية،  للمشروعات  جيداً  تحديداً  مُحدَدة  وقائمة 

المخاطر، ومرافق تتمتع بالكفاءة والجدارة )الملإءة( الإئتمانية. ويمكن للتمويل العام أن يلعب دوراً مُحفِزاً في خلق هذه الظروف الداعمة، وتعزيز 

قدرات شركات المرافق في هيكِّلة المشاريع، والعمليات والمشروعات القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإدارة العقود، ومعالجة 

الحواجز والعوائق التي تنشأ في المراحل الإأولى لدورة حياة المشروع مثّل نقص العملإت الإأجنبية، وضحالة أسواق رأس المال المحلية، وانخفاض 

مستويات صلإحية القطاع للتمويل. وبدلإً من ذلك، أو في الوقت نفسه، يمكن اتباع نهُُج بديلة لإ تعتمد على كيانات خاصة، ويقودها القطاع 

طار 6.3(. المعني نفسه، لتقليل المخاطر المالية من أجل تنفيذ تحلية المياه بنجاح )الإإ

طار 6.3 • اتفاقيات مدفوعات المستخدمين لتمكين تحلية المياه في المغرب  الأإ

المغرب واجه ست سنوات متتالية من الجفاف بين عامي 2018 و2024، حيث تراوحت مستويات الهطول بين ٪54 و٪84 من المعدلإت السنوية. ولمعالجة 
نتاجية لتحلية مياه البحر من 377 مليون متر مكعب سنوياً في عام 2025 إلى ما يقارب  ذلك، يتوقع المخطط الوطني للمياه لعام 2050 زيادة القدرة الإإ
1.7 مليار متر مكعب سنوياً بحلول عام 2050. وهذه التوسعة ضرورية لتوفير مياه الشرب في المدن الكبرى، وبدرجة أقل، لدعم الري في المناطق التي 
يزداد فيها شح مصادر المياه التقليدية. وتسعى الحكومة أيضاً بخطى حثّيثّة لبناء محطات لتحلية المياه ذات سعة أكبر لإستخدامات متعددة )بلدية، 

نتاج الكبير.  وصناعية، وزراعية( من أجل تحقيق وفورات الإإ

قليمية والمزارعون اتفاقية في عام 2015 لحماية مكِّامن المياه الجوفية في  ومن الإأمثّلة البارزة على ذلك منطقة سوس-ماسة، حيث وقعت السلطات الإإ
شتوكة من خلإل بناء محطة تحلية للإستعاضة جزئياً عن المياه الجوفية بالمياه المحلَإة، وبالتالي الحد من عمليات السحب من المكِّامن الجوفية التي 
تتعرض لإستغلإل مفرط. وتبع الإتفاقية مرسومٌ في عام 2017 يتضمن عدة آليات مبتكرة مثّل حصص المياه السنوية لإستخدام المياه الجوفية وآلية 
"خذ أو ادفع" التي تلُزِم المزارعين بدفع تكِّلفة ما لإ يقل عن 3,600 متر مُكعَب لكِّل هكتار من المياه المحلإة سواء استخدموا هذه الكمية أم لإ وذلك 
بسعر تحُدِده نتائج عروض القطاع الخاص في المناقصة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص )PPP( )سعر عام 2025 حوالي 5.5 دراهم للمتر 

المُكعَب، أو 0.55 دولإر أمريكي للمتر المكعَب، وهو ما يعادل ثلإثة أضعاف تعرفة المياه السطحية(. 

بدأ تشغيل محطة التحلية في عام 2022، حيث تنتج 125 ألف متر مُكعَب يومياً من المياه المُحلَإة للري و150 ألف متر مُكعَب يومياً للإستخدامات البلدية. 
وتهدف الخطط الموضوعة إلى توسعة المحطة ليصل إنتاجها إلى 200 ألف متر مُكعَب يومياً لكِّل استخدام للمياه. وبدأت أشغال إنشاء شبكة مُخصَصة 
لتوزيع المياه المُحلَإة للري من المحطة إلى منافذ فردية للمزارعين بناء على عدة التزامات تعاقدية سابقة تضمن أن كمية كافية من المياه المُحلَإة سيتم 

شراؤها أو استخدامهما. 

المشاريع  لتعزيز صلاحية  مباشر  بشكل  العام  التمويل  استخدام  يمكنها  فإنه  داعمة،  عمل  بيئة  تخلق  إصلاحات  الحكومة  تنُفِذ  أن  بعد 

للتمويل وقدرتها على تحمّل التكلفة. ويمكن لإأدوات مالية مُصمَمة خصيصاً لمعالجة مشكلإت مُعيَنة أن تخفِف من المخاطر التي قد تواجهها 

المشاريع، وتقلل من تكِّلفة رأس المال، وتبقي تعرفة المياه عند مستويات ميسورة. ويمُكِن أن يقُلِل تمويل فجوة الجدوى من التكِّاليف الرأسمالية 

المبدئية ويحد من الحاجة إلى الإقتراض مع الحفاظ على الجدوى المالية. ويمكن أن تساعد المدفوعات السنوية الدورية المدعومة جزئياً من 

السنوية  للمدفوعات  المختلط  النموذج  مثّل  الهجينة  المالية  الإأدوات  وتجمع  ميسورة.  مستويات  عند  المياه  تعرفات  إبقاء  في  العامة  الخزانة 

نشاءات أو خلإل  )HAM( بين المدفوعات العامة المؤجَلة وتحمّل الشريك الخاص للمسؤولية الرئيسية والمخاطر المالية إذا حدث خطأ أثناء الإإ

مرحلة التشغيل، مع التخفيف من مخاطر تقلّب الطلب على الشريك الخاص. ويمكن أن تؤدي تحسينات الوضع الإئتماني مثّل ضمانات الدفع 

طار 6.1(. ويمكن أن  وأدوات التمويل المختلط إلى تقليل تكِّاليف التمويل أيضاً من خلإل معالجة مخاطر تخلّف القطاع العام عن السداد )الإإ

تؤدي القروض المُيسَرة والمنح من شركاء التنمية إلى خفض المتوسط المُرجَح لتكِّلفة رأس المال. ويمكن للحكومات أيضاً دمج هذه الإأدوات بشكِّل 

برامجي، من خلإل دمج الهيكِّلة المالية مع نماذج تقديم الخدمات لضمان أن تكون توسعة تحلية المياه مستدامة من الناحية المالية ومنصفة 

طار 6.4(. اجتماعياً )الإإ
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طار 6.4 • النُهُج البرامجية لتقليل المخاطر وتوسيع استثمارات المياه الأإ

في السعودية، يوُضِح برنامج مركزي للشراكة بين القطاعين العام والخاص وترتكز فيه جميع الشركات على جهة شراء واحدة كيف يمكن لتخفيف المخاطر 

والمشتريات القابلة للتنبؤ أن تسهم في تعبئة رأس المال الخاص على نطاق واسع. وتهدف الإإصلإحات المستمرة في الهيكِّل المؤسسي لتقديم خدمات 

المياه — من نموذج متكِّامل رأسياً إلى نموذج هجين )انظر القسم 5.1؛ البنك الدولي 2025ب(—إلى اجتذاب مشاركة القطاع الخاص على نطاق أوسع 

المياه )SWPC(، وهي الذراع الحكومية لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الإآن بدور المشتري  بكثّير. وتقوم الشركة السعودية لشراكات 

الرئيسي للمياه المُحلَإة من كلٍ من شركة حلول المياه المملوكة للقطاع العام )WSC( ومشاريع إنتاج المياه المستقلة )IWPs(. وتدير شركة SWPC مناقصات 

تنافسية في مجموعة واسعة من فئات الإأصول )محطات تحلية المياه، معالجة مياه الصرف الصحي، نقل المياه، الخزانات، والسدود( وتدخل في عقود 

طويلة الإأجل بوصفها المشتري الرئيسي للمياه. وتساعد عمليات شرائها الشفافة على تعزيز المنافسة والإبتكِّار، حيث غالباً ما تكون أسعار العطاءات أقل 

من تلك التي يحققها المشترون الإآخرون في منطقة الشرق الإأوسط وشمال أفريقيا. ويمنح توحيد وثائق عمليات الشراء، والإأنظمة أو العمليات القابلة 

لتوزيع  واضحة  رؤية  والمقرضين  المُطوِرين   )2030–2024 للفترة  سنوات"   7 لمدة   SWPC بيان شركة"( السنوات  متعددة  مشاريع  قائمة  ونشر  للتكرار، 

الذي  الزمني  طار  الإإ وتقُصِر  بالطلب،  المتعلقة  وتلك  المقابل  الطرف  تقصير  معاً من مخاطر  الميزات  وتقُلِل هذه  الإأعمال.  مقترحات  وتدفق  المخاطر 

عداد وتقديم مقترحات أعمالها وترتيب التمويل اللإزم للمشروع، وتساعد في خفض تكِّاليف التمويل. ويظهر هذا النموذج عملياً كيف  تستغرقه الشركات لإإ

يمُكِن للحكومات تقليل مخاطر الإستثّمارات من خلإل هيكِّل للشراء تدعمه أو تضمنه الحكومة، والتصميم المسبق للعقود بطريقة مُوحَدة، وخفض تكِّلفة 

رأس المال من خلإل تقليل عدم اليقين وتكِّاليف المعاملإت، وتخطيط المشروعات وتنفيذها في إطار سلسلة متواصلة طويلة الإأمد وليس بشكِّل فردي بدلإً 

من أن يكون المشروع مبادرة قائمة بذاتها لمرة واحدة.

في المكسيك، تظهر منصات التمويل الوطنية التي يديرها البنك الوطني للإأشغال العامة والخدمات )BANOBRAS( كيف يمكن للدعم العام المختلط 

أن يخُفِف من المخاطر في المشاريع ويقلل من تكِّلفة رأس المال ضمن إطار برامجي. ومن خلإل الصندوق الوطني للبنية التحتية )FONADIN( وبرنامج 

تحديث مُشغِلي المياه )PROMAGUA(، يجمع BANOBRAS بشكِّل منهجي بين الموارد الفيدرالية ورأس المال الخاص لجعل مشاريع الشراكة بين القطاعين 

العام والخاص للمياه والصرف الصحي جاذبة للمستثّمرين والمقرضين. وتسُتخدَم الموارد العامة على شكِّل منح إعداد المشاريع، ومساهمات لسد فجوة 

الجدوى، وأدوات تعزيز الإئتمان لمساعدة البلديات في هيكِّلة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وطرح المناقصات المُجمَعة في السوق. وفي 

كثّير من الحالإت، يغطي التمويل  الفيدرالي المشترك ما يصل إلى نصف تكِّاليف المشروع، مما يخلق هيكلإً مالياً مختلطاً يقُلِل من مخاطر المشروع مع 

خفض المتوسط المرجح لتكِّلفة رأس المال بشكِّل مباشر. ومن خلإل تقليل تكِّاليف التمويل، تساعد هذه الإآليات أيضاً في إبقاء تعرفة المياه عند مستويات 

أكثّر تيسيراً مع الحفاظ على الجدوى المالية للإستثّمارات. مثّال رائد لذلك هو محطة معالجة مياه الصرف الصحي في أتوتونيلكو في وادي المكسيك، 

حيث كان للدعم الفيدرالي من BANOBRAS وFONADIN دور رئيسي  في اجتذاب مشاركة القطاع الخاص في إحدى أكبر محطات معالجة مياه الصرف 

الصحي في العالم.

يخلق  التفاعل الوثيق بين تحلية المياه وقطاع الطاقة فرصاً إضافية لتحسين الهياكل المالية والأستفادة من التمويل المبتكر، بما في ذلك من 

نتاج العالمي من الهيدروجين الإأخضر إلى 530 مليون طن سنوياً  خلال الهيدروجين الأأخضر وتمويل الأأنشطة المناخية. ومن المتوقع أن يصل الإإ

بحلول عام 2050، مما يتطلّب 8 مليارات متر مكعب )غم 3( من المياه النظيفة منزوعة الإأيونات—أي ما يعادل حوالي 35% من القدرة العالمية 

الحالية للتحلية. وفي المناطق الغنية بالطاقة المتجددة ولكنها تعاني من شح المياه مثّل الشرق الإأوسط وشمال أفريقيا، يمكن أن يساعد تطوير 

الهيدروجين الإأخضر في دعم محطات التحلية عبر ترتيبات التوليد المشترك. وفي الوقت نفسه، يمكن لإستثّمارات تحلية المياه تعبئة التمويل 

المناخي المُيسَر من خلإل الجمع بين منافع التكيّف والتخفيف في نفس المشروع، وتعزيز القدرة على الصمود وتحمّل الإإجهاد المائي مع استخدام
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الإستثّمار  التكيّف، وصناديق54  المنح من صندوق  تمويل  المحتملة  المصادر  وتشمل  المشروع.  كهرباء  إمدادات  المتجددة ضمن  الطاقة  موارد 

ضافة إلى القروض الخضراء، والسندات الخضراء، وتمويل المانحين المُيسَر  المناخي، وصندوق55 المناخ الإأخضر،56 وصندوق البيئة العالمية،57 بالإإ

المرتبطة  الإآليات  من خلإل  المصادر  تكملة هذه  ويمكن  المشروع.  في  المستخدمة  المتجددة  الطاقة  لحجم  المستهدفة  بالمستويات  المرتبط 

طار 6.5(. بالنتائج مثّل برنامج البنك الدولي لتوسيع العمل المناخي من خلإل خفض الإنبعاثات )SCALE( وتوليد اعتمادات سوق الكربون )الإإ

54  انظر https://www.adaptation-fund.org/. يمكن العثّور على مثّال على مشروع تجريبي لتحلية المياه في مجتمعين ريفيين في ناميبيا، ممول من منحة لصندوق التكيّف بقيمة 5 

./https://www.adaptation-fund.org/project/pilot-rural-desalination-plants-using-renewable ملإيين دولإر أمريكي، في      

55  انظر https://www.cif.org/. في إطار البرنامج التجريبي لصناديق الإستثّمار المناخي للقدرة على الصمود في وجه تغيّر المناخ في غرينادا، تم تمويل محطة صغيرة النطاق لتحلية 

 /https://www.uncclearn.org/wp-content مياه البحر بنظام التناضح العكسي تعمل بالطاقة الشمسية كجزء من الحلول اللإمركزية للتكيّف والتعافي من صدمات المياه )انظر      

.)uploads/library/caribbean_dwrm_case_study.pdf       

56  انظر https://www.greenclimate.fund/. يمكن الإطلإع على مثّال على محطة تحلية تعمل بالطاقة الشمسية بتمويل من منحة لصندوق المناخ الإأخضر بقيمة 28.6 مليون دولإر 

.https://www.greenclimate.fund/project/fp091 أمريكي )49% من إجمالي تكِّلفة المشروع( في      

57  انظر https://www.thegef.org/. قدَم برنامج المنح الصغيرة لصندوق البيئة العالمية منحاً لتحلية المياه على مستوى المجتمعات المحلية، على سبيل المثّال في سانت 

https://sgp.undp.org/spacial-itemid-projects-landing-page/spacial-itemid-project-search-results/spacial-itemid-project-detailpage.html?view=pr( لوسيا      

.)ojectdetail&id=23301      

طار 6.5 • إنشاء مشاريع تحلية جاذبة للمستثمرين من خلال الأستفادة من أسواق الكربون الأإ

يمر الزخم الذي يشهده العمل المناخي بنقطة تحوّل. والإآن أصبحت أهداف التعافي الإأخضر والوصول بصافي الإنبعاثات إلى الصفر  الإأولويات القصوى 

للزعماء. ويتجاوز هذا السعي الحثّيث  الحكومات، حيث يعلن عدد متزايد من الشركات عن أهداف تقليل الإنبعاثات طويلة الإأمد ويسعى نحو  تحقيقها. 

وفي عام 2023، تعهدت 21% من أكبر 2000 شركة في العالم، والتي تزيد مبيعاتها على 14 تريليون دولإر أمريكي، بالعمل لتحقيق أهداف الوصول 

بصافي الإنبعاثات إلى الصفر.

غالباً ما يتطلَب تحقيق أهداف الوصول بصافي الإنبعاثات إلى الصفر شراء تعويضات الكربون )المعاوضات الكربونية(، مما زاد بشكِّل كبير من الإهتمام 

بكِّلٍ من أسواق الإمتثّال والإأسواق الطوعية لتداول الكربون. وعلى سبيل المثّال، اتسع حجم المعاملإت في سوق الكربون الطوعية العالمية أربعة أضعاف، 

من 528 مليون دولإر أمريكي إلى 1.9 مليار دولإر أمريكي، بين عامي 2020 و2022. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على اعتمادات الكربون خمسة 

عشر ضعفاً بحلول عام 2030، مما يسُهِل تدفق التمويل لمشاريع إزالة الكربون عالية الإأثر في الإقتصادات الناشئة.

تولِد معظم مشروعات إزالة الكربون اعتمادات كربونية من خلإل تحسين كفاءة استخدام الطاقة أو زيادة حصة الطاقة المتجددة في المشروعات. ويضع 

هذا تحلية المياه في موقع مثّالي لتوليد تعويضات الكربون لتداولها في أسواق الكربون، مما يعزز جدواها المالية. ويمكن بيع هذه الإعتمادات للشركات 

المحلية للوفاء إما بالتزامات الإمتثّال )سوق الإمتثّال المحلية( أو التعهدات بتحقيق أهداف الوصول بالإنبعاثات إلى الصفر )السوق الطوعية المحلية(. 

وبدلإً من ذلك، يمكن بيعها دولياً، إما في أسواق الإمتثّال الدولية بموافقة من الدولة المضيفة )مع تعديل مناظِر لرصيد الإنبعاثات( أو للشركات مقابل 

التعهدات بالوصول بالإنبعاثات إلى الصفر )السوق الطوعية الدولية، دون تعديل مناظِر لرصيد الإنبعاثات(.

بلإغ والتحقق بدرجة كافية من تخفيضات الكربون. وقد وافق المجلس العالمي للكربون، أول برنامج طوعي  من الضروري في هذه العملية المراقبة والإإ

لتعويض الكربون في الشرق الإأوسط وشمال أفريقيا، بالفعل على منهجية لتحلية المياه المرتبطة بشبكة المياه والتي تعمل بالطاقة المتجددة لتحفيز 

الإأنشطة التي تقلل من انبعاثات الكربون في محطات التحلية )مجلس التعاون الخليجي 2022(. وتكُمِل هذا الجهد منهجية المجلس المعتمدة لتحقيق 

وفورات في المياه المحلَإة في المباني بالتركيز على كيفية استخدام المستهلكين للمياه )مجلس التعاون الخليجي 2023(. ومع ذلك، يجب ملإحظة أن 

شركات التحلية لم تحصل بعد على موافقة أكبر جهات إصدار الإئتمان مثّل فيرا وجولد ستاندرد لتوليد اعتمادات الكربون.
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6.3. تحقيق العدالة والحماية الأجتماعية في مقابل تكلفة المياه

يعد تحقيق التوازن بين الحاجة إلى تعرفة تعكس التكلفة في تحلية المياه واعتبارات العدالة أمراً بالغ الأأهمية لتحقيق إدارة مستدامة للمياه 

كثر احتياجاً والأأولى بالرعاية(. وغالباً ما تنطوي تحلية المياه على تكِّاليف رأس مال وتشغيل عالية بسبب  مع حماية الأأسر الفقيرة والضعيفة )الأأ

العمليات الكثّيفة في استخدام الطاقة ومتطلبات الصيانة. وتعتبر تعرفة المياه العاكسة للتكِّاليف ضرورية لتغطية هذه النفقات وتحقيق الجدوى 

المنخفض  الدخل  الإأسر ذات  متناسب على  يؤُثرِ بشكِّل غير  قد  التكِّاليف فقط  استرداد  بناء على  التعرفة  تحديد  لكن  التحلية،  لمشاريع  المالية 

نفاق الإأسري. وقد يكون لسياسات تسعير المياه آثار على توزيع الدخل، مما يثّير مخاوف  والضعيفة، حيث تشكِّل نفقات المياه جزءاً كبيراً من الإإ

بشأن الوصول المُنصِف إلى المياه العذبة، لإ سيما للفئات ذات الدخل المنخفض في المنطقة، وبالتالي خطر تقويض الإستقرار الإجتماعي وزيادة 

الهشاشة )دي وال وآخرون 2023(.158وفي المقابل، قد تكون التعرفة المنخفضة للمياه أيضاً غير مُنصِفة اجتماعياً. وقد يكون وصول الفئات الفقيرة 

والضعيفة والإأكثّر احتياجاً والإأولى بالرعاية إلى المياه محدوداً، فهم يستهلكون في العادة أقل بكثّير من الفئات الميسورة، و/أو يعتمدون على 

المُوردِين من القطاع الخاص بتكِّاليف أعلى بكثّير. ونتيجة لإعتبارات الإقتصاد السياسي المُعقَدة، غالباً ما تفُرضَ تعرفة للمياه أقل من تكِّلفة تقديم 

الخدمات، وذلك نتيجة للضغوط السياسية للحفاظ على القدرة على تحمّل التكِّاليف. وقد يؤدي هذا التسعير المنخفض للمياه إلى نقص الإستثّمار 

في البنية التحتية وضعف جودة الخدمات، حيث تكِّافح شركات المرافق لتغطية تكِّاليف التشغيل والصيانة. 

يمكن أن تساعد سياسات ذكية في تصميم تعرفة المياه وتحسين توجيه الدعم في إدارة وتخفيف الأآثار المالية لتحلية المياه وحماية الفئات 

طار 6.6(. ويمُكِن استخدام  عدد من الإآليات لمعالجة هذه التحديات المتضاربة وحماية الفئات الضعيفة اقتصادياً. وأحد  الفقيرة والضعيفة )الأإ

الإأساليب الفعالة لذلك هو استخدام مفهوم التعرفة الإأساسية، وهي التي توُفِر مستوى أساسياً من استهلإك المياه بمُعدَل مدعوم، مما يضمن 

تلبية الإحتياجات الإأساسية للمياه دون فرض أعباء مالية غير مُبرَرة على الفقراء. علإوةً على ذلك، يمكن استخدام الدعم المُوجَه للتعويض عن 

أثر زيادة التعرفة على الإأسر ذات الدخل المنخفض والضعيفة. ويجب تصميم إعانات الدعم هذه بعناية لتصل إلى من هم أشد احتياجاً، ومن 

ثمَ تجنّب المأزق الشائع الذي تعود فيه إعانات الدعم بالنفع بشكِّل غير متناسب على المستهلكين الإأغنى. علإوة على ذلك، يجب أن يصاحب 

الخدمات والإستدامة طويلة  التعرفة، ومنها تحسين جودة  الجمهور لفوائد هذه  التكِّلفة جهودٌ لتحسين فهم  التي تعكس  المياه  تطبيق تعرفة 

الإأجل. ويمُكِن أن يساعد التواصل الشفاف والمشاركة المجتمعية في تعزيز الثّقة واستعداد المستهلكين للدفع، ومن ثمَ دعم الإنتقال إلى نماذج 

نصاف في  أكثّر استدامة لتسعير المياه. ومع أن تعرفة المياه العاكسة للتكِّلفة تعتبر ضرورية لإستدامة تحلية المياه، فإنه يجب مراعاة اعتبارات الإإ

تصميم التعرفة لضمان بقاء المياه متاحة للجميع، ولإ سيما الفقراء والضعفاء.

58  تظُهِر دراسة دي وال وآخرون )2023( أنه في ظل التعرفات السائدة للمياه في بلدان الشرق الإأوسط وشمال أفريقيا، تدفع أفقر شريحة خمسية من الإأسر نسباً من دخلها أعلى ما 

      بين أربعة وتسعة أضعاف مما تدفعه أغنى شريحة خمسية. ومع ذلك، تظهر حسابات أولية أيضاً أنه في جميع أنحاء المنطقة، حتى بالنسبة لتلك الشريحة الخمسية الإأفقر، تبلغ 

      تكِّاليف إمدادات المياه فقط 0–3% من نفقاتهم اليومية في ظل التعرفة السائدة للمياه—أي أقل بكثّير من الحدود الشائعة 3–5% المستخدمة لتقييم القدرة على تحمّل تكِّاليف 

      إمدادات المياه.
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)FCV( طار 6.6 • أطُُر تطوير مشروعات التحلية في بيئات الهشاشة والصراع والعنف الأإ

جمهورية اليمن هي أكثّر البلدان ذات الدخل المنخفض شحاً في المياه، إذ إن متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية المتاحة أقل بكثّير من عتبة الشح 

المطلق للمياه. ويتفاقم مستوى الشح الفعلي للمياه في العديد من المناطق بسبب التدهور الإقتصادي، مع الفجوات التاريخية في البنية التحتية التي 

تتفاقم بسبب النزوح الداخلي للسكِّان، مما يخلق ضغوطاً أشد مما تتحمّله البنية التحتية القائمة، والتي تضرر الكثّير منها بسبب الصراع الذي طال أمده. 

ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تزداد الإحتياجات التي لإ تتم تلبيتها من إمدادات المياه البلدية من 12% إلى ما يقرب من 20% على المستوى الوطني بحلول 

عام 2050. 

نشاء محطة تحلية  تواجه مدينة عدن الساحلية نقصاً حاداً في المياه.  هذا النقص يتفاقم بسبب النمو العمراني وتغيّر المناخ. ويوُفِر المشروع المقترح لإإ

بسعة 20 ألف متر مُكعَب يومياً إمكِّانية إيجاد مصدر مستدام وعالي الجودة للمياه العذبة يقُلِل الإعتماد على المياه الجوفية ويعُزِز  الإأمن المائي )الشكِّل 

ب6.6.1(. وسيُعزِز المشروع المقترح أيضاً تنظيم وقدرات مُقدِمي خدمات المياه، ويدعم بيئة مواتية لتقليص الحواجز المؤسسية والتنظيمية، ويخلق 

دارية والمساءلة.  المزيد من الإستقلإلية المالية والإإ

أياً ما كان الإأمر فإن تحلية المياه نشاط باهظ التكِّلفة ينطوي على مخاطر تشغيلية في دولة هشة مثّل جمهورية اليمن.  وتتجاوز نسبة فاقد المياه في عدن 

داري، ومن الصعب تحقيق الإستدامة المالية مع انخفاض معدلإت تحصيل التعرفة وضعف القدرة  42%، ويرجع ذلك في المقام الإأول إلى الفاقد الإإ

والإستعداد للدفع. ويفرض القانون التعرفة لتغطية تكِّاليف التشغيل ويشجع على الحفاظ على المياه من خلإل زيادة تعرفة شرائح المستهلكين. وتبلغ 

التعرفة الخاصة 0.34 دولإر أمريكي للمتر المُكعَب للشريحة الإأولى، مقارنة ب 2.35 دولإر للعملإء الحكوميين و1.41 دولإر للعملإء التجاريين. ومع ذلك، 

تتراوح معدلإت تحصيل التعرفة بين 86% للعملإء التجاريين، و37% للعملإء الخاصين، و8 % للعملإء الحكوميين الذين يستهلكون 16% لكنهم يساهمون 

مدادات المتقطعة، يعتمد كثّير من المستهلكين على الشاحنات  يرادات المفوترة. وبسبب محدودية نطاق تغطية خدمات المياه والإإ بنسبة 41% من الإإ

الصهريجية الخاصة التي تتقاضى ما يصل إلى  7.30 دولإرات أمريكية للمتر المُكعَب، أي ما يقرب من 25 ضعف أسعار المياه البلدية.

التخفيف  تدابير  وتنفيذ  والتشغيلية بشكِّل واقعي  المالية  المخاطر  تقييم  اليمن، يجب  )FCV( في جمهورية  والعنف  الهشاشة والصراعات  لسياق  نظراً 

لتحسين الجدوى. ويقُتَرح تقديم دعم لتحلية المياه من خلإل ثلإثة مسارات متوازية. سيُركِز المسار الإأول على تعبئة دعم من القطاع الخاص لتطوير 

محطة التحلية، وهو ما يتطلب عقد اتفاقيات للشراء مع مصادر دخل مضمونة من المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي )LWSC( و/أو المُوردِين 

من القطاع الخاص. ويهدف المسار الثّاني إلى تعزيز هذه المؤسسة من خلإل الإستثّمارات في شبكِّات التوزيع والصرف الصحي وجمع ومعالجة وإعادة 

الشاحنات  خلإل  من  الخاص  للقطاع  إمداد  سلإسل  إنشاء  إلى  الثّالث  المسار  ويهدف  المالية.  الإستدامة  تحسين  جانب  إلى  الصرف،  مياه  استخدام 

الصهريجية للمياه، وتحديد معايير جودة إمدادات المياه، وتحسين الجدوى المالية من خلإل اتفاقيات للشراء تغطي جميع التكِّاليف وهامش ريح مُحدَد. 

القدرة على الصمود لعدن.  المياه تكفل  مدادات  المخاطر وتحقيق حلول مستدامة لإإ دارة  التنمية، هناك فرصة لإإ بدعمٍ منسق من مجموعة من شركاء 

وخصَص صندوق المناخ الإأخضر بصورة مؤقتة موارد في إطار البرنامج الوطني لتمويل المناخ في اليمن، ويمُوِل البنك الدولي سلسلة مشاريع مقترحة 

لدعم وزارة المياه والبيئة والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي لتعزيز المعلومات والبنية التحتية والبيئة التنظيمية اللإزمة لتمكين المشروع. ويمكن 

لمؤسسة التمويل الدولية )IFC( المساعدة في هيكِّلة الشراكات لتقليل العبء المالي على الحكومة ونقل المخاطر إلى القطاع الخاص، بما في ذلك الدعم 

المباشر من خلإل الإستثّمارات في حقوق الملكية والقروض، أمَا الوكالة الدولية لضمان الإستثّمار )MIGA( فتُقدِم منتجات لتعزيز الإئتمان والتأمين من 
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المخاطر السياسية لتحسين جدوى المشروع. ومن خلإل الإستفادة من مواطن القوة المجتمعة، تعمل مجموعة البنك الدولي على تحفيز استثّمارات القطاع 

الخاص ودعم جهود الجمهورية اليمنية لمعالجة شح المياه.

طار المفاهيمي لتطوير تحلية المياه في عدن  الشكل ب6.6.1 • الأإ

 

 


















المصدر: أعد أصلإً لإأغراض هذا التقرير.

ملاحظة: PV = كهروضوئي.

تكون مبادئ تحلية المياه أكثر فاعلية عندما تدُمَج في النُهُج الشاملة والبرامجية للاأمن المائي. ويمكن تفعيل المبادئ الموضحة في هذا الفصل 
— الحفاظ على استدامة القطاع )القسم 6.1(، وتعظيم القيمة مقابل المال )القسم 6.2(، وحماية العدالة الإجتماعية )القسم 6.3(— من خلإل 
برامج شاملة ومتكِّاملة للموارد المائية تجمع بين الإستثّمارات في مشروعات إمدادات المياه )ومنها تحلية المياه( مع إدارة الطلب، وتخفيض الفاقد 
المائي، والسياسات التكميلية، وكذلك الإإصلإحات التنظيمية والمؤسسية. ويتيح النهج المرحلي للحكومات تحقيق انتصارات سريعة على صعيد 
طار  الإأمن المائي على المدى القصير، مع تهيئة الظروف لمبادرات أكثّر تعقيدا يقودها القطاع الخاص ويمكن توسيعها مع مرور الوقت. ويعرض الإإ

6.7 مثّالإً نمطياً لذلك.
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دارة المتكاملة للموارد المائية يمكن  أن تحُفِز مشاركة القطاع الخاص  طار 6.7 • برامج الأإ الأإ
واستثماراته

دارة القطاع المائي لتحقيق نتائج مستدامة من الناحية المالية، ونافعة من الناحية البيئية،  يجب دمج استثّمارات تحلية المياه ضمن إستراتيجية أوسع لإإ

ومنصفة على الصعيد الإجتماعي. وكمثّال نمطي على ذلك )الشكِّل ب6.7.1(، ينبغي لبرنامج شامل وجيد التسلسل للقطاع المائي على مستوى البلد كله 

أن يرُكِز في المرحلة الإأساسية الإأولى على جني ثمار سهلة المنال لإإجراءات يسهل تنفيذها ورخيصة نسبياً على أساس المتر المُكعَب، مثّل تقليل المياه غير 

يراد، وتحسين تخصيص المياه، وزيادة الوعي العام. وبالتوازي مع ذلك، يمُكِن أن يرُكِز البرنامج على إصلإحات قطاعية رئيسية لتعزيز بيئة عمل  المدرة للإإ

مواتية لمزيد من التدابير والحلول الجديدة مثّل التحلية وإعادة استخدام المياه. وفي المرحلة الثّانية، يمكن تنفيذ مشاريع لتحلية المياه صغيرة النطاق 

نجازات  وممولة جزئياً من الموازنة العامة باستخدام أدوات مناسبة لتخفيف المخاطر )ضمانات، تمويل فجوة الجدوى، وما إلى ذلك( لبناء سجل من الإإ

واكتساب القدرات، مع تحسين الإأطُُر المؤسسية والتنظيمية بشكِّل أكبر. ويمكن في المرحلة الثّالثّة بعد ذلك البناء على المكِّاسب المتراكمة على صعيد 

الكفاءة المادية والمالية والمؤسسية للتوسّع في إنشاء محطات التحلية وإعادة استخدام المياه على نطاق واسع من خلإل زيادة الإستثّمارات الخاصة. 

وجرت العادة على أن التدابير والإأنشطة الإأولى في البرامج تعتمد في معظمها على التمويل من الموازنة العامة وتشمل أشكِّالإً أساسية من مشاركة القطاع 

دارة. ومع تهيئة بيئة العمل المواتية مع مرور الوقت، يمكن أن يتعمَق انخراط القطاع الخاص تدريجياً عبر النماذج المختلفة للشراكة  الخاص، مثّل عقود الإإ

بين القطاعين العام والخاص )PPP(، مع احتمال أن يمتد إلى الخصخصة الكِّاملة. وخلإل مراحل هذه العملية، يمُكِن للمؤسسات المالية الدولية مثّل 

مجموعة البنك الدولي دعم هذا المسار بمجموعة متنوعة من أدوات التمويل والخدمات الإستشارية.

دارة المتكاملة للموارد المائية، مع الأنتقال تدريجياً من التمويل العام إلى الخاص الشكل ب6.7.1 • نموذج نمطي للاإ

 































































المصدر: أعد أصلإً لإأغراض هذا التقرير.

 = WWTP التشغيل والصيانة؛ = O&M دارة المتكِّاملة للموارد المائية؛ ملاحظة: BOO = البناء والتملك والتشغيل؛ BOT = البناء والتشغيل ونقل الملكية؛ DBO = التصميم والبناء والتشغيل؛ IWRM = الإإ

محطة معالجة مياه الصرف الصحي.
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في7 المياه  لتحلية  الناشئة  والفرص   التحديات 
 الشرق الأأوسط وشمال أفريقيا

تنطوي أنشطة تحلية المياه على إمكانية أن تقُدِم مساهمة حيوية في معالجة تحديات الأأمن المائي التي تواجهها البلدان في منطقة الشرق 

التشغيلية  الرأسمالية والنفقات  التكِّاليف  المياه في المنطقة، فإن  مكِّانيات لمعالجة تحديات  وعلى الرغم من هذه الإإ الأأوسط وشمال أفريقيا. 

الكبيرة جعلت مبادرات ومشروعات التحلية التي تنُفَذ على نطاق واسع تقتصر على البلدان مرتفعة الدخل في منطقة الخليج، والتي كانت في 

طليعة جهود تحفيز الإبتكِّار وخفض التكِّاليف. ومع تزايد الطلب بسبب النمو السكِّاني والإقتصادي المرتفع، وتناقص إمدادات المياه السطحية 

وموارد المياه الجوفية بسبب الإستغلإل المفرط، وتزايد التقلّبات وعدم اليقين جراء تغيّر المناخ، تبرز تحلية المياه كتكنولوجيا مجدية وناجعة 

وأقل تكِّلفة لبناء القدرة على الصمود وتوفير إمدادات مياه أكثّر موثوقية واستدامة للإأجيال القادمة. وتزداد أهمية تحلية المياه كحل مهم على 

جانب العرض للبلدان متوسطة الدخل والبلدان ذات الدخل المنخفض، مما يسُلِط الضوء على عدد من التحديات، لإ سيما بالنظر إلى الإآثار على 

المالية العامة وترتيبات الحوكمة في العديد من هذه البلدان، ويخلق فرصاً نافعة، لإ سيما فيما يتعلق بخيارات التمويل المبتكرة التي يمكن أن 

تساعد في تقليل التكِّاليف وحماية الإأسر الضعيفة. 

الدخل  مرتفعة  البلدان  في  المياه  تحلية  محطات  وتحسين  لتوسيع  الجهود  من  مزيد  ببذل  تتعلق  وفرص  رئيسية  تحديات  خمسة  هناك 

إمدادات  مزيج  في  المياه  تحلية  في  المستدام  التوسع  تحقيق   ويتطلَب  الدخل.  ومنخفضة  متوسطة  البلدان  في  ظهورها  وبدء  بالمنطقة 

المياه اعتبارات تقنية مُعقَدة، منها تلك التي تتعلق بالطاقة، إلى جانب التحديات البيئية وتلك التي تتعلق بالحوكمة والجوانب المالية. ويستلزم 

تحقيق نتائج مستدامة من الناحية المالية، ونافعة من الناحية البيئية، ومنصفة على الصعيد الإجتماعي للتوسع في أنشطة تحلية المياه  مزيجاً 

ستراتيجية وتحسين البيانات والتحليلإت، إلى جانب تصميم وتطبيق آليات مالية مبتكرة. ومع زيادة مساهمة التحلية  من خدمات الإستشارات الإإ

في التوازن المائي على المستوى القطري، هناك حاجة إلى إجراء تغييرات مقابلة في إطار الحوكمة لتوجيه إنتاج وتوزيع المياه المحلَإة ودمجها 

دارة الموارد المائية. وسيعتمد توازن هذه الإعتبارات جزئياً على خصائص وقدرات المالية العامة لكِّل بلد  على حدة،  ستراتيجية الوطنية لإإ في الإإ

ضافة إلى الإأحكِّام السائدة القانونية والتنظيمية والخاصة بالسياسات العامة.  بالإإ

كان الأبتكار التكنولوجي مفتاحاً لتحسين إمكانية الوصول والقدرة على تحمّل تكاليف تحلية المياه في المنطقة. وركَزت هذه الإبتكِّارات بشكِّل 

أساسي على ترشيد العمليات، وتحسين نفاذية المياه وطرد الإأملإح، وزيادة مقاومة ترسبات المعادن والتلوث البيولوجي، وتقليل استهلإك الطاقة، 

موثوقية  تعزيز  في  الفورية،  المراقبة  جانب  إلى  الإصطناعي،  الذكاء  واستخدام  الإأتمتة  زيادة  فرص  تساعد  أن  ويمكن  التكِّلفة.  كفاءة  وتحسين 

النظام، وتحسين الصيانة الإستباقية، وتقليل استهلإك الطاقة. وإلى حد كبير تمثَّلت القوة الدافعة الرئيسية خلف هذه الإبتكِّارات في القطاع 

الخاص والإأوساط الإأكاديمية والكيانات المملوكة للدولة والمراكز البحثّية. وفي إطار جهودها المستمرة لحث خطى الإبتكِّار، تستضيف عدة دول 

مارات العربية المتحدة لشح المياه بقيمة 150 مليون دولإر  في الخليج فعاليات إقليمية وعالمية حول تحلية المياه، وتهدف مبادرات مثّل جائزة الإإ
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أمريكي )XPRIZE( إلى تعزيز الوصول على نطاق واسع إلى المياه النظيفة من خلإل وضع حلول تحلية موثوقة ومستدامة وبتكِّلفة معقولة. ويمكن 

للمنظمات الدولية المتعددة الإأطراف، مثّل البنك الدولي، تسهيل تبادل الخبرات والإبتكِّارات بين الدول الإأعضاء. 

لعب قطاع الطاقة دوراً محورياً في تنمية وتطوير تكنولوجيا تحلية المياه، إذ ساعد على تقليل استهلاك الطاقة والبصمة الكربونية. وكانت 

الإبتكِّارات في قطاع الطاقة واحدة من أهم التطورات في تكنولوجيا التحلية، مما جعلها حلإً مستداماً وقابلإً للتوسع لتعزيز الإأمن المائي. وتشمل 

هذه الإبتكِّارات التحسينات في أنظمة كفاءة استخدام الطاقة، والتكِّامل مع الطاقة المتجددة، والإستفادة من التآزر وتضافر الجهود بين إنتاج 

لتكِّاليف  كبير  إحداث خفض   في  والفعالة  للتوسع  القابلة  الطاقة  تكنولوجيات  في  الطاقة  استثّمارات قطاع  المياه. وساعدت  الطاقة ومعالجة 

تشغيل محطات التحلية، والتي كانت تاريخياً تمثّل حوالي 30% إلى 50% من تكِّاليف التحلية، وقلَلت أيضا من البصمة الكربونية. وسيستمر قطاع 

الطاقة في القيام بدور تتزايد أهميته في مواءمة تطوير أنشطة تحلية المياه مع إستراتيجيات إزالة الكربون الإأوسع من خلإل التشجيع على تبنِي 

الطاقة  دمج  تدابير  لتحسين  التنظيمية  والإأطُُر  السياسات  بشأن  المشورة  تقديم  الدولية  للمنظمات  ويمكن  الإنبعاثات.  منخفضة  تكنولوجيات 

المتجددة في تحلية المياه مع وضع طموحات واقعية وتسلسل منطقي للتدابير والإإصلإحات، مما يساعد على تحفيز التنسيق بين قطاعي الطاقة 

والمياه، وخلق مجالإت للتآزر وتضافر الجهود مع تطوير الهيدروجين الإأخضر.

المنتجات  المستمدة من  المنافع  المحلية وزيادة  التداعيات  تقليل  البيئية في  الأآثار  البيئية والتخفيف من  دارة  الأإ التحسينات في  تساهم 

تدابير مثّل  المياه  تحلية  ومن خلإل تضمين  المنطقة.  أنحاء  تراكمية في  أثار  إمكانية حدوث  القدرات  المتوقعة في  الزيادة  الثانوية، وتتيح 

المعالجة المسبقة، وأجهزة توزيع الرجيع الملحي في مسطح مائي أوسع، واستخراج الموارد من الرجيع الملحي، وذلك من بين أمور أخرى، يمُكِن 

تحويل التحديات التاريخية إلى فرص لتحقيق مكِّاسب اقتصادية وبيئية. وعلى الرغم من هذه التحسينات في إدارة الإآثار البيئية على المستوى 

المحلي، فإن التطوير المتوقع لمحطات تحلية المياه وزيادة القدرات يطرح تحديات جديدة مرتبطة بإمكِّانية حدوث آثار تراكمية. وأي آثار تراكمية 

من هذا النوع ستعتمد على موقع وخصائص كل من محطات التحلية والمسطحات المائية المعنية. ويمكن للمحطات الموجودة على طول الساحل 

الإأطلسي الإستفادة من آثار تخفيف الرجيع الملحي، لكن المحطات الواقعة على سواحل الخليج العربي والبحر الإأحمر لديها كميات أصغر من 

المياه، ودرجات حرارة وملوحة أعلى، وحركة أقل للمياه، وأوقات إقامة أطول للمياه تزيد من قابلية المحطات للتعرض للإآثار التراكمية المحتملة 

للتحلية، وتحتاج المحطات على سواحل البحر المتوسط إلى التفكير في تنسيق الخطط وجهود التطوير مع بلدان جنوب أوروبا. ويجب تقييم 

والإأقل تكِّلفة للبنية  البديلة، مع إدراك أن أكثّر الخيارات الممكنة تكنولوجياً  المياه  الإآثار السلبية المحتملة بعناية على أساس خيارات إمدادات 

التحتية الهيدروليكية الكبيرة في المنطقة قد تم تطويرها بالفعل، وأن استخراج المياه الجوفية في معظم البلدان يتجاوز معدلإت إعادة التغذية 

المستدامة للمكِّامن. ويمكن للمنظمات الدولية المساعدة في ترسيخ ممارسات جيدة في تقييم وإدارة الإآثار البيئية والإجتماعية، وتسهيل العمليات 

التعاونية، وتعبئة الإأموال العالمية اللإزمة لتقييم الإآثار التراكمية المحتملة وتقييم المقايضات البيئية في تحسين التوازن المائي. 

دارة تطوير الموارد المائية عادة تعديلات كبيرة لتسهيل دمج التحلية في مزيج إمدادات المياه. وقد تطوَرت الإأطُُر  تتطلّب أطر الحوكمة لأإ

القانونية والمؤسسية القائمة على مدى عقود حول موارد المياه السطحية والمياه الجوفية مع مجموعة راسخة من أصحاب المصلحة مثّل مرافق 

المياه والجهات التنظيمية والمستهلكين. وقد يشمل إنتاج وتوريد وتخزين وتوزيع المياه المحلإة أصحاب مصلحة جدداً، لإ سيما شركاء القطاع 

يرادات  الخاص، مما قد يتطلب تحديث نماذج ومتطلبات تقديم خدمات المياه، وإنشاء إدارة شفافة للمشتريات والعقود ومراجعة مصادر الإإ

مدادات تهدف إلى تعظيم التوافر  وقدرات أصحاب المصلحة. ومن منظور التخطيط، يجب دمج تحلية المياه بعناية ضمن إستراتيجية موحَدة للإإ

دارة الموارد المائية تكُمِل  مدادات ضمن إستراتيجية متكِّاملة لإإ والموثوقية والإستدامة والفعالية من حيث التكِّلفة. وبالتالي، يجب دمج حلول الإإ

تدابير جانب الطلب، وتدابير تحسين جودة المياه، وحملإت التوعية العامة. وتمتلك المنظمات الدولية المتعددة الإأطراف، مثّل البنك الدولي، 
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مجموعة من الإأدوات المتخصصة والخبرات العالمية لدعم جهود البلدان في تعزيز البيئة التنظيمية والمؤسسية لتقديم خدمات المياه وتحسين 

العوائد بعد حساب المخاطر للإستثّمارات المتنوعة في قطاع المياه.

يتطلّب تعزيز الأستدامة المالية لمحطات تحلية المياه والعمل كي تصبح مصدراً موثوقاً وفعالأً من حيث التكلفة للمياه عدة اعتبارات مهمة. 

فتحقيق واستدامة استرداد التكِّاليف في خدمات المياه يستلزم مصادر دخل يمكن التنبؤ بها تقوم على مزيج مستدام من رسوم المستخدمين 

والتعرفة، إلى جانب تحويلإت حكومية من خلإل إعانات دعم مُوجَه حيثّما كان ذلك مناسباً. ونظراً لإأن الإآثار المالية للتحلية عادة ما تكون كبيرة، 

دارة آثار التحلية على الإأعباء المالية للقطاع، مع مراعاة اعتبارات العدالة الإجتماعية  فإن السياسات المالية واللوائح الإقتصادية الواضحة ضرورية لإإ

المالية للحكومات  المياه والمساعدة في تحقيق الإستدامة  تكِّاليف تحلية  الملموسة لتقليل  الفقيرة والضعيفة. وتشمل الإإجراءات  وحماية الإأسر 

بالدين  للتمويل  الشروط  أفضل  تمويل فعالة وتحقيق  المطلوبة؛ وتصميم هياكل  القدرات  كفاءة  أخرى: تحسين  أمور  بين  والمستخدمين، من 

القطاع  الحكومية للمستثّمرين من  المال؛ واستخدام الضمانات  القيمة مقابل  تعُظِم  الخدمات  الملكية؛ واختيار نماذج لتقديم  وأسهم حقوق 

الخاص بشكِّل إستراتيجي وتصميم عقود تضمن أسعار عروض أسعار تنافسية؛ وتنفيذ تحلية المياه على مراحل وإدارة التكِّاليف بعناية، بما في ذلك 

تأجيل مدفوعات الديون أو حقوق الملكية لفترة سماح لتقليل التكِّاليف الإأولية؛ وجذب أصحاب الإستثّمارات طويلة الإأجل، مثّل صناديق معاشات 

التقاعد، الذين يتوقعون عوائد أقل وفترات سماح طويلة )لإ سيما في مراحل المشاريع اللإحقة، مثّل التوسع أو إعادة التمويل(. ولهذه الإعتبارات 

أهمية كبيرة للبلدان متوسطة ومنخفضة الدخل، حيث يشيع انخفاض أسعار خدمات المياه ويجعل من الصعب تغطية تكِّاليف التشغيل والصيانة. 

طالة أجل التمويل،  ويمكن للمنظمات الدولية، لإ سيما تلك التي تقدم الدعم العام والخاص، أن تقدم مجموعة من الإأدوات المالية المبتكرة لإإ

وتقليل التكِّاليف، وزيادة ثقة القطاع الخاص. ويمكنها أيضاً تقديم خدمات استشارية إستراتيجية لتحسين خيارات تنفيذ المشاريع، وتعزيز بيئة 

العمل المواتية لمشاركة القطاع الخاص، والحرص على وجود أطُُر تنظيمية كافية، وخلق حوافز تؤدي إلى تعظيم قيمة استثّمارات تحلية المياه. 

يتطلب تحقيق التوازن بين هذه الأعتبارات اتباع نهج مُصمّم خصيصاً يراعي السياق الخاص بكل بلد. وتختلف بلدان منطقة الشرق الإأوسط 

نمائية. وكانت الإقتصادات ذات الدخل  وشمال أفريقيا اختلإفاً كبيراً من حيث متوسط نصيب الفرد من الدخل، والهياكل الإقتصادية، والتحديات الإإ

المرتفع المُصدِرة للنفط رائدة عالمياً في تطوير تكنولوجيات تحلية المياه، أمَا البلدان متوسطة الدخل في المنطقة فتنظر بشكِّل متزايد إلى التحلية 

البلدان منخفضة الدخل والهشة والمتأثرة بالصراعات صعوبة  المياه. وتواجه العديد من  لبناء القدرة على الصمود ومعالجة شح  بوصفها حلإً 

في توفير الخدمات الإأساسية وسط تصاعد الإأزمات والإآثار المتتالية لتغيّر المناخ، لكنها ترى أن تحلية المياه بديل فعال من حيث التكِّلفة مقارنة 

بإمدادات المياه الخاصة التي غالباً ما تكون مرتفعة التكِّلفة. ومن الضروري فهم هذا التنوع ومراعاة هذه الإعتبارات لتحسين وتطوير مشاريع تحلية 

المياه وتعظيم الإستفادة منها وتكييف التدابير اللإزمة لتلبية الإحتياجات الفريدة لبلدان المنطقة، مما يساعد على إيجاد حلول مستدامة وموثوقة 

مدادات المياه في واحدة من أكثّر المناطق معاناة من شح المياه في العالم. لإإ

لعبت البلدان مرتفعة الدخل في منطقة الشرق الأأوسط وشمال أفريقيا دوراً رائداً في تطوير تحلية المياه لما فيه منفعة المنطقة والعالم. 

وتتمتع هذه البلدان بأعلى مستويات الدخل في العالم، وهو ما يرجع في المقام الإأول إلى صادرات النفط والغاز التي تسُهِم بشكِّل كبير في 

بما في ذلك  المتقدمة،  والتكنولوجيات  التحتية  البنية  كبيرة في  باستثّمارات  القيام  الموارد من  المالي. ومكَنت هذه  الوطني والإستقرار  الدخل 

تحلية المياه. ودعَمت أنظمة الحوكمة والمالية القوية نسبياً المشاريع واسعة النطاق والإبتكِّارات، مع مشاركة كبيرة من القطاع الخاص في التدابير 

الهيكِّلية وغير الهيكِّلية. ومع ذلك، فإن اقتصادات البلدان المنتجة للنفط معرضة لتقلّبات الإأسعار، وهناك إدراك متزايد للحاجة إلى تنويع الإأنشطة 

الإقتصادية. وقد يخلق الإستمرار في دمج الطاقة المتجددة في تحلية المياه من أجل تقليل كثّافة الكربون إحدى هذه الفرص النافعة. علإوة على 
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ذلك، فإن معدلإت استهلإك المياه للفرد من بين أعلى المعدلإت في العالم، وهناك حاجة إلى كفاءة استخدام المياه وتدابير للحفاظ على المياه 

لتعزيز تدابير إدارة أكثّر استدامة للموارد المائية تكُمِل أنشطة التحلية واسعة النطاق. 

يمكن القول بأن البلدان متوسطة الدخل في الشرق الأأوسط وشمال أفريقيا تواجه أكبر التحديات في تطوير  قدرات تحلية المياه ودمجها في 

نفاق في  منظومة إمدادات المياه الأأوسع بطريقة مستدامة مالياً. وفي ظل المستوى المتوسط لنصيب الفرد من الدخل، وضيق الحيز المتاح للإإ

إطار المالية العامة، وعدد من أولويات التنمية المتضاربة، قد تخلق التكِّاليف المرتبطة بتطوير وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه أعباء كبيرة 

على الموازنة العامة. وتعرفة المياه في معظم البلدان متوسطة الدخل في المنطقة بعيدة كل البعد عن تغطية تكِّاليف التشغيل والصيانة الحالية. 

وعلى الرغم من انخفاض تكِّاليف تحلية المياه، فإنها ستستلزم زيادة التعرفة وإجراء تحسينات في مستويات الكفاءة، وأن تقترن غالباً بالإستمرار في 

تقديم إعانات الدعم الحكومي أو حتى زيادتها، لتحقيق الإستدامة المالية لقطاع المياه، والخدمات التي يقدمها، وحماية الإأسر الفقيرة والضعيفة 

من آثار توزيع الدخل المرتبطة بخطط تعديل التعرفة تدريجياً. ويعاني العديد من البلدان متوسطة الدخل أيضاً من مواطن ضعف مؤسسية 

قليمي وأزمات اللإجئين. ويتطلَب البدء بتطبيق تكنولوجيا تحلية المياه إدخال تعديلإت كبيرة على هياكل حوكمة  تفاقمت بسبب عدم الإستقرار الإإ

المياه. ويجب على الوزارات والمؤسسات المعنية بالإأحواض المسؤولة تقليدياً عن إدارة تطوير موارد المياه السطحية والمياه الجوفية التنسيق مع 

المراكز الحضرية الكبيرة التي تطُوِر قدراتها الخاصة لتحلية المياه كمصدر موثوق للمياه لتلبية احتياجات سكِّان الحضر الذين يزداد ثراؤهم. وهناك 

حاجة أيضاً إلى بذل جهود كبيرة لتقليل التكِّلفة الإإجمالية لتطوير تحلية المياه، بما في ذلك تكِّلفة رأس المال لتطوير المشاريع من خلإل استخدام 

أدوات الضمان، إلى جانب إصلإحات السياسات والإستثّمارات التي تهدف إلى تحسين كفاءة القطاع. ومن الجدير بالذكر أن هناك حاجة إلى تدابير 

لمعالجة الحواجز السياسية والمؤسسية التي تعوق التنفيذ، وتقليل الخسائر المادية والتجارية، وتعزيز نهُُج الإقتصاد الدائري التي يمكن أن تعظم 

إعادة استخدام المياه والقيمة الكِّلية المستمدة من المياه المحلَإة. 

تواجه البلدان منخفضة الدخل، وكذلك البلدان المتأثرة بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف )FCV(، عدداً من التحديات الفريدة. ومن بينها 

تحديات شديدة تتعلَق بالحوكمة، وانعدام الإأمن، ونزوح واسع النطاق للسكِّان. ويحد تفشِي الفقر وضعف موارد المالية العامة من الإستثّمارات 

في البنية التحتية، ويعوق ضعف المؤسسات وهياكل الحوكمة تخطيط المشاريع وتنفيذها وصيانتها. وتشمل الدول المتأثرة بأوضاع الهشاشة 

والصراع والعنف في منطقة الشرق الإأوسط وشمال أفريقيا بعضاً من أشد البلدان معاناة من شح المياه في العالم، ولذلك على الرغم من هذه 

التحديات، تتيح تحلية المياه فرصاً لبناء القدرة على الصمود وتقديم الخدمات الإأساسية. وفي الكثّير من سياقات الهشاشة والصراع والعنف، يقوم 

القطاع الخاص بتوفير المياه، غالباً من خلإل شاحنات صهريجية للمياه غير مُرخَص لها وذات جودة منخفضة نسبياً وبتكِّلفة مرتفعة )تصل إلى 17 

دولإراً أمريكياً للمتر المُكعَب(. ومع التحسينات في تكنولوجيا تحلية المياه وتناقص التكِّلفة، يمكن أن توفِر التحلية مصدراً بديلإً عالي الجودة وفعالإً 

من حيث التكِّلفة للمياه. وقد يعُقِد الإعتماد على المساعدات الدولية جهود التنمية طويلة الإأمد، لإ سيما في الإستثّمارات مثّل تحلية المياه، ولذا 

فإن التركيز على وحدات التحلية الصغيرة واللإمركزية والمحمولة أثبتت فعاليته في تلبية الإحتياجات الفورية وبناء هياكل مجتمعية. ولقد أثبت 

المانحون الدوليون وشركاء التنمية أهميتهم الإأساسية في تقديم الدعم التكنولوجي والمالي في كل من الإستجابة الفورية من خلإل إعطاء الإأولوية 

للوصول الإأساسي للمياه، والتخطيط والتطوير الإأطول أجلإً للبنية التحتية واسعة النطاق.

تتيح منطقة الشرق الأأوسط وشمال أفريقيا فرصاً كبيرة للتعاون فيما بين البلدان للعمل بشكل جماعي لتسريع جهود تطوير تحلية المياه 

كإجراء رئيسي للتكيّف من أجل بناء القدرة على الصمود وتحقيق الأأمن المائي. وعلى الرغم من تنوع سياقات البلدان في المنطقة، هناك عدد 

ستراتيجية لتحلية المياه التي يمكن أن تساعد في الترقِي على درجات سلم الدخل من  بلدان منخفضة الدخل  من التحديات والفرص والمسارات الإإ

إلى بلدان متوسطة ثم  مرتفعة الدخل  )الجدول 7.1(. ويسلط نهج مُنظَم لمسارات التنمية الضوء على ثلإثة أبعاد رئيسية: الإستثّمار، الذي يوُفِر 

تحلية المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ــ آفاق جديدة: تحديات وفرص86



الدعائم الإأساسية ويكفل وجود البنية التحتية الضرورية ورأس المال البشري اللإزم لتعزيز التنمية المنصفة؛ جلب أفكِّار أو تكنولوجيات جديدة 

من الخارج، حيث تتعلَم البلدان من الإآخرين في المنطقة، وتستقدم تكنولوجياتها المبتكرة وتتبنَاها ثم تقوم بتعديلها لتناسب ظروفها المحلية أو 

احتياجاتها، وبعد ذلك تنشرها على الصعيد المحلي لتوافق سياقها الوطني؛ والإبتكِّار الذي يشُجِع على خلق أفكِّار أو تكنولوجيات جديدة وتحسين 

مستويات الكفاءة بتحفيز الناس والمؤسسات على تطوير تكنولوجيات جديدة وأفضل تدعمها الإإصلإحات المؤسسية )الشكِّل 7.1(. وفي قطاع 

تحلية المياه، تتصدر البلدان  مرتفعة الدخل الإبتكِّار التكنولوجي المستمر، حيث تقوم بدور رائد في تحسين الكفاءة وتقليل التكِّاليف وتعزيز 

نجازات من خلإل تسخير الخبرات المستمدة من المنطقة، ودمجها في  الإستدامة البيئية. ويمكن للبلدان  متوسطة الدخل الإستفادة من هذه الإإ

مشاريع تنميتها المحلية مع تحسين الحلول لتتناسب مع الظروف المحلية. وهذا التفاعل من خلإل التآزر، وتبادل المعارف، وتعزيز التعاون — 

التكنولوجيات، وتنخرط جميع  انتشار هذه  الدخل  البلدان متوسطة  تكنولوجيات جديدة، وتسُهِل  بتطوير  الدخل  البلدان مرتفعة  حيث تقوم  

البلدان في تحلية المياه — يمكن أن يجعل حلول تحلية المياه أكثّر سهولة واستدامة وفاعلية من حيث التكِّلفة تدريجياً في أنحاء المنطقة.

الشكل 7.1 • مسارات الأنتقال المتعاقبة للتطوير من البلدان ذات الدخل المنخفض إلى مستوى الدخل المتوسط ثم المرتفع

 
















































































































المصدر: مقتبس من تقرير عن التنمية العالمية لعام 2024.
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الجدول 7.1 • التحديات الرئيسية والفرص المتاحة لتحلية المياه في البلدان مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة الدخل في الشرق الأأوسط 
وشمال أفريقيا

البلدان منخفضة الدخل )LIC( والبلدان 
المتأثرة بالهشاشة والصراع والعنف 

)MICs( البلدان متوسطة الدخل )HICs( البلدان مرتفعة الدخل التحديات والفرص

الإستفادة من الإبتكِّار والتوطين

يجب ألإ يرُكِز الإبتكِّار التكنولوجي فقط على  	
التطبيقات واسعة النطاق. فالخيارات التي تتسم 

بالكفاءة والقدرة على الصمود واللإمركزية ضرورية 
للبلدان منخفضة الدخل والسياقات التي تعاني 
أوضاع الهشاشة والصراع والعنف )FCV(، سواء 

التي تعتمد على مياه البحر أو المياه المالحة.

توفر المحطات الصغيرة خيارات للوصول  	
الإأساسي إلى مصدر موثوق للمياه واستمرارية 

الخدمات، لإ سيما في المناطق النائية وكشريان 
حياة في حالإت الطوارئ.

البناء والإستفادة من جلب الإبتكِّارات

قليميين )البلدان على  	 التبادل مع النظراء الإإ

مستوى المنطقة( لتبنِي الإبتكِّارات تدريجياً مع 

توسّع قطاع التحلية لتجنّب الوقوع في فخ 

تكنولوجيات وتصاميم عفا عليها الزمن لإأجل 

طويل.

تعزيز الإبتكِّار، وتجاوز حدود الممكن في تكنولوجيا 
المياه

تعزيز الإبتكِّار التكنولوجي في مجال تحلية  	
المياه وتبادل المعارف لصالح البلدان الإأخرى 

طار 7.1(. )الإإ

ت التكنولوجية
الأبتكارا

مع وجود أنظمة لإمركزية صغيرة النطاق في 
الغالب، فإن كثّافة الكربون أصبحت مصدر قلق أقل 

إلحاحاً نسبياً.

الطاقة المتجددة واعدة بشكِّل ملحوظ  	
كمصدر للطاقة في المناطق التي تفتقر إلى 

الوصول المستقر إلى الشبكة العامة.

العوامل التي يجب أن تؤخذ في الحسبان بشأن 
العلإقة بين إنتاج المياه واستخدام الطاقة مع توسّع 

قدرات تحلية المياه:

الإستفادة من الخبرات في محطات التناضح  	
العكسي لفصل التوسّع في تحلية المياه عن 

البصمة الكربونية.

السعي لتحقيق زيادة في كفاءة استخدام  	
الطاقة كوسيلة رئيسية للتخفيف من الإآثار على 

المالية العامة.

تحسين تطوير قطاع الطاقة للتمكين من زيادة  	
دمج الطاقة المتجددة في تحلية المياه بوتيرة 

وطموح واقعي.

نتاج الإأكبر  يقود الجمع بين أحدث  التكنولوجيات والإإ
وتكِّلفة رأس المال الإأقل )في المتوسط(، التحرّك 

من أجل:

الإنتقال إلى التناضح العكسي )RO( من  	
العمليات الحرارية وإيقاف تشغيل المحطات 

القديمة

تجريب وترقية وحدات التناضح العكسي  	
القائمة على الطاقة الشمسية الكهروضوئية 

لتحسين الجوانب التقنية الإقتصادية

دمج الطاقة المتجددة في مشروعات تحلية  	
المياه على نطاق واسع من خلإل الشبكة العامة 

وإصلإحات قطاع الطاقة المصاحبة.

جددة
طاقة المت

طاقة وال
م ال

خدا
ست

كفاءة ا

مع وجود أنظمة لإمركزية صغيرة النطاق في الغالب، 
فإن الإآثار على الموائل  المائية أقل أهمية نسبياً.

المشاركة في تقييمات الإأثر التراكمي بالنسبة  	
للخليج العربي والبحر الإأحمر.

الإعتبارات المتزايدة التي يجب مراعاتها بشأن العلإقة 
بين التحلية والبيئة مع توسّع قدرات تحلية المياه:

دارة الكِّافية وذات الكفاءة للمخاطر  	 ضمان الإإ
البيئية لتخفيف المخاطر المحلية )والمخاطر 

المتراكمة(

المشاركة في تقييمات الإأثر التراكمي بالنسبة  	
للخليج العربي والبحر الإأحمر.

نتاج الإأكبر  يقود الجمع بين أحدث  التكنولوجيات والإإ
وتكِّلفة رأس المال الإأقل )في المتوسط(، التحرّك 

من أجل:

	 )ESS( تحسين المعايير البيئية والإجتماعية

اتباع نهج الإقتصاد الدائري 	

	  )CIAs( قيادة عملية تقييمات الإأثر التراكمي
بالنسبة للخليج العربي والبحر الإأحمر بناء على 

زيادة قدرات التحلية المتوقعة.

إدارة البيئية والأجتماعية الأ
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البلدان منخفضة الدخل )LIC( والبلدان 
المتأثرة بالهشاشة والصراع والعنف 

)MICs( البلدان متوسطة الدخل )HICs( البلدان مرتفعة الدخل التحديات والفرص

نظراً للبيئات الهشة والتحديات الشديدة في تنسيق 
الحوكمة بين القطاعات، يمكن أن يعزِز الدعم الفني 
والمالي من المانحين الدوليين وشركاء التنمية تطوير 

قطاع التحلية ككِّل وأن يدعم المشاريع الفردية.

إقامة شراكات وتبادل أفضل الممارسات. 	

من الضروري إيجاد بيئة عمل ملإئمة من أجل تنمية 
تحلية المياه بشكِّل مستدام لتصبح جزءاً مكتمل 

العناصر وكبيراً من محفظة إمدادات المياه. 

تقييمات قائمة على البيانات وخرائط طريق  	
دارية  خاصة بكِّل بلد لضبط الحلول المؤسسية والإإ

والتنظيمية حسب الظروف والإأحوال

الهياكل المؤسسية )الرأسية والإأفقية( التي  	
تحُسِن مستويات الكفاءة وتوزيع المخاطر، 

وتجتذب مشاركة القطاع الخاص، وتقُلِل من 
المخاطر

تحسين مزيج إمدادات المياه والحلول المائية  	
المتكِّاملة، التي تشمل مُقدِمي خدمات المياه ذوي 
دارة الوافية للطلب،  الإأداء الجيد والموثوقية، والإإ

مدادات المياه والتخصيص الذكي لإإ

سياسات مالية ذكية، وأنظمة اقتصادية عادلة،  	
وإدارة شفافة للمشتريات والعقود، وتسعير 

معقول للمياه

بناء القدرات وتبادل المعارف مع النظراء في  	
المنطقة )بلدان المنطقة(.

توجد بالفعل أطُُر حوكمة قوية لقطاع تحلية المياه، 
وذلك بفضل عقود من الخبرة الواسعة النطاق. 

ويمكن تعزيز القطاع بدرجة أكبر من خلإل:

التشريعات الإقتصادية 	

حوافز لتعزيز كفاءة وإنتاجية استخدام المياه 	

سياسة لتشجيع الإبتكِّار. 	

طاع
حوكمة الق

محطات التحلية صغيرة الحجم والإأشكِّال الإأساسية 
لمشاركة القطاع الخاص )مثّل العقود المستندة إلى 
الإأداء  وتفويض المهام( تؤدي إلى مخاطر محدودة 

نسبياً على المالية العامة على المستوى الوطني. 
ويلُإحظ أن عدم استقرار المالية العامة يمُثِّل تحدياً 

على مستوى المشاريع، لإ سيما بسبب ضعف 
الحوكمة.

تخطيط وتنفيذ مشاريع تحلية المياه  	
باستخدام نهُُج شاملة لتعظيم فرص النجاح.

إشراك المجتمعات المحلية في أنشطة تحلية  	
المياه وإدارة كيفية توزيع المياه المحلإة لدعم 

سبل العيش المحلية.

يمكن أن تعُزِز بيئة العمل المواتية مع الهياكل 
المناسبة لتقديم الخدمات الإستثّمارات الخاصة على 
نطاق واسع مع الحد في الوقت نفسه من الإآثار على 

المالية العامة. 

ترشيد القدرات المطلوبة لتحلية المياه وضبط  	
تكِّاليف المشروع.

ستراتيجي للتمويل العام  	 الإستخدام الإإ
لمعالجة الحواجز  التي تظهر في المراحل الإأولى 

ومواطن الضعف والقصور في السوق )ضعف 
المرافق، ضبابية اللوائح التنظيمية، نقص 

العملإت الإأجنبية، ضحالة أسواق رأس المال 
المحلية، وما إلى ذلك(.

تخفيف مخاطر الإستثّمارات وتقليل تكِّلفة  	
رأس المال )المنح، التمويل المُيسَر، الضمانات، 

التمويل المختلط، تمويل فجوة الجدوى، وما 
شابه ذلك(.

تعزيز قدرات الجهات المسؤولة عن تقديم  	
خدمات المياه والمرافق في هيكِّلة المشاريع، 

ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
)PPP(، وإدارة العقود.

تقييم ملإءمة الشراكة بين القطاعين العام  	
والخاص في مشاريع تحلية المياه واختيار نموذج 

تقديم الخدمات الذي يكفل تعظيم القيمة 
مقابل المال.

تجريب مشاريع الشراكة بين القطاعين العام  	
والخاص لبناء سجل أداء وتحديد مجموعة من 

المشاريع المحتملة الجاذبة للمستثّمرين أو 
المقرضين.

استكشاف خيارات إضافية للتخفيف من الإآثار  	
على المالية العامة لتوسيع قدرات تحلية المياه.

ينطوي الإستمرار في توسيع قدرات تحلية المياه 
على خطر ضئيل نسبياً على الإستدامة المالية، نظراً 
لوفرة الموارد واستقرار أوضاع المالية العامة والإأطُُر 

التنظيمية القوية التي تحكم الجوانب الإقتصادية 
للقطاع. فإمَا أن تكون مشاركة القطاع الخاص واسعة 

النطاق بالفعل، أو أن تستفيد المرافق العمومية  
بالبناء على عقود من الخبرة ذات الصلة. ويمكن 
تحسين الإستدامة والعدالة على المدى الطويل 

بدرجة أكبر من خلإل:

زيادة مساهمة تعرفة المستخدمين مع تقليل  	
إعانات الدعم الحكومي 

تحسين توجيه الدعم نحو الإأسر الفقيرة  	
والضعيفة والإأكثّر احتياجاً والإأولى بالرعاية. ستدامة المالية

الأ

المصدر: أعد أصلإً لإأغراض هذا التقرير. 
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طار 7.1 • برنامج شراكة تحلية المياه بين السعودية والبنك الدولي الأإ

برنامج شراكة تحلية المياه هو جهد تعاوني لنشر المعارف وبناء القدرات بين الهيئة  السعودية للمياه )SWA( والبنك الدولي. 

والذراع التشغيلية للهيئة هو المؤسسة العامة لتحلية  المياه المالحة )SWCC(، وقد تم تكِّليفها منذ عام 1974 بتحلية مياه البحر، وإيصال المياه المحلإة 

المُنتَجة لمختلف مناطق المملكة. وهي أكبر مُنتِج للمياه المُحلَإة في العالم، حيث تمتلك وتشُغِل 33 محطة، و14 شبكة لنقل المياه، و4,000 كيلومتر من 

خطوط الإأنابيب، بقدرة إنتاجية تقُدَر بنحو 11 مليون متر مُكعَب يومياً. وعلى مدى عقود قامت الهيئة SWA بدور رائد عالمياً في تعزيز الإبتكِّار التكنولوجي 

والتشغيلي في مجال تحلية المياه، وتميَزت بشكِّل ملحوظ بانتقالها التدريجي من الإأساليب الحرارية الكثّيفة في استخدام الطاقة إلى التناضح العكسي 

المُتقدِم )RO(، الذي يسهم الإآن بنسبة 75% من القدرة التشغيلية. وساهمت الهيئة بذلك في تقليل التكِّاليف بشكِّل كبير، مما جعل تحلية المياه متاحة 

للعديد من البلدان التي لم تكن من قبل قادرة على تحمل تكِّلفتها. وأصبحت الهيئة الإآن تحتل بشكِّل متزايد مكِّانة متميزة  ككيان رائد في إدارة الإآثار  البيئية 

دارة الحديثّة للرجيع الملحي، ودمج الطاقة المتجددة في عملية التحلية، والمعايير البيئية الصارمة، وأنشطة بناء القدرات المقابلة. والإجتماعية، مع الإإ

الإأولى  المرحلة  التكِّاليف )RAS(، واستغرقت  مُستردَة  يوليو/تموز 2024 كخدمات استشارية  المراحل في  المتعدد  المياه  برنامج شراكة تحلية  تم إطلإق 

18 شهراً. ومن خلإل دمج الخبرات الواسعة للهيئة وابتكِّاراتها التكنولوجية في أنشطة تحلية المياه مع خبرة البنك الدولي كمؤسسة مالية رائدة في قطاع 

المياه وقدرته العالمية على تعبئة الموارد وجمع الإأطراف، يسعى البرنامج إلى تعزيز ممارسات الإستدامة في تحلية المياه مع تعزيز تبادل المعارف بين 

المؤسستين والبلدان الإأخرى في مختلف مراحل تطوير قدرات التحلية. ولهذا الغاية، يستعرض البرنامج تطوّر تحلية المياه في السعودية ويقارن أداءه بأداء 

البلدان الإأخرى. ويرُكِز البرنامج أيضاً على توسيع عروض التدريب في الإأكاديمية السعودية للمياه، بناء على تقييم مُعمَق لإحتياجات بناء القدرات لمجموعة 

من البلدان التي تنوي توسيع قطاع تحلية المياه لديها. وأخيراً، يدعم البرنامج الهيئة SWA في وضع لوائح اقتصادية وبيئية وفنية قائمة على البيانات، لإ 

سيما تلك المتعلقة بالتحلية المستدامة، استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية في قطاع المياه والبيئة.

المُحلَإة، من خلإل تعزيز  من خلإل برنامج شراكة تحلية المياه، تهدف الهيئة السعودية للمياه SWA إلى تدعيم مكِّانتها كمُنتِج عالمي المستوى للمياه 

ممارساتها الجيدة في تقييم وإدارة الإآثار البيئية والإجتماعية، وتبادل الخبرات، وتعزيز التميّز التقني والإبتكِّار. وسيساعد البرنامج الهيئة على إبراز مواطن 

قليميين، ويضع الإأساس لتعزيز التميّز التنظيمي في  قوتها الفريدة وجوانب تميّزها على الإآخرين، ويدعم أساليبها التعاونية في إدارة المياه مع الشركاء الإإ

السعودية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
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